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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصارء وأعلن حزبه في الأمصار؛ 
والصلاة والسلام على قائد الأخيارء وعلل آله وصحبه الأبرار. 

وبعد فإن علم المنطق الاستدلالي من العلوم الرائجة في الجامعات 
الإسلامية في الأقطار المختلفةء وطالما بذل الأساتذة والطلاب جهدهم لكي يعلموا 
ويتعلموا هذا العلم» حت أنهم جعلوه واحدا من المقدمات الضرورية لعلم الفقه 
والفلسفة وغيرها من العلوم. 

ومن الكتب المدونة في هذا العلم الذي قامت الحوزات العلمية بدرسه 
وتدريسه الكتاب المسمى ب ”شرح تهذيب“ الذي يمتاز عن غيره من الكتب من 
حيث ثرة الاشتغال به بسبب وفور فائدته مع صغر جسمه» وقد طبع هذا 
الكتاب كرارا مرارا مع تعليقات شتى؛ وإنا أيضا قد توكلنا على الله وبذلها جهدنا 
في أن يكون هذا الكتاب مستوفيا لمختلف جهات الكمال. 

فمنهج عملنا في هذا الكتاب 

)١‏ جعلنا كتاب ”تهذيب المنطق" كالمتن» وجعلنا شرحه: ”شرح العهذيب“ 
بين الخطين» وجعلنا ”تذهيب العهذيب خلاصة العجيب في شرح ضابطة العهذيب“ 
-لمولانا عبد الحليم المطبوعة في النسخ الهندية- كالحاشية. 

نعم! لم نحكتف في تعليق هذا الكتاب بذكر ما قد ورد من التعليقات في 
الكتب المطبوعة من الهند والباكستان؛ بل قمنا بإيراد بعض الحواشي المفيدة في 
المواضع المهمة من الحواشي الأخرء مثل: 

١‏ - ”العذهيب عل تهذيب المنطق“ لعبد الله الخبيصي؛ 

؟ -” تجريد الشافي على تهذيب المنطق الكافي“ لشيخ محمد بن أحمد الدسوقي 
الماليء 
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۴ - حاشية الشاه جهاني المطبوعة من الهند والباكستان» 
؛ - حاشية الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي -من علماء الأزهر- التي 
طبعت من ”دار إحياء التراث العرلي“. 
ه - حاشية الشيخ السيد مصطفن الحسيني الدشتي» التي طبعت من 
”انتشارات دارالتفسير"” إيران. 
؟) تصحيح الأغلاط الإملائية -في المتن والشرح والحواشي- المخلة في 
المقصود التي توجد في الطبعات الهندية والباكستانية» مع تقابل النسخ المختلفة 
المتداولة في الإيران والقطر والكويت» والنسخة الخطية أيضاً. 
*) كتابةالنص وفق قواعد الإملاء الحديثةء مع وضع علامات الترقيم 
عليها. 
؛) تشكيل الكلمات الصعبة والمشكلة أو الملتبسة. 
) قد ذكرنا في ذيل كثير من التعليقات اسم صاحبها الذي لم نجده في 
نسخنا المتداولة مع تقابل حواشي المتن والشرح بنسخ أخر. 
نسأل الله عزوجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به من تلقاه 
بقلب سليم» و يوفقنا لمزيد من خدمة دينه القويم؛ إن ربي قديرء وبالإجابة جدير! 
للّهم! تقيّلها بقبول حَسَن 
وأنيتها تباتاً حَسَنا 
محمد إلياس بن عبدالله الغدوي 


لاه )اماع 
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آْخَمْد يله الذِيْ هدَانا سَوَاءَ الَرِيْق 
قول ®(ا مد0 يك): إفتتح ابه بحَمْد الله بَعْد التّسميّة اتّباعاً جَيْرالكلاء©, 
واقتِدَاءً بحَديُثْ خير الأنام عليه وغل آله لصّلاة اكلام 


م وه 


فإنْ قلَت9©:حديّث الابتداءمرويّ ف کر مِنَ التَّسْمِيّةوالكَحْمِيّد کیک 


يسم الله الرحلن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الإذسَانَ وأدّبه؛ والصلاة والسلام عل عمد قلع بُنيّان الكفر وخرّيّهه وعن 
آله وصحبه أجمعين. 

0 قوله: (قوله) أي: قول القائل؛ لأنّ القولّ لكونه عرّضاً من مقولة الفعل لِأَبْدٌ له من محل يقوم 
به» وهو القائل؛ فهو مذكور حكماً فلايّردُ أن مرجع الضمير غير مذكور. (عبد البي) 

© قوله: (الحمد) قال المحقّّق تور الله الشوسترى: هو -عند من رأى أنه والمدح أَحَوَانِ- الوص 
بالجميل عل جهة التعظيم والتبجيل؛ ومن رأى أنه أخص منه قيّده بكونه على الجميل الاختياري. انتهئ 

قلت إِنَّ ههنا مذهباً ثالاًء وهو: أن التدح أبضأ بخ بالاختياري كالحمد فما يفهم من كلامه 
الحصرٌ -ل ”کون السكوت فى ا البيان بیان كما ثم تقرّر في موضعه- باطل. فافهم(عبد) 

الملحوظة: إنما عدّل المصنف عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» دلالةٌ على العبات والوام واقتداءً 
لكلام الملك العلام؛ وقدّم ”الحمدٌ“ لمزيد الاهتمام به بمقتضى المقام وإن كان ذكر ”الله“ أهم في نفسه؛ 
فإن الاسميّة - بحسب الحال- أقوى منها بحسب الذات. 

واعلم! أن العقديم ضربان: تقديم على نية العأخير كتقديم الخبر على المبتدإء وتقديمٌ لاعلى نية 
العأخي ركتقديم المبتدأعلى الخبر؛ وتقديم ”الحمد“على”اللّه “من الضرب الغافي. (ملخص من ميرزا:۸») 

© قوله: (اتباعا بخير الكلام) اعلم! أنه گر لمطلق الافتتاح بالحمد وجهين: اتباعٌ كلام الله 
المجيد واقتداءُ حديث محمد يل الحميد؛ لا الافتتاح المقيّد بكونه عقيب التسمية. (من إسماعيل) 

الملحوظة: البسمّلة:-بفتح الميم والباء- مصدر جعلي من جسم اللّه؛ ك ”الحوقلة“ من لاحول ولاقوة 
إلا بالله؛ و”الحمدلة“ من الحمد للّه. (بحمد إلياس) 

© قوله (فإن قلت): روي عن الي يل أن كل أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو أبتر 
وروى مثله أيضاً في الحمدء ومعلوم أن الابتداء بكل واحد منهما يمنع الابتداء بالآخر لأنك إن 
ابتدأت بالبسملة فقد أخرت الحمد وكذا العكس؛ فكيف يمكن العمل بالحديثين.(مصطف الحسيني) 
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الكوفيق؟ 
قلثُ©. الاُتداء 4 حديث التّسْمِيّة مول عل | ود © وف حَدِيْثْ 
ا 0 عل الإضاف أوعَلَ العْرْف؛ أؤفي كلَيْهِمَاعَل العرف. 


0 قوله (قلت): حاصله: أن التنافي بين الابتدائين إنما يكون إذا كان الابتداء محرا ف 
الابتداء الحقيقي» ولكنه ليس كذلك؛ لوجود الابتداء الإضافي والعرفي أيضاً. (مصطفئ الحسيني) 

© قوله: (على الحقيقي) وهو: الابتداء على الكلء والاضافي: هو ابتداء الشيء ججُزء مقدَّم بالنسبة 
إلى جز آخرء أي سابقٍ في الجملة» سواءً كان مسبوقاً بجزي آخر أ لا؛ فحينئذٍ بين الإضافي والحقيقي 
”عموم وخصوص مطلق“؛ فالحقيقي أخص والإضافي أعم. 

وإذا قيل: إل الابتداء الاضافي ”ابتداءٌ الشيء جز سابق في الجملة» ومسبوقاً بجزءٍ آخر“ 
فبينهما -أي: بين الحقيقي والاضافي- مبائنة؛ وكان مختار المحشي هذه وإلا كان عليه أن يقول: ”أو في 
كليهما عل الإضافي“. 

فإن قلت: ما وجه حمل الابتداء في حديث التسمية على الحقية > وفي حديث التحميد عل 
الإضافي أوعلى العرفي» ولو كان الأمر بالعكس صل التوفيق أيضاً؟. 

قلتٌ: لما كان المقصود من ”التسمية“ ذكرٌ اسم الذات والعبرّك والاستعانة به» ومن ”التحميد“ 
إثبات اختصاصٌ جميع المحامد بالذات؛ وأنت تعلم أن الذات مقدّم عل إثبات الصفات به حملنا 
الابتداء في ”التسمية“ على الحقيقي» وفي ”العحميد“ على الإضافي أو على العرفي؛ ووجه تقديم التسمية 
على التحميد -حين ميل الابتداء في كليهما على العرفي أوعلى الإضافي- يُفهم منها. (عبد) 

الملاحظة: اعلم! أن حديت: ”كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه ببسم الله فَهرَ أقطمٌ“ اضطربٌ لَه 
فقي لفظ: ”يمد اللو“ وَفيْ لّفظِ: ”بيسم اللو“ وَفيْ لَفظ: ”يذِكر الله“ وَقدْ ضعّفه بعص» وَصحّحه 
بَعص. وبالجملة: الحديثٌ واحد ولفظه مُتعددٌء وَمفادُه بعد ثُبوتِهِ ”اليداءة بذكر الله“ سَاءٌ كان في 
صُورةٍ البّسملَةٍِ أو الحمدلة أوغيرهمًا. 

وَتَوهّم كُثيرٌ من المُصنفين تَعدّدَ الحديثٍ لاختلافٍ لَفظِيء كَاضطربؤًا في كمع العمل بهمّاء 
فاخترعوًا للابتداء أقسّاماً عن الحقيقِيٌ والعُرف والاضافي» فحمّلوًا بعص الألفاظ عَلَ الحقيقي والبعضّ 
على الاضافي» كما هو مَعروفٌ. كل ذلك كلف َكنم وتغفلةٌ عن القن وقواعده؛ ومدارٌ تََقِيقِهمْ 
وعَناءهم عَلى ظَنّهِمْ تَعدّد الأحاديث؛ ولمْ يدرؤا أن الحديت واحدٌء وإنّما الاختلاف في اللفظ. أفاده © 


والحمْد: هُوَالكَنَاء©بِاللسَانْعَلّ الحميْل الاختِيّاريٌ© نِعْمَةٌ كان أو غيْرَه©. 
والله: عَلَّم عَلَ الأصَمْ2للدّات الواجب الوُجؤْد المُسْتجيع ميم صِمَات 


9 شِيحُنا إمامٌ العصر ”المحدث الكشميري“. (معارف السنن:٠)‏ محمد إلياس 

نعم! اعترض عليه أَنَّ كلا من البسمّلة والتحميد ذو بالء يجب ابتداء هما بمشلهماء بمعف أنه 
يجب ابتداء البسملة بأخرى مثلهاء وابتداء الحمد بآخر مثله» وهكذا؛ فإما: أن يؤول لك ما ابتدأً به 
أولا؛ فيلزم الدورء أويذهب إل ما لانهاية له؛ فيلزم التسلسل. 

والجواب: أن المراد من ”ذي بال“ في الخبر: ليس ما يكون ذا بال وشأن في نفس الأمر والواقع 
مطلقا؛ بل مايكون مقصودا بالذات؛ فكل من البسملة والحمد خارج عن الموضوع بهذا المعفى وإن 
كانا من ذوي البال في الحقيقة والواقع. فتأمل! (من نسخة دار إحياء التراث) 

© قوله: (هو العناء إلخ) العناء: ”هو ذكر الخير باللسان“» فذكر ”اللسان“ بعده مبني على التجريد؛ 
كذكر ”اللیل“ بعد (أَسْرَّ) في قوله تعاك: (سُبْحْنَ الذِيْ أشرى بعَبْدِه لَيّلا)؛ والمراد بالهناء: ما كان 
بقصد التعظيم ظاهراً وباطناً؛ فلا يَِدُ: أن الحد غير مانع؛ لصدقه على السّخْرِيّةِ والاستهزاء. 

وقيدُ ”اللسان“ يُخرج حم الله لذاته؛ لكونه منرّهاً عنه» فلايكون الحد جامعاًء فإما أن يقال: 
إن الخد عبد الان لالتُطلق المة؛ أويقال: إن الراب الان هبدأ التعبير مطلقاً (ع و )ميق 

© قوله: (على الجميل الاختياري) والمراد بالاختياري: ما لايكون باختيار الغيرء كما هو المفهوم 
عرفاً؛ فلايرد: أنّ الحدّ لاإيشمل حمد الله عل صفاته القديمة كالقدرة؛ إذ هي ليست باختيارية؛ لأنها 
أزلية» والاختياري ”مسبوق بالإرادة“» فصار حادثاً. (عن) 

© قوله: (نعمةٌ كان أو غيرها) ”النعمة“: هي-الفاضلة التي جمعها ”القَوَاضِلُ“» ومعناها:- 
العطية المُتعَدّيَةُ والمراد بالتعدّي ههنا هو التعلق بالغير في تحققه وجوباًء كالإنعام» أي: إعطاء النعمة. 
وغيرٌ النعمة: هو -الفضائل التي جم ”فضيلة“ وهي:- خضلة ذاتية ذات فضل. (كذا في حاشية عن) 

© قوله:(عَلّم على الأصح للذات إلخ) لاخلاف في أن لفظ النّدخاص بجخالق العالم -عز شأنه-: 
ولا خلاف أيضاً في أن معناه ”الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال“ 

وإنما الخلاف في أن اختصاصه بخالق العالم بالوضع بمعنى أن الواضع تصور شخص خالق العالم» 
ووضع له هذا الاسم كما هو شأن وضع الأعلام» وعليه فيكون اللّمدجزئياً وضعاً ومصداقاً؛ أو أن وضعه 
عام بمعدل أن الواضع وضعه لكل ذات وجب وجوده وكان مستجمعاً لجميع صفات الكمال؛ ولكن 
لعدم وجود ذاتٍ كذلك غير خالق العالم؛ انحصر هذا الكل في فرد واحد» فهو كي وضعاًء وجزئي مصداقاً. 

رجح المحشي القول الأول (أي: العلمية)» ونقل في وجهه أمران: الأول: أنه لاشك في أن ”لا إل 
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الكمّال؛ وللالعه على هذا الاسْتِجمّاع9: صارَ الكلام في قو أَنْ يُقال: ”الحمد 
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و 
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گڈلك“2؛ قکان كدعوّى الى ء ببيْنة 2 وبُرهان © ولا قى لظفة. 


3 إلا الله“ كلمة التوحيدء ولو لم يكن الل علماً لما أفاد العوحيد؛ فإن مقتضى الجنسية الكثرة» وهي 
تنافي التوحيد. وإنما قال:”على الأصح“ المُقابل لل”صحيح“» دون الصحيح المقابل لل”باطل“؛ لأنّ 
كلام ”صاحب القِيْل“ أيضاً صحيح في نفسهه فإنّ إفادة تلك الكلمة للتوحيد شرعيٌء لانحوي. 

ويرد عليه: أن الحد غير مانع؛ لصدقه على غير لفظ ”الله“ من الألفاظ الموضوعة لهذه الذات في 
لغات أحَر؟ والجواب: نه تعريفٌ لفظى قُصِد به بيانُ المعنى الموضوع له» وهو جائز بالأعم» ولذا طُوّلٌ 
إيضاحاًء وإن كان يحفي أنه علم للذات الواجبة.(سل»مح) 

© قوله (ولدلالته على هذا الاستجماع): لتوضيح ذلك ينبغي بيان أمور: 

١‏ - الألف واللام في الحمد للجنسء فمعناه جنس الحمد» أي: مطلق الحمدء لا الحمد من أجل 
صفة خاصة في المحمود؛ ؟ - لام ”للم“ للاختصاصء أي: الحمد المطلق مختص بال فقط؛ * - علمت 
أن معنى ”الل“ هو المستجمع لصفات الكمال» وعلمت أن ”الحمد“ هو الهناء بالجميل؛ أي: على صفة 
كمال في المحمود؛ فإذا كان في المحمود صفة واحدة فالحمد مقيد بتلك الصفة» وأما إذا كان فيه جميع 
الصفات كما في الله فيكون الحمد له مطلقاً؛ فالنتيجة: أن قول المصنف (الحمدلله) تقديره: الحمد 
المطلق (أي: الإطلاق بدلالة ”ال“ الجنسية وسبب إطلاق وجود جميع صفات الكمال في الذه) منحصر 
بدلالة لام الاختصاص في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالء وهو الله سبحانه.(مح) 

© قوله: (من حيث هو كذلك)؛ ((فإنَ الحكم على الشيء المُنّصِف بصفةٍ -صرعاً كان هذا 
الاتصاف أوضمناً- يدل عل أنّها علة للحكم. كما يقال: ”أكرمتٌ زيداً عالما“ أيْ من جهة علمه)). 

© قوله: (فكان كدعوى الشيء ببينة) لمّاصارقوله: ”الحمدلله“ في تلك القوّة» كان دعو هذا القولٍ 
-أي: دعول:”أنّ جميع المحامد منحصرة في حقه تعالل“- مثلٌ دعوى الشيء مح دليله وبرهانه؛ أي بأن 
يُعلم منه دليلُه وبرهانه من غيراحتياج إل إقامة الدليل عليه عل حدة. وترتيبُ المقدماتِ من الشكل الأوّل 
اا طلقا من صذات الكمال ول من غات الكمال منحصرةٌ في حق من هو مستجيع لجميع 
الصفات الكمالية؛ فالحمد مطلقاً منحصرفي حقٍ من هومستجمع لجميع الصفات الكمالية.(عن عذف) 

© قوله: (وبّرْهانٍِ) لأنهامن القضايا الفطريّة» وهي عبارة عن ”القضية التي قياسها معها“ مثل: 


الاربعة زوج. 


شرح تهذيب ۹ الحمد والصلاة 
قؤله (الَّدِيْ هداتا): الهدايّة» قيّل: هي الدّلالّة المُوصِلّةء أي الإِيْصَالُ إلى 
المتطلؤب”؛ وقِيْل: هي إراءَة الظّريْق9المُوصِلٍ إلى المَطلؤب©. 
والفرق بِيْنَ هذيّن المَعنيَمْنِ9: أنَّ الأول يَستلزم الؤصوْلٌ إلى المَطلوْبء 
جلاف الكَان؛ فان الدَلالّة عل ”مَايُوصِلَ2إلَ المطلؤب“ لائلزم أن تكؤن 
مُوصِلَّة إل مَايُوصِلء فكي توصل إلى المَطلوْبٍ! 
والأوّل مَنقؤْض بِقَؤله تعاك: (وََمًا مود فَِدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الى عَلّ 


٠-0‏ قوله: (أي الإيصال إلى المطلوب) لما كان الإيصال إلك المطلوب لازماً للهداية بهذا المعنن» 
فسّرها بهء تنبيهاً عل ذلك(عبد) 

© -" قوله:(أي الإيصال إلخ) لمّا كان للمُتوهم أن يَتَوهم: أن المعنى الأول هو: إراءة الطريق 
الموصلة في الواقع» من دون الإيصال بأخذ اليد أو غيره» -مع أنه ليس كذلك؛ بل هوالمعنى الأول» أي: 
الإيصال إك مُرام-» احتاج المحشي إلى التفسير.( محمد عبد الحي) 

© قوله:( وقيل هي إراءة إلخ) ”المذكور“ في كلام المشايخ: ”إن الهداية عندنا: خلقٌ الاهتداء“ 
أي: راه يافتن؛ ومثل ”هداه الله فلم يهتدي“ مجاز عن الدلالة والدعوة ة إلى الاهتداء. وعند المعتزلة 
”بيان طريق الصواب“ وهو باطل؛ لقوله تعاك: لَك لاتهدِيْ مَنْ أُحْيَيْت» [القصص:051 ولقول 
الي يَكا: الك اهد قوي َنم لايَعْلَمُوْقَ“ مع أنه بين الطريق ودعاهم ا الاهتداء. 

و”المشهور“: أن الهداية عند المعتزلة: ”الدلالة الموصلة إلى المطلوب“؛ وعندنا: ”الدلالة على 

طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أولم يحصل“. (شرح عقائد النسفية) 

© قوله: (الموصل إلى المطلوب): أي الهداية عند الأشاعرة: إراءة الطريق الموصلٍ في نفس الأمر 
إلى المطلوب» فالإيصال في هذا المع صفة الطريقء لا صفة الإراءة» حول يكون الإيصال لازماً لها؛ 
وهذا هو منشاً الفرق.(شاه جهاني) محمد إلياس 

©قوله:(والفرق بين هذين المعنيين) حاصل الفرق: أنّ الوصول لازم للمعنى الأول؛ لكونه مطاوعاً 
للإيصالء كالانكسار للتكسيرء فيكون أخص فيختص بالمؤمن؛ دون المعتى العاني؛ فإ الدلالة عل 
الطريق لاتستلزم الوصول إليهء فضلاً عنه إلى المطلوب؛ فيكون أعم؛ فيشمل المؤمن والكافر جميعا. 

® قوله: (فإنَ الدلالة علل ما يوصل) المراد بالإيصال -في كلا المعنيين-: الإيصال بالفعل» ضرورةً 
أن الإيصال بالقوّة ليس إيصالا في الحقيقة؛ ولو كان المراد الإيصال مطلقاً لم يكن بين المعنيين فرق 
تحققاً؛ إلا أنه في الأول صفة الدلالة» وفي العاني صفة الطريق. 


شرح تهذيب ٠١‏ الحمد والصلاة 


الُدى)؛!إذ لايُتصَوّر الصَّلالّة© بعد الوُصوْل إلى الحق. 

والعاني مَنقوؤْض بقؤله تعالن: (إِنَّكَ لَاتَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ)؛ فإنَّ المي كلل 
كان سَأَنُهُ راء الطريّق. 

والذي يُفهم من كلام المُصئّف ف حاشيّة ”الكشّاف“ هوً: أنّ الهدّايّة لفظ 
مشكرَك”بِيْنَ هدَين المَعتَيَيْن. وحيئئذٍ يَظهر اندفاع كلا التَفْضَيْء ويرتفع 
الخلاف مِنَ البَيْن©. 


© قوله:(إذ لايتصور الضلالة) قيل: ممنوع! لجواز وقوع الضلال بعد الوصول إلى الحق» كالكفر 
بعد الإيمان؟. والجواب: أَنّ الضلالة لايتصور بعد الوصول إلى الحق؛ والمرتد لمّا لم يڪن واصلاً إلى 
الحق حفر بالله تعالن. انتهئ. (شاه) 

© قوله: (لفظ مشترك) أي: بالاشتراك اللفظي الذي هو عبارة عن: ”كون اللفظ موضوعا لمعاني 
كثيرة بأوضاع متعددة“» ففي قوله تعاك: (أمًا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُْ) بمعنى إراءة الطريق» وفي قوله تعاك: 
(إِنَكَ لانَهْدِيْ) بمعنى الإيصال إلى المطلوب» فلا نقض! ولا جعلها مشتركاء والمشترك لابد له من 
قرينة تعين المعنى المرادء أراد بقوله: ”أن الهداية تتعدى“ بيان القرينة. (سل)شاه 

والحقّ ما قال الزاهد: إن الاحتمالات ههنا أربعة: العجوز في المعنى الأول» والعجوز في المعنى 
العانيء والاشتراك اللفظيء والاشتراك المعنوي» الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعنى كل أفراده 
كثيرة؛ والظاهر هو الاحتمال الأول» وهو: أن يكون الحداية مجازا في الأول» وحقيقة في الهاني؛ لأن 
المعنى العاني هوالمعنى اللغوي. (شاه) مس 

وفيه نَظْر؛ فإنك قد عرفت أن لفظ ”الهداية“ حقيقة في المعنى العانيء مجاز في الأول؛ ولايُقهم 
من كلام المصنف الاشتراك بين المعنيين؛ فإنّ ما يظهر منه هو تعدَّدُ الاستعمال» لاتعددُ المعنى الموضوع له؛ 
وذلك ظاهرء كيف! وقد قال المصنف في شرح المقاصد: ”أنّ القول الأول ما اخترعه المعتزلة“» فلل 
مراد الشارح من كونه ”مشتركاً بين المعنيين“ أنه مستعمل بينهما. (سل ملخصاً) 

© قوله: (يرتفع الخلاف من البين) أي: وحين إذ كان الهداية لفظا مشتركا بين المعنيين 
المذكورين: الإيصال والإراءة» يظهر اندفاع النقيضين؛ لأنه يقال: إنها في الآية الأولى للإراءة» والمفعول 
العاني مقدر مع إلى أو اللام؛ وفي الآية العانية للإيصالء والمفعول الثاني مقدر بدونهما. 

ثم الفرق بين الدفع والوضع:أن الأول يقال لإعدام الشيء قبل مجيئه» والهاني لإعدامه بعد مجيئه.(مع) مس 


شرح تهذيب ١‏ الحمد والصلاة 

وتحصول كلام المُصنّف ف تلك تى الحاشيّة أن الهدايّة تتعدّى إلى المَفعؤل 
الان تارة بتفسهء نحو: (اهيكا الصّرّاظط الْمسْتَقِيْم)» وتار ب إِك 9 نحوٌ: (والله 
هدي مَنْ يِّمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِْ)؛ وَتارَةٌ باللآم خحوَ: (إِنّ هذا الْقُرْآنَ 
هدي لِلّيْ هي اْو م فمَعنّاها على الاستِعمّال الأوّل: هوّالايْصَالء وعلى الباقيين: 
إراءَةٌ الظريق 

قؤله: (سَواءَ الطريْق): أي وَسَطْهُ© الذي يُفضِي سَالكَةُإِلَ المَطلوب البَنّة. 

وهذا كنايا#عن الطرئق د 


© قوله:(وتارةً بإى) إذ قد عرفت هذاء فاعلم! أن تقدير (وَأمّا كَمُوْدُ) إلخ: وَأْمّا تَمُوْدُ قَهدَينَاهمْ 
إلى احق أو للحق» وتقديْرٌ (إنك) إلخ: إِنّكَ لاتَهدِيْ مَنْ أُحْبَبْتَ الحق. 

© قوله (وسطه): أي: وسط الطريق الذي يوصل السالك إلى المطلوب قطعاً؛ وذلك فإن الطريق 
الأصلي واحدء وهو طريق الفطرة إلى الله ثم يتشعب الطرق الباطلة منه؛ والأنبياء يهدون الناس إلى 
وسط الطريق ليأمنوا من الوقوع في الشعب؛ لأن الشعب تنشعب من طرفي الطريق الأصلي وحافتيه 
عادة» فمن سلك وسط الطريق فقد سلك الصراط المستقيم والطريق المستوي» ومن كان في الطريق 
المستقيم فهو في وسط الطريق؛ وهذا هو المراد بقوله: ”إذ هما متلازمان“(مح) 

و”وسظ الطريق“ كنايةٌ عن الطريق المستوي؛ لأن سواء الطريق لمّا كان لازماً لوسط الطريق» 
فد گر الوسط وأراد الاستواء. (عب من شاه) محمد إلياس 

©قوله:(كناية إلخ)» الكناية: لفظ قُصِدَ بمعناه معن ثانٍ يكو ملزوما للأوّل» مثل ”طويل 
التّجاد؛ فإنه كناية عن طويل القامة» وكذا ”سواءٌ الطريق“ كنايةٌ عن الطريق المستوي؛ فإنَ مع 
سواء الطريق: وَسَّظ الطريق» وهو لازم للطريق المستوي. (سل) 

©قوله:(هذا مراد من فسّره) دفع إيراد يرد على المحقق الدوانيء حيث فسّر قولّ المصنف: ”سواء 
الطريق“ ب" الطريق المستوي والصراط المستقيم ". 

تقريره: أن هذا العفسير يشتمل عل تكلفات ثلاثة؛ لأنه جعل ”السواء“ بمعنى الاستواءء ثم 
استعمله بمعنى المستوي» ثم جعل الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف؛ ولا يخفل: أنه مع 
مخالفة اللغة تكلف وتعسف أيضا. 

فأجاب من جانبه بقوله: ”وهذا مراد“ إلخ؛ ومحصل الجواب: أن هذا العفسير ليس ترجمة اللفظ 
وبيان أصل التركيب» حول يكون مفضيا إلى التكلفات العلاثة المذكورة؛ بل هو إشارة إلى أن ”سواء © 


شرح تهذيب ۱ الحمد والصلاة 


عل آنا التزؤزق حَترَيق.وَالصَلاكوالسّلام عل نازتا 
ب الطّريّقا لمستوي 2 ي“ و"الصراط المُستقيم". 

2 ثم المُراد و2 إماء 5 نفس لم روصرص ف الوسلام؛ والأوّل 
اول م لخصول البراعة عة الظاهِرّة©بالقيّاس إن قسمي الكتاب. 

قوله (وَجَعَلٌ عَآّ آتا): الف إِمّا: متعلّق بعل“ ٠‏ و ”اللا“ للانيفاء©, 


3 الطريق“ كناية عن” الطريق المستوي“ »ولامضايقة فيه؛ فإنه يصح تفسير ”طويل النجاد“ ب”طويل 
القامة؛ فسواء الطريق بمعنل وسط الطريقء وهو كناية عن الطريق المستوي. (سل من شاء)مس 

© قوله(ثم المراد به) لأن المتعارف عند المصنفين العمل ببراعة الاستهلالء وهي الإشارة في 
خطب كتبهم إلى المطالب المندرجة في ذلك الكتاب» والكتاب الحاضر في الأصل مشتمل على قسمين: 
المنطق والكلام» وإن كان الموجود منه المنطق فقط. فإن كان المراد به مطلق طريق الحق» يون براعة 
واضحة لكلا القسمين؛ فإن المنطق والكلام كلاهما طريقان للحق؛ بخلاف ما إذا كان المراد ملة الإسلام 
فقط؛ فإنه يصدق على القسم الأخيرء وهو الكلام فقط؛ لأنه العلم المدون للاستدلال على أصول الدين» 
ولايشمل المنطق إلا من حيث إنه مقدمةٍ للكلام» فتكون البراعة بالنسبة إلى المنطق خفية. (مح ) 

© قوله :(إما نفس الأمر عموماً) أي: العقائد الحقة حال كونها 3 تعمّ عموماً؛ لشمولها القواعد 
المنطقية والعقائدٌ الكلامية؛ (أو خصوص ملة الإسلام) أي: إِمّا المراد به ملة الإسلام الخاصة. فإضافة 
الخصوص إلى ملة الإسلام ”إضافةٌ الصفة إلى الموصوف“.(عن) 

© قوله:(الحصول البراعة) البراعة شائِعّة في الخطبء وهي في الاصطلاح: كون الديباجة مناسبة للمقصود» 
كما يذكر في ديباجة كتب النحوء مثلا: الرفع والحصب وار e‏ 

© قوله: (الظرف) الظاهر أن قوله:”لنا“ ظرفٌ لغو لامستمَيٌ وحينئذٍ ما أن يتعلّق ب”جَعَلٌ“ أو 
”"الكوْفِيْقُ" أو ”الرَفِيُْ “. (هس) 

الملحوظة: ويعبر عن الجار والمجرور بالظرف؛ لأنّ حكمه حكمٌ الظرف من حيث احتياجه إلى 
المتعلق» فهو ظرف حكماً. (مح) 

© قوله: (متعلق ب" جعل“ واللام للانتفاع) فيه إشارة إلى دفع ما قيل مِن: أن المعنى على هذا 
التقدير باطل؛ فإنه يلزم كون أفعال الله تعلى معللة بالأغراض والغايات؟ وجه الدفع: أن اللام ليس 
لمعنى الغرض والغاية؛ بل للانتفاع» كما في قوله تعاك: (جَعَلَ لَكُمْ الأرْصَ فِرَاشاً وَالسّمَاء بناة). (مس) 

المحوظة: هذا إنما يلزم لو كان الغرض عائدا إليه تعال» وهو ممنوع؛ بل هو إما لمصلحة العبادء أو 
لاقتضاء نظام العالم ذلك. (مع ملخصاً) مس 


شرح تهذيب بن الحمد والصلاة 


كما قيْل ف قله تعالل: (وَيَعَل م الوص فراا)؛ وما ب”رَفيْقٍ“ ويَححون 
َقَدِيمٌ مَعمؤل المُضَاف إِليْهِ عَلَ المُضَاف لكونه ظَرْفا والّلرْف مما يُتوسّع فيه 
مَالايُتومع في غير والأوّل أقرّب لفظاً©» والعان مع 

قوله: الكّوفِيق: کے لالطو - 

قؤله (وَالصَّلاةٌ): وهي بمَعتى الذُعَاءء أيْ طلّب الرّحمةء وإذًا أا اا 
جرد عن مع الطلّبء وراد به البَحمَةٌ تجازاً©. 

قؤله (عَل مَنْ أَرْسَلَهُ): لم يُصرّح بإسيه تعظيّماً وإجلالاً©» وتنْبيْهاً عل أنه 

فيمَا د گر مِنَ الصف بمرتّبةٍ لايّتبَادّر الذَّهْنُ مئه إل إليو©؛ واختار مِنْ بين 
الصفات هذه؛ لكؤنهامُسكلزمة لسَائرالصفات الكْمَاليّة مَعَمَافيُهِمِنَ الَصِرِيمِ© 


© قوله:(والأولأقرب لفظأً) يعني تعلّق الظرف ب ”جعل“ أقرب من جهة اللفظء وهو ظاهرء لامن 
جهة المع -وإنْ كان صحيحاً-» كما مر؛ إلا أنه لايخلوعن بُعْدِ. وإما تعلّقُه ب ”رفيق“ فأقرب من جهة المعق؛ 
فإ معنى”الرفيق“لايتم بدونه»لا من جهة اللفظ -وإنْ كان التركيب صحيحاً-؟ لما فيه من التكلّف. (سل) 

وأما احتمال الثاني فاللفظ لايساعده؛ لامتناع تقديم ما في حيز المضاف إليه على المضاف» ولأن 
المعمول لايقع إلا حيث يصح وقوع العامل. (شاه) مس 
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© قوله (التوفيق هو توجيه إلخ): كمن يأمرابنه بتعلم الكتابةء ثم يه له المعلم والقلم واللوح؛ 
فهذه هى الأسباب الموجهة إلى المطلوب الخير -أي الكتابة-» فأمرنا الله سبحانه بعبادته» ويسر لنا 
بلطفه العميم أسبابها من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتقديم هداة معصومين وغير ذلك.(مح) 

© قوله:(الرحمة مجازاً) وههنا مجاز آخر؛ فإنّ الرحمة: رِقّة الْقَلْبِ بحيث تقتضي الإحسانء والله 
تعالل مره عن القلب. فالمراد: غايةٌ الرحمة» وهو الإحسان. 

© قوله:(تعظيماً وإجلالاً إلخ) هذه الوجوه نكاتٌ بعد الوقوع فيكفي فيها أدن توجيه. فلايرد: 
أنَّ عظمته تعاك فوق عظمة الرسول وجلاله» فيّلزمُ أن لايصرّح باسم الله تعالل» وأن لله صفاتٌ 
لايتبادرٌ الذهن منها إلا إليه ليهء» فهي بمنزلة الأعلام لهء فلم لم يذكر صفة منها!(ملخص: إسماعيل) 

© قوله: (لايتبادر ا منه) لأن المطلق ينصرف إلى فرده الكاملء وكامل أفرادٍ ”من أَرسّله الله 
تعالك“ نينا عليه السلام؛ فكأنه هو رسول الله. (عب من شاه) مس 

© قوله:(مع ما فيه من التصريح) أي: اختار وصْف الرسالة للعلة المذكورة مع أن في اختيار هذا 
الوصف صر جا بكونه -عليه السلام- مرسلاً.(عبد) 


رفوا ١‏ الحمد والصلاة 


هُو بِالْاهْتِدَاءِ© حَقِيْقٌ» وَنُوْراً به الْاقِْدَاءُ يَلِيْنُ 
بكونه SEK‏ مراد فان التسّالة فق 2001 
الذي أَريلَ اليه دين وكتاب©. 
قوله (هُدَى): إِمّا: مَفعُول له لقؤله”أَرْسَلَهُ“» وحِيئَئذٍ يُرَاد بال ”هد“ 
هدای الله شق بون ن غلا لماعل الفِعْل المُعَلّلِ هه أو حَالُ من القَاعِل أو 
مِنَ المَفعؤل©» وحِينئِذِ9فالمَصدَرُ بمَعنى اسم القَاعِل؛ أويُقال: اطع عل ذِيْ 
الخال مُبالعَةٌ© َحَوُ: وَيْد عَدْلُ. 


قال المُصنف: (هدى هو بالاهتداء) حالين من فاعل ”أرسله“» أو مفعوله؛ فهما مترادفان أي 
حال بعد حال لذي حال.واحده أو مقداحلين بان يكون ”هدئ" خالا لأحد لرن المذكورية؛ 
وجملة ”هو بالاهتداء حقيق“ حالا من الضمير المسترر في ”هدى“(مح) 

© قوله:(فوق النبوة) أي: باعتبار الرٌتبة» فلايرد: ”أن النبوة عام من الرسالةء والعام من الشيء 
يڪون فوقه“. ولذا يقال: إِنّ الجوهر فوق الجسم النااي. (سل) 

© هكذا في نسخة الإيرانية والكوتيّة» وفي ذسخة الهندية ”وى وكتابٌ". 

© قوله: (حقل يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به) ليصح تقدير اللام فيه؛ وشرائط حذف 
اللام (من المفعول لأجله) أربعة: أحدها أن يكون مصدراء والهاني أن يڪون مذكورا للتعليلء والغالث 
أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان» والرابع أن يحكون مشاركا له في الفاعل -وهو المقصود 
هنا-؛ ومثال ذلك قوله تعاالك: (إيِجْعَلُوْنَ أصَابعَهُمْ في آذَانِهِمْ مّنَ الصَّرَاعِقٍ حَدَّرَ المَوْتِ) فال”حذر“ 
مصدرمستوف لم ذكرناء فلڈلك انتصب عل المفعول لهء والمعول: لأجل حذرالموت. (شرح شذور الذهب) مس 

© قوله:(أو عن المفعول) هذا أوك؛ فإنّ المقامَ مقامٌ الصلاة على النبي عليه السلام وأيضاً كونه 
تعالل هادياً قد عُلم من قوله: ”الحمد لله الذي هدانا“.(عن) 

وفي فسخة البيروت: ”بل عن المفعول“؛ وفي كلمة ”بل“ اشارة إلى كونه حالاً من المفعول به وهو 
الأذسب بقرينة قوله: ”هو بالاهتداء حقيق» ونورا به الاقتداء يليق“؛ فإنهما مناسبان للمفعول؛ كما لا 
يخفى لذوي العقول. (حم) 

©6قوله: (وحينئذ) أي حين كون ”هدي“ حالاً -سواءٌ كان عن الفاعل أو عن المفعول- لابد أَنْ 
يحل المصدرٌ أي ”هدى“ بمعن الهادي؛ لأنّ الحال يحون محمولاً على ذي الحال في الحقيقة» ولايصح 
حمل المصدر مواطاً عل شيء» فحينئذٍ المجاز لُقَو أي: في الطرف. (عب ملخصا) 


شرح تهذيب 8 الحمد والصلاة 
قوله (بالاهتداء): 0 00 »أي ا يُهتدئ به والخملة 
وة له هی أ ران خالين مرادن او مداخل ويحتمل 
الاستيتاف أَيْضاً©. 
رقش عل هذا قو له ”نورا مّع اللجمْلّة الكاليّة. 
قوله (به) : مُتعلّق ب” الاقتداء لا ب يَلِيْقٌ' ؛ فان اقتِدَاءَنا به -عَلَيْهِ السَّلامُ- 
نما يلق باه لا به؛ فإِنّهُ كمَالُ لاء لا له؛ وحيئَيِذٍ تقدِيم الف لقَصْد الحضر © 


3 © قوله: (مبالغةٌ) لايخفئ عليك إن هذا النحومن المجاز أبلغ في مقام التعريف؛ فإنه قُصِدَ أن 
”زيدا“ مثلاً صَدَرَ عنه العَدْلُ كثيراً حى صار كأنه عينُ العَدْل. والمجاز حينئذٍ عقر أي: المجاز في 

النسبة؛ والمجاز في النسبة أبلغ عن المجاز في الطرف» كما تة تقرر في موضعه. (شاه) مس 

0 قوله:(مصدرمبني للمفعول) لا للفاعل؛ لأنّ الاهتداء بمعؤل ”راه يافتن' '» وهو سبحانه تعالل 
مره عنه» والرسول -جل برهائه- هادٍ لامُهِنَدِء ونسبة الاهتداء ججانبه يلللا يخلو عن سوء الأدب. (عن) 

الملحوظة: اعلم! إن أضيفٌ المّصدرٌ إلى القَاعلٍ كان مَبِنياً لقان ی نص يل را وان 
ايق المصدرٌ إل المَفعولٍ كان مَبِنِياً للمفعؤْلء نحو نْصِرَ يُنْصَرٌ تضْرا؛ وان لمْ يُذكز معّه كَىءٌ نهم 
کان ُتَمِلاً للمَعتَيَيْنِ. (مس) 

©قوله: (بأن يُهتدئ به) فإنْ قيل: الاهتداء لازم؛ واللازم ميا وم عن التهمة بالمفعولية 
فكيف يصح أن يقال: ”الاهتداء مصدر مبني للمقعول“؟ قلنا: إن الاهتداء متعدٍ بواسطة حرف الجر 
وتقدير الكلام ب" الاهتداء به“ » أي: بان يُهتَدَّى به -بصيغة المجهول-» فيكون من باب الحذف؛ وإللى 
هذا الجواب أشار المحشي بقوله: ”بأن يهتدى“.(عن) 

© قوله: (متداخلين)» ههنا احتمال آخر لبُعْدِه لم يعترّضُ به الشارح» وهو أن: أحَدهما حال عن 
ضمير الفاعلء والآخر عن ضمير المفعولء فليسا حالين مترادقَيْنٍ -لتعدّدٍ ذي الحال- ولامتداخلين؛ 
فإن الحال العاف ليس حالاً من ضمير الحال الأوّل. (سل) 

والمتداخلان: هما الحالان اللذان يكون الثاني حالاً من معمول الحال الأَوّل. (شاه) مس 

© قوله:(ويحتيلٌ الاستيناف أيضاً) أي يحمل أن يكون”جملة مستأنفة “أي جواباً عن سؤال» كأن 
السائل يسأَل:لِمَا أرسله هُدىٌ؟فأأجاب:بأنه بالاهتداء حقيق. وحينئذٍ ضمير” هو“ يرجع إل ”من أرسله“.(عن) 

© قوله: (لقصد الحصر)؛ لأن ((تقديم ما حنَّّه العاخير يفيد الحصر))» فالمعق: لايليق الاقتداء 
إلا بنبيتايلك فحصل من ههنا الإشارة إلخ. (عبد) 6 


5007 3 الحمد والصلاة 


AE‏ وا مكانة الذى: قدا 
و و ب الدين سعد را 


وَصَعِدُوًا في مَعَارج الحَقّ بالكَحْقِيْقٍ. 
ا ناته ناسكة ليلل سائ رالانا 

وأمّا الاقتداء بِالأَيْكّةء فيقًال: لله إقيداء به حَقَيْقَة”» أو يُقال: الحضرإضَاذة© 
بالتَّمْبّة إلى سَائِر الأنبيّاء عليْهمٌ السّلامُ. 

زله (ول آله): أل أل يدلئل كصَغئر. عل ”اهيل“ حص إستِعمّاله 
ف الأشرّاف© وَالأَهْلُ أَعَمّ مِنة. وآل الك عِثْرَتّهِ المَعصُومُؤن9. 


3 © قوله:(والإشارة) ب ”الجر“ عطف عل مدخول اللام المعق: ”لقصد الحصر والإشارو؟ 
وب”النصب“ عل أنه مفعول معه؛ والواو معن مَعَء المعؤن: ”لقصد الحصر مع الإشارة“؛ وب”الرفع“ 
عل أنه خبر المبتدأء أي: وتقديم الظرف الإشارةٌ. (شاه) مس 

© قوله: (اقتداء به حقيقة) يعني: أن اقتداءنا بالأئمة ليس مغائراً باقتداء الي يل؛ بل هو 
عينه» كيف! وهم تابعون للني 4 ومُعتَقِدُوْنَ به.(سل) 

© قوله: (الحصرٌ إضافي) الحصر عل قسمين: حصر حقيقي» وهو: مايكون بالنسبة إلى جميع 
ماعدا الشيء. وحصر إضافي» وهو: ما ييكون بالنسبة إلى بعض ماعداه. فالحصر المّفاد من تقديم 
الظرف هو الحصر بالمعنى الغاني بأَنْ يقال: إن هذا الحصر بالنسبة إلك جميع الأنبياء» لا بالنسبة إلى 
جميع ماعداه؛ فاقتداءٌ نا بالأثمة لايضرٌ في الحصر؛ فإِنّ الأئمة ليسوا بأنبياء.(سل) 

© قوله: (بدليل تصغيره على ل أمزل) ف((إنَ العصغيرٌ مِعيّارُ الكلمات))» يردها إلى حروفها 
الأصلية؛ ثم بُدّلتُ الهاءُ ”همزة“؛ لكونها من حروف الحلق» فبدلتِ الهمزةٌ الهانية الساكنةٌ 
ب”الألف“ عل قانون ا 

© قوله: (وخُصٌ استعماله في الأشراف) أي: من له شرافة في الدارين» كال الرسول؛ أُوْ في الدنيا فقط» 
مثلٌ: آل فرعؤن. فلايقال: أل حَجاءء بخخلاف ”الأهل“؛ فإنه أعمٌء فلذا اختارال”آل“ عل الأهل. (شاء) مس 

© قوله: (المعصومون) أي المحفوظون عن إرتتكاب الصغائر والكبائر قال الله تعاك في شأنهم: 
انما يُِيْدُ الله لِيُذْعِبَ عَنْكُمْ الرس ويُطْهَرَكُمْ تظهيرأً)» هذا عند الشيّعة؛ وإنما اختاره المحشي 


بناءً 0 مذهبه؛؟ لأنه من الإماميّة.(عب بزيادة) 


شرح تهذيب ¥ الحمد والصلاة 
قؤله (وَأَضْحَابه©): هم المُومنؤْن الَِيْن أدركوا صحبة الكيَكلِمَعَ الإيْمَان. 
0 00 جنع مَنْهَج» وهو الطَرِيّق الوَاضِح 
له (الصّدْقِ): التبر والاعتِقادُ"إذا طابّق اراق كان الواقٌِ أيْضاً 
1 له» فإنَّ المُفاعَلّة© مِنَ الطرَفين فهو ِن حيّتُ إِلّه مُطابق للواقع 


-بالكشر- هُسَبى صِدْقاً ومِن حيّث إِنَّه مُطابّق له -بالفتح- سی حًا وقد 
يُطلّق الصّدْق والح عل تفس المَطابَقة ©أيضاً. 

قؤله (بِالكَصْدِيْقِ): مُتعَلّق بقؤله: سَعِدواء أيْ بسَبَب الكصديْق والايمَان 
بَا جاءَ به الي 4 


© قوله: (وأصحابه) إعلم! أن الفرق بين الأصحاب والصحابة: أنّ الأصحابَ أعمٌ من الصحابة؛ 
فإ الأصحاب مطلقاً تُطلق عل أصحاب النبي بل وغيره أيضأء بخلاف الصحابة؛ فإنها لاتطلق إلا 
عل أصحابه» وهو كالعَلّم لهم.(سل) 

©قوله: (الخبر والاعتقاد) هو: ربط القلب بشيء» سواء كان مطابقاً للواقع أولا.(شاه) مس 

اعلم! أن لحصول شيء لشيء وجودات ثلاثة: الوجود الخارجي» والذهنيء والدلاليء أي: 
اللفظي؛ مثلا: إذا قام زيد» فقد حصل القيام لزيد خارجاً -سواء علمت به أولم تعلم- فهذا وجوده 
الخارجي؛ ولا علمت بهذا القيام فقد حصل وجوده الذهني؛ ولما أخبرت به لأحد بلفظ أو بإشارة فهو 
وجوده الدلالي. 

وكما يحصل التطابق بين الدال والمدلول -أي بين الخبر والواقع الخارجي-» فكذا بين الوجود 
الذهني -أي الاعتقاد- والخارج» فقد يحصل التطابق» وقد لايحصل؛ فلهذا ذكر ”الاعتقاد“ بعد 
“الخبر".(مح) 

© قوله (فإن المفاعلة): يعني إذا قلنا: ”طابق هذا ذاك“» لزم أن يطابق ذلك مع هذا أيضاًء كما 
أن قولنا: ”ضارب زيد عمروا دن صدور الضرب من كليهماء وإن كان أحدهما في اللفظ فاعلاء 
والاخ ر نف لذ .(مح) 

© قوله: (علن نفس المطابقة) أي لا على الخبر والاعتقاد المُطابق والمطابّق؛ بل على نفس المُطَابَقّة 
ون لادب فر ا أن لايعتر فيها جهتان مختلفتان» كما توّهم الفاضل المرادآبادي؛ بل 
المطابقة إذ اعثبرت من جانب الواقع لى ”قا وإذا أعثيرث من جانب الك سى "ضدة“ 
فتفكز ولاتزل. (عم) 


IE‏ ۸ وصف الكتاب 


وَبَعْدًا فهذا© عَايَةُ َهُذِيْبٍ اكلام ف تَْرِيْر المَنْطق رَالگلام 
ا ES‏ يَستلِم ذلك. 
قؤله (بالكَحةٍ o‏ ئ ظءفٌ ف لعو 5 كد ”صَعِدُوا ا مُسكَوٌة © 
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حبر لمبتدأ تحذف» أي هذا الحڪم مُتَلبّس بالكّحقيّق» أيْ مُتحَقّق حَفَةِ 

قؤله: (وَيَعْدُ)» هو مِنَ العَايّات» ولها حَالاتٌ ثلات؛ لأنّها إمّا: أن أن بكر 
مَعَها المُضَاف اليه أو لاء وعَِن الئان إِمّا: أن يكن نَسْياً مَنسِيًا أو مَنْوِيا؛ 
فعلّ الاولين معد معْرَيّة وَعَلَ الكَالِث مَبَنِيّة عل الضّم. 

قؤله (فَهِدَا©): الفاءُ إما: عل که “® أَوْعَل تقدِيرها"فْ نَظم الكلام. 

© قال المصنف: (بعد! فهذا غاية تهذيب الكلام) اعلم! أن كلمة ”أما“ للتفصيل» والتزم حذف 
فعلها -الذي هو الشرط-» وعوّض بين”أما“وبين”فاء ها“الواقعة في جزاءها جزء مما في حيزهاء نحو: 
”أما زيد فمنطلق“؛ أو معمولا لما وقع بعد الفاءء نحو: ”أما يوم الجمعة فزيد منطلق“؛ فإن تقديره عل 
مذهب سيبويه: ”مهما يڪن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة“» حذف فعل الشرط» وأقيم 
”أما“مقام”مهما“» ووسط ”يوم الجمعة“ بين إما وفاءها؛ لعلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزاء؛ فصار: 
أما يوم الجمعة فزيد منطلقء كما تری؛ وإما على مذهب المبرد» فتقديره: ”مهما يڪن من شيء يوم 
الجمعة فزيد منطلق“؛ ف”يوم الجمعة“معمول لفعل الشرطء فلما حذف فعل شرط صار ”أما يوم 
الجمعة فزيد منطلق“.(ملخصامن شرح جاي ) مس 

© قوله: (فإن الصعود) يعني: أن معنن قوله: ”صعدوا في معارج الحق“ هو الصعود عل جميع 
مراتب الحق؛ لأنَّ ”الجمعَ المُضاف يفيدٌ الاستغراق“ والبلوغ إل أقصئ مراتب الحق لازِمٌ لذلك 
المعنى» فدّكر المَلزومٌَ وأراد اللازم؛ لكونه أنسب بمقام المدح. 

© قوله: (أو مستقئٌ) قال المحقق الشريف: إن الظرف المستقر: ما كان مد متعلّقُه مقدّراً سواء كان 
عاماً -كالكؤن» والخٌصولء والقّبوتِ» والوجودء والكَلبّس-» كقولنا: زيد في الدار أي: حاصل؛ أو خاصاء 
كقولنا: في البصرة أي مقيم؛ واللغوٌ: ما يُقابله. (بح) 

الملاحظة: وإنما سي مستقرا؛ لأن عامله يڪون دائماً مقدّرٌ فالظرف يستقرٌ مقامَ عامله؛ 
لكونه مقدراً؛ واللغو يڪون عامله مذكوراء فيلغو عن أن يقوم مقام متعلقه؛ لكونه مذكوراً. (شاه) مس 

©قوله: (فهذا) إعلم! أن المُشارَ إليه ب”هذا“ هو الكتابُء وهو -كسائر مايُذگرٌ فيه-» 
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و ”هذا“ إشارّة إلى المُرئّب © ا خاضر ف الذّهْن مِنَ المعاني التتخصوصة المُعبّرة 


2 يحتمل سبع احتمالات يحتمل: 

أن يكون عبارةٌ عن الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني الملخصوصة» 

وأنْ يكون عبارةٌ عن النقوش المخصوصة الدالة عل تلك المعاني بِتَوَسّطٍ تلك الألفاظء» 

وأن يكون عبارةً عن المعاني المخصوصة» من حيث إنها مدلولة لعلك الألفاظ والنقوش» 

وأن يحكون عبارةً عن مجموع الألفاظ والنقوش من حيث الدلالة على المعاني» 

وأن يحكون عبارءً عن مجموع الألفاظ والمعاني» 

وأن يحكون عبارةً عن مجموع المعاني والنقوش» 

وأن يحكون عبارة عن مجموع الألفاظ والمعاني والنقوش؛ 

فهذه احتمالات سبعةٌ؛ لحن حمل ”غايةٌ تهذيب الكلام“ -فيما نحن فيه- عل قوله ”هذا“ يستلزم 
انحصار المُشار إليه في اثنين منهاء وهما: المعاني فقط والألفاظ فقط.(نور) 

قوله: (إما علل توهم أما) دفع لما يرد علل قول المصنف: ””وبعدٌ فهذا“ من أن إيراد الفاء ههنا 
ما لاوجه لهء بأن له وجهين: الأول: أن ”أما“ تذكر في مثل هذا المقام» فيتوهم أنها مذكورة في نظم 
الكلام؛ ثم جعل توهمه بمنزلة التحقيق» وأجرى عليه حكمه؛ والعاني: أن يقال: أن لفظ ”أما“ مقدر 
في نظم الكلام» والفاء قرينة عليه. (سل من شاه) مس 

® قوله: (أوعل تقديرها) والفزق بين توهم”أما“وتقديرها: أن معؤل توهم”أمّا“: حكمٌ العَقلٍ 
بواسطة الوهم أن أمّا مذكورةٌ في الكلام -بواسطة إعتيادهم بها في أمثال هذا المقام-» فيكون حكماً كاذباً؛ 
ومعنى التقدير: أن يُقدّر”أما“ في نظم الكلام؛ ويجعل في الأحكام كالمذكور» فهو حكم مطايق للواقع.انز) 

(١)قوله:‏ (و”هذا“ إشارة إلى المرئّب) أي: المطالب المندرجة في هذا الكتاب» ولابد للمشار إليه 
من وجود إما خارجا أو ذهناء والأول غير حكن هنا لعدم وجود للألفاظ ولا للمعاني خارجا؛ أما 
الألفاظ فلعدم ثبات وبقاء لها ليمحكن الإشارة إليهما حسًا؛ بل توجد وتمنع» وأما المعاني فلكون 
المنطق قواعد كلية عقلية لاموطن لها إلا العقلء وليست معاني شخصية لتكون لها وجود في الخارج. 

ولايصح أن تون النقوش أي الخطوط الموجودة المشار إليها بقوله: ”هذا غاية تهذيب الكلام 
ومعلوم أن الخط ليس بكلام؛ إذ الكلام إما اللفظ الدال على المعنئ أو المع المدلول باللفظء ولا 
ثالث لها. فلامناص من أن يكون المشار إليه هي المعاني أو الألفاظ بوجودهما الذهني. (مح) 

فإن قلت: إن اسم الإشارة موضوع لأنْ يشار إلى موجود في الخارج محسوس مشاهد» فكيف 
يصح الإشارة بهذا“ إلى المرتب الحاضر في الذهن!. قلت: إن وضع اسم الإشارة وإن كان إل موجود في 
الخارج؛ إلا أنه قد يشار بالإشارة العقلية إك ما ليس بموجود محسوس مشاهد أيضا بجعله > 
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عنْها بالألفاظ المَخصّوْصّةء أُوتِلْكَ الألفاظ الدالة عَلَ المَعاني المَخْصْوْصَةء سَواءً 
کان وَضْع الذيباجَة قبل الكَصنيْف أو بعده؛ إذ لاوجود للألفاظ المُركَّيَةِ© 

فإِنْ كانتٍ الإشارّة إلى الألقّاظء فالمُراد ب”الكلام“ الكلامٌ اللُطيٌ؛ ون 
كانث إلى العاف فالمُرادُ به©الكلامٌ النفسوي الذي يَدلّ عليه الكلام اللفظع©. 
3كلمشاهد» وتنزيل المعقول منزلة المحسوس عل سبيل المجازء تنبيها عل كمال ظهوره؛ فالمشارٌ إليه 
حينئذ ”المرب الحاضر في الذهن“ عل سبيل المجاز. (شاه بزيادة) مس 

© قوله: (سواء كان وضع الديباجة إلخ) إشارة إلى دفع ماتوهم في المقامء وهو: أن الديباجة 
الموجودة التي من جملتها قوله”هذا غاية“إن كانت مدوّنة قبل تصنيف الكتاب فيتم ماذكرتم من: 
أن”هذا“ إشارة إلى ما في الذهن لعدم وجود المعانيء ولاللألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت الديباجة 
دوّنها المصنف بعد إتمام الكتاب فالمشارإليه موجود حسا وهو الكتاب الحاضر. وحاصل الجواب أن 
الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوط لا الألفاظ ولا المعاني كما ذكر. (مح) 

© قوله (سواء كان وضع الديباجة): إشارة إلى دفع ما توهم في المقام» وهو: أن الديباجة الموجودة 
الي من جملتها قوله ”هذا غاية تهذيب الكلام'» إن كانت مدونة قبل تصنيف الكتاب فيتم ما ذكرتم» 
من: أن ”هذا“ إشارة إلى ما في الذهنء لعدم وجودٍ للمعاني ولا للألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت 
الديباجة دوّنها المصنف بعد إتمام الكتاب» فالمشار إليه موجود حساء وهو الكتاب الحاضر. وحاصل 
الجواب: أن الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوطء لا الألفاظ ولا المعافي» كما ذكر. (مح) 

© قوله: (للألفاظ المرتبة) في توصيف الألفاظ بالترثّبٍ إشارةً إلى أنّ الألفاظ وإِنْ كانث موجودةٌ 
في الخارج؛ لكن لامرئّبة مجتيعةٌ؛ بل متعاقبةًء والإشارة ههنا تقتضي الترئّبَ؛ فإنَّ المشارإليه ههنا 
”الكتاب المرئّبُ“. (سل) 

© قوله: (فالمراد به إلخ) وحينئذٍ تندَفِع ماقيل: إِنّ المراد من ”الكلام“ الواقع في كلام المصنف إِمّا 
”لكام اللفظي“» فبَطل احتمال أن يون ”هذا“ إشارةٌ إلى المعاني المرتبّة؛ فإنها يمتنع كونها مخيراً 
عنها بالكلام اللفظي؛ وإمّا ”الكلام النفسي“ فبظل أن يكون المشاراليه ب ”هذا“ الألفاظ؛ لامتناع أن 
تحكون مخبراً عنها بالكلام الحفسي. فتأمّل! (سل) 

© قوله: (الكلام اللفظي) وهو المُركبٌ من الألفاظ وَالخروف الدَّالةٍ عل معقٌ فى نفين الْمُتكلم؛ 
والكلام النفسي: هو مَعقى في نفين المُتكلم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة -كما أُكَارَ لي 


¥ 


Ee 
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قوله (عَايَةُ تَهُذِيْبٍ الكلاع): حمْلُهِ على ”هذا“ ما بتاءٌ عل المُبالّعَةء نحؤ: 
زيّد عَدْلُ؛ أو بناءً عل أنَّ الكتقديّر: هذا كلامٌ مُهِدَّبٍ غاي الهذيْب» فَحُذِف 
الخبر اقيم التفعؤل المُطلّق©مَقامَه وأعرب بإعرابه عل طريق مجَازِ الحدف9. 

قؤله (في ري ركالمَئْطِقٍ والكلام©): لم يقْل ”ف بيانهما" لما في لظ 
”التحريْر' مِنَ الإشارة إل أن هذا البيان خالٍ عن الحشّو والرّوائد©. 


د الأخطل: إن الكلام لني الْقُوَادِ وَإِنّمَا جُعِلالنَّسَانُ عَلَ القُوَادٍ دَلِيْلاً-؛ والمُرادُ بالمَغْى: مَايْقَايلُ 
الكَظمَ والألقااء لاما فيه يُقابلُ الدَّاتَ. (سع) 

® قوله: (عَمَلُه عل ”هذا“) يعني أنّ ”العهذيب“ مصدرء وتمل المصدر على شيء بالمُواطاة باطلء 
فلا بد حينئذٍ من إرتكاب التكلّف» فإمًا أن يقال: إنّ ههنا مجازاً عقلرًا في النسبة فيكون الحمل 
بطريق المبالّغة.(سل) 

© قوله: (أقيمَ المفعول المطلق) هذا ِن جِوَّرْنا كون المفعول المطلق من غير لفظ العامل في غير 
المصدرء فإنْ لم نجوّز قلنا بحَذْف المصدر أيضاً ثم إقامةٌ تابوه مَقام الممفعول.(يزد) 

© قوله: (مجاز الحذف) هو: أنْ يكون اللفظ عل معناه مع تقديرمًا. (محصل الكتب) 

© قوله:(في تحرير المنطق إلخ) متعلّقَ ب”العهذيب“»كذا قيل. قلتُ: ويمحكن أنْ يكون متعلّقاً 
بمحذوفي ويحكون حالاًء والعقدير ”هذا غاية تهذيب الكلام -كائناً- في تحرير المنطق والكلام“. (عح) 

© قوله: (والكلام) سمّوًا مايفيدٌ معرقّة الأحكام العملية عن أدلعها العفصيليّة ب”الفقي» 
ومعرفة أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام ب”أصول الفقه“» ومعرفة العقائد عن أدلتها 
العفصيلية بال”كلام”. (مص) 

© قوله: (من الإشارة إك إلخ) وجه الإشارة ظاهر؛ فإن العحرير له معن لعَويّء وهو: ”الترقيمْ 
والكفش“؛ ومعنى اصطلاحي وهو: ”العبيين بياناً خالياً عن الحشو والزوائد“ ولا شك أن المع 
اللغوي ههنا غيرصحيحء كيف! والمعنى حينئذٍ ”هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم المنطق وتنقيش 
الكلام“» ولايخفى أنه باطل» فلا بد من أن يون المراد منه هو المعنى الاصطلاحي. فعُلِمَ أن كتابه لهذا 
خالٍ عن الحشو والزوائد. (سل) 

© قوله:(عن الحشو والزوائد) والفرق بينهما: أنه إذا لم تكن في الزيادة فائدة يسهى ”قطويلا“ 
إن كانت الزيادة غيرٌ متعينة» ويسئى ”حشواً“ إن كانت الزيادة متعينة.(جواهر البلاغة) مس 
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0 تهذيب 
ُب الْمَرَامِ مِنْ تَفْرِيْرِ عقائد د الإسلاع. له تَبْصِرَةً لَمَنْ حاو 


٠‏ لی الإفهام؛ 
والمَنطق: آلة قانونيّة"تَعصِم مراعائها© الدَّهِنَ عن ا لطأ في الفكر. 
والكلامٌ: هو العلم الباحثٌ عن أحوال المَبْدَأ والمَعاد عل نَهْج قانؤن الإسّْلام. 
قله (وتقُريْبٍ المَرَام): بالج عظف عَلْ” تَهَذِيْبٍ» أيْ هذا غايَةٌ تقريب 
007 الطبائع والأفهام©» وا لحمل إِمّا عل طريّق المُبالعَة؛ أو التقدير: 


م مقرب غاية التقريب. 
0 (مِنْ تقريّر عَقَائِدِ د الإسلاع): ان ل المَرَام 3 
والإضَافَة ”قاد الوسلام” بياذ نيّة©إنْ كان الوسلام عبار عن نفس 


١- ©‏ قوله: (آلة) هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه» كالمنشار للنجار؛ فإنه 
واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليه» فكذا المنطق”آلة بين القوة العاقلة وبين المطالب 
الكسبية“» وتحصيله ليس مقصودا بالذات؛ بل لأنه آلة للعلوم الحكمية؛ بل لسائر العلوم. (مرآة) مس 

00-“" قوله: (آلة قانونية) أي: آلة هي قانون من ذسبة الخاص إلى العام»كما يقال: زيد إذسائي. 
والقانون: لفظ يوناني أو سرياني بمعى مِسُطر الكتاب» وني الاصطلاح: قضية كلية تشتمل عل أحكام 
جميع جزئيات موضوعها. (محصل الكتب) 

©وقوله: (تعصم مراعاتها) فإن قيل: يعلم من ههنا أن المنطق نفسه ليس بعاصم؛ بل مراعاته! 
قلنا: المراعاة شرط عصمة المنطقء كما أن المنشار آلة للقطع بشرط تحريكه فالمراد: ”تعصم بشرط 
مراعاتها“» واستناد العصمة إلى المراعاة مجاز عقلى.(مس) 

© قوله:(المقصد)أي مقصودالكلام أومقصودعلماءالإسلام»وهو:”تقريرالعقائدوإثباتهابال5ليل“ .(عن) 

©قوله: (إلى الطبّائع والأفهام) فيه إشارةإِك أنّ ”العقريب“ يتعدى إلل مفعؤلين: بنفسه إلى الالء 
وبواسطة ”إن“ إلى الهاني؛ فمفعوله الأوّل: ”المُرام“ بمعنى المقصود» ومفعوله الهافي: ”إلى الطبائع“. (سل) 

©قوله: (بيانية) المراد ب”الإضافة البيانيّة» ههنا مايكون المضاف إليه بياناً للمُضاف. فلا يرد: 
أن 0 -عل تقدي رأنْ يكون المُراد منه الاعتقاد- ليس عِبّارة عن مُطلق الاعتقاد؛ بل اعتقادٍ 

5 ن إضافة العقائد إلى الإسلام من قبيل إضافة العام إلى الخاص» كعِلّم الفقه» وهي 

0 يه“ كما صرح في النحو. فإنّ كؤن الإضافة ”لاميّة“ لاينافي كونها ”بيانيّة“» بمعئ أن يڪون 
المضاف إليه للمضاف. (إسماعيل) چ 
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الاغيقادات وإنْ كان عِبَارةً عن تجمؤع الإقرار بالّسّان والصييق بالجنان 
العمل بالأركان؛ أوكان عِبارةً عن جرد الإقرار باللسّانء فالإضّافة ”لامِيّة“. 
قؤله (جَعَلْئّه تَبْصِرَةً): أي مُبصّرا©» ويحتيل التَجَوز في الإسُناد. ركذا 
قوله: تَذْكِرَة. 
قؤله (لَدَى الإفهاء©): بالكئس أي تفهيم الغيْر إيّاه©» أو تَفهيّمُه للعير؛ 


3 إن قيل: لابُدّ في الإضافة البيانيّة مِن”العموم من وجي“بين المُضاقين -مثل: خاتمُ فضةٍ-» 
و”العقائد“ أعمّ مطلقا من الإسلام الذي هو نفس الاعتقادات؟ قلنا: لابد في الإضافة البيانيّة من 
صدق المُضاف عل المُضاف إليه سواءٌ كان بِيْنهما عمومٌ من وج أو عموم مطلقاًء بأنْ پڪون 
المُضاف أعم من المُضاف إليه» حى يصح كون المضاف إليه بياناً للمضاف. (عن من شاه) مس 

الملحوظة: القول الثاني -وهوء الإسلام: عبارة عن مجموع الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأركان- مذهب المعتزلة؛ والقول الأخير هو مذهب الكرامية. 

© قوله: (عن نفس الاعتقادات) لَعَمرِيْ! كيف اجتراً الشارح وتحشوا هذا الشرح عل أن 
الإضافة بيانية! إذا كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات؛ فإنَّ الحق أن ”العقائد“ كمع عقيْدّةة 
وهي: القضيّة التي يتعلق بها التصديق» والاعتقادات التصديقات» فبَيْن العقائدٍ والإسلام فرق بالعلم 
والمعلوم» ليس بَيْتَهما عموم ولا اتحاد حى يكون الإضافة بيانيّة؛ بل الإضافة على التقدير الأوّل 
والتقديرين الآخرين لاميّة بأد الملابسة. فافهم ولاتكن من المقلدين للأموات. (عم) 

© قوله: (مبضّراً) دفمٌ توهم: وهو أن ال”جَعل“ يتعدّى إلى مفعولين: فالمفعول الأول ضمير المفعول 
الراجع إلى ”الکتاب“ والعاني هو قوله ”تَبْصِرٌَ“» ويحكون مفعوله العاني مُسيداً إلى الأول» فيلزمٌ أن يڪون 
”الكَبْصِرَة“ مُسيداً إلى ”الكتاب“ مع أن المصدر يأ عن أن يُسند إل شيء! وتقرير الدفع: أن ههنا مجازاً 
كوبا ف”العبصرة" يمع المُبَصّر تجاز لعَويُ» أو تجازاً عقلياء فإسناد ال”تبصِرّة" إلى ”الكتاب" مُبالغة. 

الملحوظة: المجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما ؤضعث له لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعة من 
إرادة المعنى الأصلء نحو: رأيت أسدا يخاطب الناسء وأمطرت السماء نباتا؛ والمجاز العقلى: هو إسناد 
الل وماق مح إل غر ما ا غد الفا لان العا فان رة م من اة ال 
ما هو له» نحو: سال الوادي أي ماءه. (مس) 

© قوله: (الإفهام) -بالكسر- يتعدى إلن مفعولّين» فمفعوله الأول ههنا محذوف» أعني ”مطالب 
الكتاب ومقاصده“» والعاني: أشار الشارح بقوله: ”لياه“ أو ”للغير“.(سل) 

© قوله: (أي تفهيم الغير إياه) من إضافة التصدر إلى الفاعل أو التفعولء أي: تفهيم الغير إيّا٠»‏ 
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َتَذْكِرَة لَمَْ اراد اَن يكَدَكُرَ مِنْ دوي الأمْهام» سما الول الأعرٌ 
و 


ا حن ا لحري بالا کرام س حَبِيْبٍ الله -عَلَيّْهِ الكحِيّةُ والسَّلام-» 
لاال له من الكَوْفِيْقٍ قوَام وَمِنَ الكَأِيْدٍعِصَامٌه وَل الله الكوكل وبه 
الاغْتِصام. 
والأوّل للمتعلّم» والگاني للمعلّم. 
قوله (مِنْ دَرِيْ الأَفْهَام): بفح الهمزة» جع فَهُم؛ والظَّرْف إمّا: في مَوضِع 
الخال من فاعِلٍ ”يكذكُن» أو مُتعلّقَ ب ”يد كر“ بتضيين مَعتى ”الأخذ«أو 
القعلّم“» أي يتَذك رآخ ذا أومتَعلّماً من ذوي الأفهام؛ فهذا أيضاً يحتيل الوجهيْن9. 
قؤله (سِيّمَا): الي بمعنى اليل» يقال: هما سيان أي مثلان؛ وأضل ”سيم“ 


2 أوكفهيمُه للغير؛ فل الأول هوّتَبصرةٌ للمتعَلّم المُبتدي» وعَلى الگاني للمُعلّم المُنتهي. وكذا قول المُصئّف 
”كَذْكِرَةٌ لمن أرَاد"» ويُمحكن اعتباره بالنسبّة إلى كليهما؛ فإن أريد ”لمن أراد أن يتَدّكر ويحفظ آخذا أو 
مُتَعلّمامِن دوي الأفهام“ كان تذكرة للمُبتديء ون أريد””لمّن أراد أنْ يتدّكر حَال کون مَن تدكر من ذّوي 
الأفهام“ كان ظاهرالانطباقعَل المُنتهي. ولايخفئ أن العبْصِرة أَنسَب بالمُبتدي» والعذكرة بالمنتهي. (يزد) 

© قوله: (بتضمينٍ معنى الأخذ) لأنَ العذكر لازم لايتعتّى بكلمَةٍ ”من“ والعضمينٌ هو عبارة: 
عن إرادة معنى الفعل أو شبهه عن لفظ فعلٍ آخر أؤمعنا» نحو قوله تعاك: (أَحِلَّ َك َة الصَيَام 
الرَقّتُ إلى نسائ أي: الإفضاء إلى نسائكم. (عبد البي من شاه جهاني) محمد إلياس 

© قوله: (فهذا أيضاً يحتمل الوجهين) أي قوله: ”تذكرة“ إلخ يحتمل اَن يكون للمُعلّم أو 
المُتعلّم» مثل قوله ”تبصرة“؛ لأن قوله: ”من ذوي الأفهام“ إذا كان متعلّقاً بقوله ”ثابتاً أو كائنا"» 
فيكون حالاً من الضمير المُستحكن في قوله ”أن يَتَذَكُر» فيكون ظرفاً مستقراً لإستقراره مقام 
متعلقه» فحينئذٍ لايراد ب”مَنْ أَرَادَ أن يكر“ إلا المُعلّم؛ لأنّ معنن ذوي الأفهام ”أصحاب العلوم“ 
ومن صفات صاحب العِلْم التعليُ» لاالتعلّهُ؛ وإلايلزم تحصيل الحاصلء وهو مُحال. وإذا كان قوله ”من 
ذوي الأفهام“ متعلقاً بقوله ”يكذكر“ بعد تضمين معن الأَخْذِ والكعَلّمء فيّكون ظرفاً لغُوا؛ لإلغائه عن 
أن يقوم مقام متعلّقه؛ لكونه مذكورا فحينئذٍ يكون ”مَنْ أرَاد“ آخذاً ومعلماً من ذوي الأفهام» 
فيكون ”من أراد أن يتذكر“ حينم للمتعلّم» كما لايخفن. (عبد) 
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لاسيّماء حُذِف”لا“ف اللّفظء لكنّه مُرادٌ معن ۵؛ و ”ما“ زاثدة أوموصؤلة» أو 
موَضوٌفةوطذا] شل ایل تعدا" جرا روا كلذثة أنجية. 
قؤله (الحَفِع): الشفيق. 
قله (الخر: ي): اللائق 
و (قِوَامٌ): أي مايَقُوْم به أمزه. 
قؤله (التَأَييْدِ): أي العقوّية» مِن ا “» بمعتی ”القوة“2. 
قؤله (عِصَام): أي يضم يه © امد من لزلز 
قؤله (وَعَلَ اللّه): قدَّم لظف ههنا لقَصْد الحضر©» وف قوله:”به“ لرعايّة 
لخم أيُضاً 
زه الال کک 7 ولا نقطاع عن الخلق. 
e‏ 


ee‏ “أوبدونهمُستعمّل بتع ”حُصوصا فَعَل 
تقدير عدم كونه مُراداًيُبطل إستعمال”سِيّمَا“ بدونِ ”لا“ بمعناه؛ لعدّم المناسَبة الضرورية في الحقل حينثز. (سل) 

© قوله:(ثمٌ أستعيلٌ بمعن خصوصاً) وعدّه النحاة من كلمات الاستثناء» وتحقيقه: أنه من كلمات 
الاستثناء عن الحكي المتقدّم؛ ليُحكمَ عل مابعدّه عل وجو أتمّ بحكي من جنين الحكم السابق. (مج) 

©قوله: (فيما بعده ثلثة أوجد) الرفع جائز على الخبرية عن المبتدأ المحذوف» والابتدائيّةِ عل أَنْ 
يكون الخبر محذوفا؛ وكلمة”ما“حينئذٍ موصولة أوموصوفة» وهذه الجملة صلة أو صفة. والجرٌ عل أن 
يكون ”السّيّ“ مضافاً إل بعده» ولفظة ”ما“ زائدة. والحصب عل المفعولية بحذف الفعل أعني كلمة 
”أعني“. ( سل ملخصاً) 

© قوله: (بمعن القوّة) القوّة مصدر من ”قوي > كما أن التأييّد مصدر مِن ا فَإِنْ مصدرّ 
قعل يجيء عل تفعيل وكفهلةٍ وفِعّال وفَعَالِ والأيْدُ من الحلاثي المُجرّد بمعنى 'القوّة' فالتأييدٌ بمعنى 
الكقُويّة؛ ”فإ الترادف بين المُجردين يُستلزمٌ الترادف بين المَزِيدَينِ“.(سل) 

© قوله: مايعصم بهء وفي نسخة ”ما يحفظ به“؛ كذا في الشاه جهاني وذسخة البيروت. 

©قوله: (لقصد الحصر) فإنّ تقديم ما يستحيٌ التاخيرٌ يفيد الحَصْرٌ كما في قوله تعااك: باك 
تَعْبْدُ ياك نسْتَعِينُ)؛ إلا أن التقديم في قوله: ”وبه الاعتصام“» لرعاية السّجع أيضاً؛ فإنه يفوت السّجع 
بتأخيره» وهو ظاهر. (سل) 
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قوْلهِ (القِسْمُ ا لما غلم هاون قرلا ق غر المنطق 
والگلام“- أن كتابةُ عل قش قسّْين» لم يتج إلى العصرِيْح 00 
”القسْم الأول“ بلام العهّد؛ لكؤنه مَعهوداً ضِمْناً وهذا بخلاف ال ”مُقدّمة“؛ 
فإنّها لم يُعلّم وُجودها سَابِقأ فلم تحكن مَعهود؟؛ فلدًا نكّرهاء وقال: مُقَدّمَةُ. 

قؤله (في المَنْطِقِ): فإ قيْل2: ليْس المُرَادُ بالقِسْم الأول إلا المَسَائلٌ 
المَنطقيّة فما توجيّةُ الطرفيّة9؟ 

قلث: يجوز أن يُرّاد بالقِسْم الأُوّل: الألقَاظ والعِبّاراتٌ» وبِالمَنْطق: المَعافي؛ 
فيّكؤن المعنى: أنّ هذه الألفاظ في بيّان هذه المعاني؛ ويحتمل وجوهاً أخَر. 

والعفصيّل: أنّ”القِسْمالأوّل“عِبّارة عن أحَدالمَعاني السبّعة9: إمًاالألمَاظ 


© قوله: (القسم الأوّل) هو الظَلرّف الأوّل من الكتابء عل معانيها المُحَمَلَّة التي سبقتِ 
الإشارة إليها في العبارة المذكورة. 

© قوله: (لمًا عُلِمَ ضِمناً إلخ) جواب عمّا يرد أوَلا: أنَّ المصنف لم يسم كتابّه عل قسْمين حى 
يكون القسمُ الأول معلوماً؛ فيكون قوله: ”القسم الأول في المنطق“ مفيداً لهذه الفائدة. وثانياً: أنه 
ما لم يُعلّم القسم الأول فلايصح تعريفه بلام العهد؟ وثالداً: أنه ما وجه تنكير ”المقدّمة“ مع أنها غيرٌ 
غارس اقا ايض 

فقوله: ”لما علم ضمنا" إلن قوله: ”لم يحتج إلى العصريح بهذا“ إشارة إلى الجواب عن السؤال 
الأولء وقوله: ”فصي“ فص“ إلخ إشارة إلى الجواب عن العانيء وقوله: ”هذا جخلاف المقدّمة مة“ إلخ جواب عن 
الغالث. (عن)بتغيير 

© قوله: (فإن قيل:) حاصله أنه قال المصنف: ”القسم الأوّل في المنطق“» ومن المعلوم أنّ 
”القسم“ جزءٌ من الكتاب» وهو المسائل المنطقية كالكتاب والمنطقٌ أيضاً هي المسائلُ المنطقية؛ فمعن 
”القسم الأول في المنطق“ المنطق في المسائلٍ المنطقية» فيلزم ظرفية الشيء لنفسه» وهو باطل!. 

© قوله: (فما توجيه الظرفية) لأن الظرفيّة نسبة بين الظرف والمظروف» وهي تقتضي التغاير 
بينهماء فكيف يصح الاتحاد!. (سل) 

© قوله:(عن أحد المعافي السبعة) فيه أن القسم الأول جزءٌ الكتاب» فيحتمل ما يحتمله 


0 


الكتابٌُ؛ والكتاب يحتمل المعاني الهلفة:”الألفاكظ المخصوصة" الدالةً على المَعاني المخصوصة» و”المعاني © 
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أوالمَعاني» ر أوالمُركب مِنَ الاتْتيْن©» أوالقلاتة؛ و”المَنْطق“ عِبارَة 
عن أحَد مَعانٍ خمسّة: إِمّا المَلّكة» أو العِلمُ بجميّع 0 أو بالقذر المُعْتدٌ 
به الذي يحصّل به العِضْمّةء أو تفش المَسَّائل جَميّعَا أو تفس القَدر المُعتَدٌ 
به؛ فيَحصّل من مُلاحَظة الحمسّة مَع السّبعَة حمسَةٌ وثلاثون [حتمالا؛ 

يُقدّر في بعغضها البّيان» وفي بّعضها التَحصِيّلء وفي بعضها الخصؤل» حيّثُما 
وَجدَهُ القل9السَّلِيُم 0 


5المخصوصة" المعيّرةٌ عنها بالألفاظ المخصوصة: و”مجموعَهمًا'؛ وأمّا احتمال النقوش فلا اعتداد به؛ 
فإِنّ غرض المدوّنين لايتعلق بهاء فلَعَلّ الشارح جور الاحتمالاتِ السبعةً نظراً إلى الظاهر. (عح) 

© قوله:(أو المركب من الإثنين) ويتحقق فيه صُوَرٌ ثلث: الأول: الألفاظ والمعافيء والعاني: 
الألفاظ مع النقوش» والهالث: المعاني مع النقوش؛ والمركب من العلثة احتمال واحد.(سل) 

© قوله: (حيثما وجده العقل إلخ) فإِنْ كان المنطق عبارةٌ عن ”الملكة“ والقسم الأول عن أحد 
المعاني السبعة» فالمقدّر ”الحصول“؛ وإن كان المنطق عبارةً عن ”العلْم بجميع المسائل أو باقر المعتَدٍ 
به“ الذي يحصل به العِصْمّةء والقسم الأول عن أحد تلك المعانيء فالمقدر ”العحصيل“؛ وإن كان 
المنطق عبارةٌ عن ”نفس المسائل جميعاً أو عن نفس القدر المعتّدٌ به“» والقسم الأول عن أحد تلك 
المعاني فالمقدر ”البيان“. (مظ) 


هذا الجدول كافل للصور اللذكورة _ 


القسم الأول 0-0 0 
E‏ بالقدر کک مم شرا 


ETT 


شرح تهذيب %4 المقدمة 


مَقَدّمَة :اليل ِن کان إِذْعَانا ِلتَّسْبَة فَمَضْدِيْقٌ؛ وَإلاَ فصر 
قؤله (مُقَدَّمَةُ©): أي هذه مُقدّمّة بُيّنَ فيها أمؤر كلاكة: ر 20 وان 


© قوله: (مقدمة) هي في الأصل صفة ثم نقلت إلى الاسمية بأن تجعل اسما للطائفة المتقدمة من 
الجيشء ثم نقلت منها إلى مقدمة الكتاب أو العلم على وجه المجاز إلل ”أول كل شيء“؛ والتاء فيها 
للنقل من الوصفية للاسمية» بمعؤد: أن اللفظ لما صار اسما بغلبة الاستعمال بعد أن كان وصفا 
وصارت اسميثه فرع وصفيته» جعلت التاء علامة عل هذه الفرعية. 

اعلم! أن الطالب إذا تصور المبادي فلابد أن يكون عل بصيرة في طلبه» وله خبرة في شروعه؛ 
كمن أراد سلوك طريق لم يشاهده؛ لمكن عرف أماراته فهو عل بصيرة في سلوكه؛ ومن لم يتصور هذه 
الأمور كلها أوبعضها فإنه يحكون في الشروع راجلاء وعلى العشواء راكبا. 

فاعلم! أن في هذا المقام ثلاثة أمور: 

الأول ”أصل الشروع في العلم“» وهو يتوقف على حده بوج مّا ككونه عِلما 

والعافي ”الشروع فيه على بصيرة“» وهو يتوقف على تصوره برسمه أو على حده؛ 

والعالث ”كون البصيرة تامة“» فيزاد على تعريفه بيان الحاجة إليه وبيان موضوعه؛ فمن اكتف 
بهذا كفاه» ومن لم يكتف ذكر باق المبادىٌ العشرة المشهورة. 

فإذا علمت هذاء فاعلم! أن المقدمة لها إطلاقان: مقدمة العلم؛ ومقدمة الكتاب. 

مقدمة العلم: هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله (من المعاني المخصوصة)؛ أو الشروع على 
وجه البصيرة. 

مقدمة الكتاب: هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيه؛ 
سواء توقف عليه الشروع أم لا؛ فإن توقف عليه الشروع فهي مقدمة العلم أيضاً وإلا فلا. 

والنسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ”العباين“؛ لأن الأول اسم للمعانيء والحانية اسم 
للألفاظ. 

وأما بين مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب ف”العموم والخصوص الوجهي“» كما أن دال 
مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب كذلك» أي: بينهما ”العموم والخصوص الوجهي“؛ خلافا لمن قال: 
إن بينهما ”العموم والخصوص المطلق“. 


الحاجة إليه ومَوضوغه. 
وهى مأخؤذة ِن مُقَدَّمَة الْجِيُش” والمُراد منها طهُنا©:-إِنْ كان الكتابُ 
عبّارّة عن الألفاظ» والعباراتِ- طائْفةٌ مِنَ الكلام2قُدَّمِتْ أمامَ المتقصؤد©. 


3 فمادة الاجتماع: ما يتوقف عليه الشروع في مسائله» إذا كان قبل الشروع في المقاصد. 
ومادة الافتراق الأولى: تنفرد مقدمة الكتاب فيما لايتوقف عليه الشروع في المسائلء إذا ذكر 
قبل الشروع في المقاصد. 
ومادة الافتراق الشانية: تنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع في المقاصدء إذا ذكر في 
اثناء الكتاب. 
ومثاها من هداية النحو: 
”بسم الله الرحملن الرحيم» الحمد لله رب العالمن» والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وآله وأصحابه اجمعين؛ أما بعد! فهذا مختصر مضبوط في الحو جمعت فيه 
مهمات الدحو عل ترتيب الكافية» مبوّبا ومفضّلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع 
مسائلها من غير تعرض للأدلة والعللء وسميته ب”هداية النحو“رجاء إلخ“. 
فهذه ”مقدمة الكتاب“ الذي يتوقف عليه أصل الشروع في العلم. 
”أما المقدمة ففي المبادي التي يجب تقديمها لتوقف المسائل -أي: لتوقف الشروع في 
المسائل- عليهاء وفيها فصول ثلاثة: فصل: الدحو علم بأصول إلخ؛ والغرض منه صيانة 
الذهن إلخ؛ وموضوعه: الكلمة والكلام” i‏ 
هذه ”مقدمة العلم“ و ”مقدمة الكتاب". 


هذه ”مقدمة العلم“» لتوقف البصيرة العامة عليها. (سع» تش»حشء» هداية النحوء وشرحه) مس 
®قوله: (مقدمة الجيش) إضافة المقدمة إلى الجيش لبيان الأصْلء لا لأخذها في الاستعمال. 
ومقدمةٌ الجيش: الجماعةٌ التي تَتقدّم الجيش» وقد أستعيرث لأوّل كل شيء.(عن) 
©قوله: (والمراد منها هنا إلخ) إنما قال:”ههنا“؛ لأنَّ المقدّمة في مباحث القياس تطلق عل 
قضيةٍ جلث جزء قياس أو حجة. (عن) 
©قوله:(طائفة من الكلام إلخ) لايقال: إن هذا الععريف للمقدّمة ليس بمُظرد؛ لصدقه عل غير 
المقدّمة من الألفاظ والعبارات الواقعة في بيان الحاجة مثلاً؛ لأنَا نقول: هذا التعريف لفظي» وهو 
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لارْتباط المَقصود بها وتَفْعِها فيّه؛ وإِنْ كان عِبَارةً عن المَعانيء فالمُرَاد من المُقدّمَة: 
طائقَةٌ من المَعانيْ"يُوحِبٌُ الاظلاع عَليْها بصيْرة في الشُرُوْع. 

وَتَجُويْ الاحتمالات الأكر© في الكتاب يَستذعي جُوازها في المُقدّمة الي 
هي جزؤه لحن القْم لم ييْدوا على الألفاظ والمّعاني في هذا الباب. 

قله (العِلْمُ): هوّالصُورَة الحاصِلَّة© من الشَّيءِ عند العَقْل©. 


ديوز بالأعم. فتأمل!(عم) 

© قوله:(قُدّمت أمام المقصود) إشارة إلل أن المختار عنده المقدّمة -بفتح الدال- وصرح بها 
الزمخشري أيضا في الفائق؛ لكن المصنف اقتصر في المطول بكسرها؛ والمناسبة بين المقدّمة المعنوي 
والاصطلاحي ظاهرة؛ فإن طائفة الكلام أو المعاني لما استحقث أن يكون أمام سائر الكلام أو المعاني» 
قدّمتُ وأطلقت عليها ”المقدمة“ كمقدمة الجيش. (عب بزيادة) 

© قوله:(طائفة من المعاني إلخ) لايخفئ على المتفطن أن ”المقدمة“ على الأول مقدمة الكتاب» 
وعلى الهاني مقدمة العلم؛ فمقدمة العلم: مايتوقّف عليه الشّروع في مسائله» كمعرفة حدّه وغايته 
وموضوعه. ومقدّمة الكتاب: طائفة من الكلام قُدّمت أمام المقصود؛ لكونه مرتبطاً بها وسببّ إعطاءها 
النفع فيه. (عن) 

© قوله: (وتجويز الاحتمالات الأخر) -من كونه: عبارة عن مجموع الألفاظ والمعانيء أو الألفاظٍ 
والنقوشء أوالمعاني والنقوش أو مجموع الدلثة» أو النقوش وحدها- يستدعي جواز هذه الاحتمالات في 
المقدّمة أيضاً؛ وهذا دفع دخل مقدرء تقريره: أن المقدمة جزء الكتاب» والكتاب يحتمل معان سبعة 
كما سبقء فيحتمل المقدمة أيضا بإزاءها سبعة معان؛ فلم اقتصرّ على الاثنين» أي: الألفاظ والمعاني؟ 
تقرير الدفع: نعم! الاحتمالات السبعة مستدعية في المقدمة أيضا؛ لكن القوم اصطلحوا على الاثنين» 
و((لامناقشة في الاصطلاح)). (شاه جهاني بزيادة) محمد إلياس 

© قوله: (هو الصورة الحاصِلَةٌ) يعني أنّ العلم: هو الصورة الناشئةٌ المُنترّكّة عنهم؛ سواء كانت 
مطابقة أَؤلا؛ والصورة: هو المثال الذي يمتاز به الشيء؛ وهو الوجود الذهني الذي لايترتب عليه الآثار 
الخارجية» ويسثى ذلك الوجود ”صورة“ و”وجوداً ظليًا وذهنيا“. (عبد مع شاهجهاني) 

© قوله: (عند العقل) والعقلٌ المرادف للنفس الناطقة هو: جوهر جرد في ذاته لا في فعله» 
والعقل الذي هو مرادف المَلّك: جوهر تجرد في ذاته وفعله. (عبد) 
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والمصيّف - رجه هُ الله- لم يتعرّض لحَعريِفِهِ يف4 إِمّا للاكتفاء بالكّصوّر بوجو ما 
في مَقام الكَقسِيُم وما لان تَعريف العِلْم مَشهؤر مُسْتَفِيْض» وإمّالأنَ العِلّم بديهي 
الگصور عل ما قيّل9. 

قوله (إِنْ كان إِذْعَاناً للتّسْبَة©): أي إعتقاداً©للنسبّة الخبريّة | 


®قوله:(والمصنف لم يتعرّض لتعريفه إلخ) جواب عمًّا يقال: إن المصنّف قسّم العلم إلى قسمين 
قبل تعريفه وهو باطل! والجواب: إما لكفاية التصور بوجي مّاء يعني: أن المراد ببطلان التقسيم قبل 
التعريف: ((أن تقسيم الشيء قبل معرفته بوجهٍ ما باطل!)) وهو لم يلزم ههنا؛ لأن العلم معلوم 
الأذهان بوج ما؛ وإما لأن تعريف العلم...(عن) 
© قوله: (علل ما قيل) والقائل الإمام الرازي» ووجة الصّعْف أنّ كون العلم بديهياً لايستلزم أن 
يبه عليه في مَقام التقسيم؛ فإنّ البديهي أيضاً قد يڪون خفياء فلا بد لإزالةٍ الحفاء وَتعيينٍ المقسم 
من التنبيه عليه.(سل) 
١ ©‏ قوله:(إن كان إذعانا للنسبة) الحكمية ف”تصديق“؛ ومع إذعان النسبة: إدراكها عل 
وجه القبول» والإدراك على الوجه المذكور يسمن حكما؛ فالعصديق علل تعريفه هوالحكم فقط كما هو 
مذهب الحكماءء فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه» 
وتصور المحكوم بهء وتصور النسبة الحكمية» أي: إدراك تعلق الخبر بالمبتد!. 
وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور -الذي يطلق عليه اسم ”التسليم“- هو الحكم؛ لأن 
الححكم عل ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعةء ولا شك أن من أدرك النسبة 
الإيجابية عل وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة؛ وكذا من أدرك النسبة السلبية على 
الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولا كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان» عبر عنه 
المصنف ب”الإذعان“ اختصارا في العبارة. (العذهيب) 
© -"قوله: (وإن كان إذعاناً للنسبة) أي: إدراكا عل وجه الجزمء أو الظن» أي: إن كان إدراكاً 
لوقوعها أو لا وقوعها؛ واللام في قوله ”للنسبة“ زائد للتقوية» أي: إن كان إذعانَ نسبة» أي: إدراكا ها 
من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة؛ سواء كان ذلك الإدراك راجحا وهو ”الظن“» أو جازما غير 
مطابق للواقع وهو ”الجهل“» أو مطابقا للواقع ولا يقبل التغيّر وهو ”اليقين“» أو يقل التغير بتشكيك 
مشكّك وهو ”العقليد“. 
فكل -من: الظن والجهل المركب واليقين والعقليد-”تصديق“عند المناطقة؛ لأنه إدراك وقوع النسبة 
أو لا وقوعها عل وجه الجزم أو الظن؛ فلايدخل فيها”التخييل؛ والشكء والوهم“؛ هذا عند المناطقة؛ © 
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كالإدْعَان بأَنّ زيْداً قائِم؛ أوالسَّلْبيّةه كالاعيقاد بأنّه ليس بقائم؛ فقدٍ اختار 
مَذهب الحكمّاء حيّث جََّل التَصديق تَفْسَ الإِذْعانٍ وا لحك دونَ التجموع 
المُرَكب مئهء ومن تصوٌر الطَرَفِيْن©» كما زْعَمَهُ الإمّام الرَارْيُ©. 


3 وأما المتكلمون فلايجعلون ”الظن» والجهل» والتقليدء والشك» والوهم“ من العلم؛ بل هي مقابلة له؛ 
لن العلم عندهم: ”الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دلیل“. (تش) 

والنسبة الحكمية: هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة» عند المحققين؛ 
وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة» وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة. (نش) 

© قوله: (اعتقاداً) أي ربْط القلبء بأنّ المحمول ثابت للموضوع مثلاً في الواقع؛ ويعيّر عنه 
بالفارسية ب”كرديدن» وباور کردن“. (عن) 

© -"قوله:(أي اعتقاداً للنسبة) اعلم أن الاعتقاد إِمّا أن يكون بحيث يبق احتمال نقيضه 
فاظ ال يبق فهو ”"جَرْم“؛ وهولايخلوإمًا أن لايڪون مطايقاً لما ف نفس الأمرأويكون» فعلى 
الأول يسبى ”جهلاً مركبا؛ والعاني لايخلو إمَا أ يكون ثابتاً في الواقع بحيث لايزول بتشكيك 
المشككء فيسبى ”يقينا“ أو لاء فهو ”تقليدٌ“؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها ”تصديق“. (سل) 

الملحوظة: اعتقاد النسبة إما أن يون بحيث يبقي احتمال الغيرء فالغالب ”ظن“» والمغلوب 
"وهم » وشك“ إن تساويا؛ فالوهم والشك من التصورات» والبواقي من التصديقات.(شاه) 

وعبر المصنف عن العلم ب”الإذعان“اختصارا في العبارة» وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة -الذي 
هومن قبيل التصورءكما في الجملة الخبرية المشكوكة- وبين إذعان النسبة» الذي هومن قبيل التصديق 
بأوضح وجه وأوجزه. (العذهيب) 

© قوله: (ومن تصور الطرّفين) فيه نظر؛ فإنّ العصديق عند الإمام مركب من العصورات العلئةٍ 
واكم فلابّدَ من ذكر تصور النسبة أيضاً؛ إلا أن يقال: إنه تركه اعتماداً على القَريحَة السليمة؛ أو 
لأن المراد من الطرفين حال كون النسبة رابطة بينهما.(سل) 

© قوله: (كما زعمه الإمام الرازي) أشار بقوله ”زعم“ إن ضعف مذهب الإمام» ووجهه عل ما 
قال السيّد الستد: إِنّ كلا من التصوّر والتصديق ممتارٌ عن الآخر بطريق خاص ليحصل به فلا بد في 
تقسيم العلم من ملاحظة ذلك الامتيازء وتلك الملاحظة مرئية عل طور تقسيمهم دون تقسيمه.(سل) 
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واختار مّذهب القُّدّماء©) حيّث عل 0 الإذعان والخكمالذيْ هو 
جرء أخيّرٌ للقّضيّة هو النسبّة الخبريّة الهبُوتيّة أو السَّلْبيّ لاقع النسبّة 
المَبُوتيّة التقييْديّة© أو لاوقوعها؛ إذ المُصَنّف رن سَيشِير إل تَثلِيّث© أجْزاء 
القضيّة في مَباحِث القّضَايا©. 


© قوله: (اختار مذهب القُدّماء) اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على ”أن التصديق 
بسيط“؛ إذ هو عبارة عن الإذعان والحكمء واختلفوا: * القضية هل هي مركبة من الأمور العلاثة أو 
من الأمور الأربعة؛ ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريّة العبوتيّة أو السلبيّة» أو وقوع النسبة التقيدية 
أولاوقوعها: 

فاختار المتقدمون منهم الأول» وقالوا بتشليث أجزاء القضية: المحكوم عليه» والمحكوم به 
والنسبة الخبرية الشبوتية أو السلبية؛ وهذا هو الحق؛ إذ لايفهم من ”زيدٌ قائم“ -مثلاً-؛ إلا ذسبة 
واحدة لايحتاج في عقده إل ذسبة أخرئء والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصوّر 
مغايرةً ذاتيّة» لاباعتبار المتعلق. 

وذهب المتأخرون إلى العاني» وقالوا بتربيع أجزاء القضيّة: المحكوم عليه» والمحكوم به» والنسبة 
التقيبدية ثبوتيّةٌ كانت أو سلبيّة سمّوها ب”النسبة الحكمية“ التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة 
العامة الخبرية -وهي: متعلق ”الشك» والوهم“» وغيرهما عندهم-» والرابع: ذسبة خبرية هي وقوعها أو 
لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضيةء ومتعلق الإذعان والتصديق.(عن بحذف وزيادة) 

الملحوظة: معن زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم أست» وعند المتأخرين: زيد أن قائم سث. 

© قوله :(التقييدية) وهي النسبة التي لايحسن السكوت عليهاء ويحكون العاني قيدا للأول» وهو 
قسمان:”توصيفية“كالنسبة في”الحيوان الناطق“؛ و”إضافية“كالنسبة في”غلام زيد“.(مس) 

الملحوظة: اعلم! أن النسّب العقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسّب الناقصة كالنسّب الإضافية 
والوصفية» وما هو عل وتيرتها؛ فالأوكن أن يذكر بعد التقييدية ”الهبوتية الخبرية“ كما هو ظاهر؛ وإن 
أريد بقوله: ”التقييدية“ تقييد موضوعها بمحموطاء فلامعفن للتقييد بقوله ”التقييدية“» ضرورية أن 
النسبة الخبرية لاتڪون إلا تقييدية. فافهم! ( تق مر قش ملخصاً) مس 

© قوله: (سيشير إلل تثليث إلخ)حيث قال في بحث القضايا: سى المحكومٌ عليه ”موضوع“ 
والمحكومٌ به” محمولاً“» والدال على النسبة” رابطةٌ“؛فلوكان عنده جزء رابعٌ للقضية لبيّنه البتة. (سل بزيادة) 

© الملحوظة: من المعلوم أن جزئيات هذا المقام ومسائله منتشرة لايسهل ضبطهاء فحرصنا أن 
ننقلها مجموعا مرتبا ليسهل ضبطها وفهمها. 
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الفائدة المهمة المتعلقة بالتصديق 

اعلم! أن ههنا أربعة أشياء: النسبة الحكمية» والنسبة التقييدية» ومع إذعان النسبةء والحكم. 

النسبة الحكمية: هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبةء عند المحققين؛ 
وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة» وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة.(قش) 

النسبة العقييدية: هي النسبة التي لايحسن السكوت عليهاء ويكون العاني قيدا للأول. 

واعلم! أن النسّب التقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسّب الناقصة كالنسّب الإضافية والوصفية» 
وما هو عل وتيرتها. 

الملحوظة: اعلم أن الشك توجد فيه النسبة التقييدية؛ وهي التي تحكون متعلق الإذعان عند المتأخرين. 

إذعان النسبة: معن إذعان النسبة إدراكها عل وجه القبول والتسليم بأنها واقعة أو ليست 
بواقعة» والإدراك على الوجه المذكور يسمل حكما؛ فالتصديق» عل تعريفه: هوالحڪم فقط كماهو 
مذهب الحكماء» فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه 
وتصور المحكوم به» وتصور النسبة الحكمية. 

وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور -الذي يطلق عليه اسم ”التسليم“- هو الحكم؛ لأن 
ا لحم عل ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ ولا شك أن من أدرك النسبة 
الإيجابية عل وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة» وكذا من أدرك النسبة السلبية على 
الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولا كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان» عبر عنه 
العفتازاني في التهذيب ب”الإذعان“ اختصارا في العبارة.(العذهيب) 

الملحوظة: اعلم أن الاعتقاد والإذعان إمّا أن ڪون بحيث يبق احتمال نقيضه ف”ظنٌ» أولا 
يبق فهو ”جَرْمٌ“؛ وهو لايخلو إمًا أن لايڪون مطابقاً لما في نفس الأمر أو يڪونء فعلى الأول يسبّى 
”جهلاً 2 ؛ والهاني لايخلو إمًا أن يكون ثابتاً في الواقع بحيث لايزول بتشكيك المشككء فيس 
”يقينا“ أو لاء فهو ”تقليد“؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها ”تصديق“. (سل) 

واعتقاد النسبة إما أن يحكون بحيث يبقي احتمال الغيرء فالغالب ”ظن“» والمغلوب ”وهم“ 
و”شك“ إن تساويا؛ فالوهم والشك من التصورات» والبواقي من العصديقات. (شاء) 

الححم: الحكم يطلق على أربعة معان: ١-المحكوم‏ بهء نحو:”قائم“في”زيد قائم“؛ »-وقوع 
النسبة العامة الخبرية أولا وقوعها (أي: النسبة العامة الخبرية الإيجابية أو السلبية)» نحو: زيد قائم 
وزيد ليس بقائم؛ *-القضية من حيث اشتماها على النسبة (أي: الربط)؛ ؛-العصديق أي: إدراك 
وقوع النسبة (أي:إذعانها)» أولا وقوعها كما في اليقين» وهذا الأخير معتبر في التصديق عند المحققين. 


2 الملحوظة: اعلم أن النسبة العامة الخبرية الإيجابية يعبر عنها بال ”وقوع“» وإدراك تلك النسبة 
وإذعانها يعبر بال”إيقاع“؛ وأما النسبة العامة الخبرية السلبية فيعبر عنها بال ”لاوقوع“ وإدراك تلك 
النسبة وإذعانها بال ”انتراع“. (إرشاد الفهوم) 

الفرق بين الحم والإذعان: الحم بهذا المعنى والإذعان مترادفان» وإلا فبين الحم والإذعان 
عموم مطلق» بأن الإذعان خاص والحكم عام لإطلاقه على اربعة معان. 

الفرق بين الححكم والنسبة الحكمية: اعلم! أن النسبة العامة الخبرية رابطة بين الموضوع والمحمولء 
وحكايته عن أمر واقعي أيضاً؛ ففي صورة الشك والوهم والتخييل يتصّوّرتلك النسبة من حيتٌ إنها رابطة 
بين الموضوع والمحمول» وفي صورة التصديق والإذعان يعلم من حي إنها حكاية عن أمر واقعي؛ فتلك 
النسبة من حيثٌ إنها رابطة قسكًى”نسبة حكمية“» ومن حيتٌ إنها حكاية عن أمر واقعي تسى ”حكما“. 

التخييل: عبار عن حصول صورة القضية في الذهن من غير تردّدٍ وتجويزء أي: قبل التردّد والتجويز؛ 

والشك: هوإدراك النسبة مع تردد فيها وتجويرٌ الجانبين على السواء؛ 

والوهم: تصوّر النسبة مع رجحان جانب تُخالفها فهو الإدراك المرجوح.(سل) 

هل التصديق بسيط أم مركب: اعلم! أن الحكيم يزعم أن العصديق ليس إلا إدراكَ المعنى الرابطيء 
والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الكلثة» أعني: تصوّرالمحكوم عليه» وتصّوّرالمحكوم به» وإدراك 
النسبة الحكمية المسى ب: ”الك ". 

الفرق بين قول الإمام والحكماء: والفرق بين قول الإمام والحكماء من وجوه: أحدها: أن 
العصديق بسيط على مذهب الحكماء» ومركب عل رأي الإمام؛ وثانيها: أن تصّوّر الطرفين والنسبة 
شرط للتصديق خارج عنه عل قولهم» وشطره أي: جزؤه الداخل فيه على قوله؛ وثالعها: أن الحكم 
نفس العصديق عل زعمهم» وجزؤه الداخل علل زعمه. (قطي)مرقات 

أجزاء القضية: اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على ”أن العصديق بسيط“؛ إذ هو عبارة 
عن الإذعان والحكم» اختلفوا: أن القضية هل هي مركبة من الأمور العلاثة أو من الأمور الأربعة؛ 
ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريّة العبوتيّة أو السلبيّةء أو وقوع النسبة التقيدية أولاوقوعها: 

فاختار المتقدمون منهم الأول» وقالوا بتشليث أجزاء القضية: المحكوم عليه والمحكوم به 
والنسبة الخبرية الشبوتية أو السلبية؛ وهذا هو الحق؛ إذ لايفهم من ”زيدٌ قائم“ -مثلاً-؛ إلا ذسبة 
واحدة لايحتاج في عقده إن ذسبة أخرئء والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصوّر 
مغايرةً ذاتيّة» لاباعتبار المتعلق. 

وذهب المتأخرون إلى العانيء وقالوا بتربيع أجزاء القضيّة: المحكوم عليه» والمحكوم به» والنسبة © 


يَقْتَسِمَانٍ بالضَّرُوْرَةٍ الصّرُوْرَة وَالاكْتِسَابٌ بالگظر؛ 
قؤله (وَإلاً فقصَوٌُرٌ): سَواءٌ كان إذراكاً لأمْر واجدء كتصور زيّد؛ أو لأَمُؤر 
مُتعدّدة بدونٍ النسبّة» كتصور زيدٍ وعمُرو؛ أومعَ ذسْبّة غير تامّةه كتصوٌر غُلام 
زيّد؛ أوتامّة إفقّائيّة كتصوٌر |ضرب؟ أو خبّرِيّة مُدركة بإدرَاكِ غير إِذْعافيٌّ كما 
في صؤرة الكَخييّل والشَّك والوَهُم9. 
قؤله (ويَقْتَسِمَانٍ2): الاقتسّام بمَعنى أخْذ القِسْمّة -على مَافي”الأسَّاس“- 
أي يقْسِم الَصَوّر والقصديق كُلاً ِن وضتي الصَّرورَةٍ -أي الحصُوْلٍ بلائظر © 


3 العقييدية ثبوتيّةَ كانت أو سلبيّة سمّوها ب ”النسبة الحكمية“ التي هي مورد الححكم بمعنى النسبة 
العامة الخبرية -وهي: متعلق ”الشك» والوهم“» وغيرهما عندهم-» والرابع: ذسبة خبرية هي وقوعها أو 
لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضية» ومتعلق الإذعان والتصديق. (عن بحذف وزيادة) 

الملحوظة: معن زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم است؛ وعند المتأخرين: زيد آن قائم ست. 

حاصله: أن أجزاء القضية ثلئة عند المتقدمين: الموضوع» والمحمول» والنسبة العامة الخبرية؛ 
وأربعةٌ عند المتأخرين:الموضوعٌ؛ والمحمولٌ» والنسبةٌ التقييْدِيّة التي مَوْرِد الإيجاب والسلب» والنسبةٌ 
العامة الخبرية. (عح) 

© قوله: (التخييلٍ والشك والوهم) العخييل: عبارةٌ عن حصول صورة القضية في الذهن من غير 
ترددٍ وتجويز؛ والشك: هوإدراك النسبة مع تردّد فيها وتجويرٌ الجانبين على السواء؛ والوهم: تصوّر النسبة 
مع رجحان جانب نخالفها فهو الإدراك المرجوح. (سل) وكل من هذه العلاثة تصورء ويقابلها: اليقين» 
التقليدء الجهل المركب» الظن؛ وكل من هذه الأأربعة تصديق. 

© قوله:(يقتسمان) الاقتسام في اللغة: أن يقتسم الرجلان شيئاً بينهماء كذا في القاموس؛ ولا 
كان المتبادر من اقتسام التصور والتصديق الضرورةً والاكتساب ”أن يأخذ كل واحد منهما قسما 
لاقسمين“ -وهو خلاف المقصود-» ففسر المحشي بقوله: أي إلخ. (الارتضائية)مس 

© قوله: (أي الحصول بلانظر) إتما فسّر”'الضرورة" بهذاء لدفع مايّكوَهم أن المراد ههنا”الحصول“ 
لامباشرة الأسباب» بدليل وقوعها مقابلاً للاكتساب؛ فإنّ الضروري المقابل للاكتساب إنما مُستعمّل 
بهذا المعؤ.(سل ملخصاً ) 

الملحوظة: اعلم! أن لكل -من الضروري والاكتسابي- إطلاقان: ففي إطلاق» الضروري: مايڪون 
حاصلا من غير اختيار للمخلوقءكالعلم بوجوده؛ والاكتسابي: ماييكون بمباشرة الأسباب بالاختيار 


شرح تهذيب ا المقدمة 


والاكتِسّاب -أيْ الخصول بالكظر© ؛ فيأحُذ الكصوّر قسْما©من الصرورة 
فيَصيْر صَرورِيًا؛ وقسما من الاكتِسَابه فيَصير كَسْبيًا؛ وكذا الخال في الحضديق 
انر اورقا القن سر هوٌ”إنقِسَام الضّرورَة والاكتِسَاب' ويُعلّم 
ِنقِسَام کل مِنَ التصوّر والتضييق إلى الصْرُورِيٌ والاكْتِسَِيكضِمْناً وكاب 
رهي بلغ “وأ خسن من القطريح. 
قله (بِالصُرُوْرَةِ©): إِشَارَة إك أن هذهو القِسمّة بديهية ة لا تحتاج إن م 


3 كالإصغاء وتقليب الحدقة وغيرهما. وفي إطلاقء الضروري: مايحصل بدون نظر وفكر في دليل؛ 
والاكتسابي: ما يحكون تحصيله بالفكر والنظر في المقدمات. (شف ءسع) 

© قوله: (أي الحصول بالنظر) فسّر الاكتسابٌ ب”الحصول بالكظر'» والضرورة ب”الحصول بلا 
نظر“» إشارة إل أن بين النظري والبديهي تقابّلاً بالعدم والملّكة. والنظر وجودي.(عن) 

الملحوظة: أما تقابل العدم والملكة» هو: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما وجودياء والآخر 
عدميا قابلا للوجودي» كالعمئ والبصر؛ فإن العمل عدم البصر عما من شأنه أن يحكون بصيرا. 

© قوله: (فيأخذ العصورقسماً إلخ) هذا مدلول العبارة صركاًء ويلزم منه صَيْرورةٌ العصوّر 
ضرورياً وكسبياً؛ فثبت من ههّنا أن انقسام العصور إلى الضروري وِالمُّكْتَسَبٍ يعلم بالكناية التي 
مدارها على اللزوم. (عن) 

والمعلى حينئذ: أن كلا من التصور والتصديق يحصل قسما من الضروري والمكتسب» فيكون كل 
من الضروري والمكتسب مقسّماءوالمفروض خلافهءوهو:أن المقسم هو التصور والتصديقء لاأنهما 
قسمان. (عط) مس 

© قوله: (إلى الضروري والاكتسابي إلخ) وإنما عَدَل عن الضرورة والاكتساب إليهما؛ لأن الحمل 
معتبر بين الأقسام والمقُسَم بالتقسيم الاصطلاحي الذي هو المقصود الأصلي.(شاء) 

وفي فسخ الهندية:” إلى الضروري والكسبي“؛لكن الأنسب”الاكتسابي“؛ لأنه هو المقابل للضروريء 
لاالكسبي» وطكذا في نسخة المطبوعة من دار احياء التراث العربي. (مس) 

© قوله: (وهي أبلغ) أي الكناية أبلغ شأناً وأحسنُ مكاناً من العصريح» الذي يعلم به من غير 
فكر ورَوِيّة ولا شك أنْ مايحصل بعد التَعَب والمِحْئّة يڪون جليلٌ الشأن رفيع المكان.(عن) 

® قوله: (ويقتسمان بالضرورة) أي بالبّداهة» كما يشير إليه الشارح بقوله: ”إشارة“ إلخ؛ ويحتمل 
أن يحكون معناه بالوُجوب.(شيخ الإسلام) 

وفي نسخة العذهيب: ”وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر". (مس) 


شرح تهذيب 5 المقدمة 


هُوَ: مُلاحَكلةُ المَعْقُولٍ لصيل المَجْهُوْلٍ. وَكَد يََعُ في التطأ 
YY‏ تكبه القوم؛ وذلك لان إذا رجَعنا إن وجداننا وجَدنا مِن 
التصوّرات: ما هوّ حاصل لتا بلاتظرء كتصور الخرارّة والبرودة؛ ومنها: ما هو 
حال باقر والیکر: کتصور حة حقيّقة المَلّك والب © وكذا مِن العضديقات: 
مَايتحصل بلاتظرء كاله لعصديق بان الشَّمْس مُشْرِقة والنارَ تُحُرقة؛ ومنها: ما يحصل 
بالكّظرء كالتصديق أن العَالّم حادث والصَانع م جود" 


قؤله (وَهوّمُلاحَكلة المعْقُوْلِ©): أي الكَظرُ: توَجّه النفس غو الأمْر المَعلوِ© 


© قوله: (لأناء إلى قوله: وجداننا) لإزالة الخفاءء وإشارة إلل أن هذا الوجدان عامء لا خاص؛ 
فلايرد أنَّ الوجدان لايصيرٌ دليلاً على الغير. (عن) 

© قوله: (كتصور الحرارة والبرودة) فإن قيل: لِم لايجوز أن يكون تصوٌر الحرارة والبرُودة وكذا 
التصديق -بأنّ السّمس مُشرقة والنارٌ محرقةٌ- مُكتسَباً من النظر؟ وعدم شُعور الاكتساب لايستلزم 
عدمّه؛ لجواز التّسيان بكيفية النظر. والجواب: أن هذه الأمور حاصلة لا في المُرتبّة المْسَمَاة 
ب”العقل بالمَلكة“» وفي هذه المّرتبة لا اكتساب بالفعل؛ فلابد من أن يكون حصولها بلا اكتساب» 
وهو المطلوب.(سل) 

© قوله: (الملّك والجن) الملّك: جسم نوراني علوي يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير؛ 
والجن: جسم ناري سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حت الكلب والخنزير؛ والروح: جوهر مجرد يتعلق 
بالبدن كتعلق ماء الورد بالورد. (مس) 

© قوله: (والصانع موجود) لأنّ الصانع موث في المصنوع الموجودء وكلّ مؤثر في المتصنوع الموجود 
مَوجوةٌ؛ -لأنّ المصنوع موجود تمحكنء ولابد للموجود المُمحكن من مُوجِدٍ موجود يرجّح أحد طَرّفيهء 
وهو الصانع- فالصانع موجود.(عن) 

© قوله: (وهو ملاحظةٌ إلخ) وإنما قال:”الملاحظة“ولم يَقُلْ:”حصولُ المَعقول أو العلم بالشيء؛ 
لان حصولٌ المَعقول والعلم به قد يتحقق بدون العوجُه والالتفات» وحينئذٍ لم يتحقَّقٍ التظر والاكتساب. 

وإنما عدل عن التعريف المشهور -وهو: ”ترتيب أمورٍ معلومةٍ ليتأدى إلى جهول“- ليشمل جميع 
أفراد النظر بلا كلفة» سواء كان بالمفرد أو بالمركب» معلوماً كان أو مظنوناً أو جهولاً بالجهل المركب. (مج) 

© قوله:(غو الأمرالمعلوم) الذي حَصّل صورثه في العقلء ولايخفين أنه لو قال: ”نحو الأمر المعقول“ 
لكان أدْسَبَ بعبارة امن وأوفقء لما سيذكره من وجهالعُدولعن لفظ ”المعلوم“ إلى لفظ ”المَعقول“. (عن) 


شرح تهذيب ۳۹ المقدمة 
لتحصِيّل أُمْر غير مَعلوْم9. 

وفي العُدوُل عَن لظ المَعلوْم إلى المَعْقُول فْوَائِ منها: الكَحَرّزعَن اسْتِعمَال 
اللفْظ©المُشْئرك في العغريف. ومها: الكَنْيُهِ عل أنّ الفكرإِنَّمَا يجْرِي في المَعقوا ت 
-أي الأمؤر الكيّةالحاصِلَّة في العَقُل- دُوْن الأمؤر الئئيّة؛ فإنَ اجر لاتكؤن 
كاسِباً ولا مُكتسَي©. ومنها: رعايّة السّجع. 


ا ا 


© قوله: ا تصورياً كان أو تصديقياء والمراد به عَدَم العلم بالوّجه الذي يُطلَبء 
لامن جميع الوجوي؛ لأنَّ طلبٌ المجهول المطلقٍ حال بالضرورة. وإنما اعتبر الجهل في المطلوب؛ لاستحالة 
استعلام المعلوم؛ لأنه تحصيل الحاصل.(عن ملخصاً) 

الملحوظة: إنما اعتبر المصنف الجهل في المطلوب لاستحالة استعلام المعلوم وتحصيلٍ الحاصل 
يَداهةً. فإِنُ قلت: إذا كان المطلوب مجهولاً يلزم أنّْ يحكون النفس طالباً للمجهول المطلق وهو تُال؟ 
قُلتُ: قد حقّقوا أنه لا بد أنْ لايڪون مجهولاً مطلقاً من كل الوجوه؛ بل لا بد أنْ يكون معلوماً 
بالوَجْهِ -لعلا يلرّم طلبٌ المَجهول المُطلق- ومجهولاً بوجو آخر؛ لعلا يلرم تحصيّْلُ الحاصل ١(شيخ‏ ) 

© قوله: (العحوّز عن استعمال إلخ) إنما وجب التحرّز عن استعمال اللفظ المشترك؛ لأنّ العلم 
كما يطلق على اليقين كذا يطلق على الظن والجهل المركب أيضاً. (مس) 

© قوله:(أي الأمور الكلية ة إلخ) لما كانت المعقولات شاملةٌ للأمُور الكلية والجزئية الغير المادَيةِ 
فقط عل مذهب» وللجزئية المادة أيضاً عل مذهب» مع أن النظر لايجري في الأمور الجزئية مادية 
كانت أو غيرهاء فسّر المعقولاتٍ بقوله: ”أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل“.(عبد) 

© قوله: (لا يكون كاسباً ولامكتسّباً) لإنّ الإدراك المُتعلّق بالجرئيات هو الإخْسَاسء 
وإحسّاس الجزثي وملاحظته لايؤدي إلى إحساس جزثي آخرء ولا إلى إدراك كلي؛ وكذلك الإحساس 
لايؤدي إليه إحساس آخر ولا إدراك أموركلية بالترتيب؛ فالإحساس المتعلق ب”زيدٍ“مثلاً يمتنع أن 
بون موكيا زل سان لن "عير" ع 

© قوله: (إلل نقيضها) سواء كان الانتهاء إل نقيضها بعينه ابتداء» أوإلى نتيجة ملزومة لنقيضها؛ 
فحينئذ يكون منتهيا اا ا و أن نقيض قولنا:”العالم حادث“ العالم 
لبس بحادث» لا ”العالم قديم“» حتى يحتاج إلى أن يقال: ”أن العالم قديم“ في قوة: ”أن العالم ليس 

ث“. (شاه) مس ¢ 


فاحْيَيْج© إل قَانُوْنِ يَعْصِمُ عَنْهُ في الفكرٍ وهو المَنْطِقُ. 
لاتحَالةء وإلا لزم اجُتماع النقيْضَيْن؛ فلابّد ِن قاعدة كليّة©لؤرُوعيَت لم يَقَع 
التطأفي الفكرء وهي المنطق. 


3 © قوله: (كقِدّم العالم) فيه أن نقيض”العالّمُ حادِثٌ"ء”العالمُ ليس جاو“ لاأنّْ”العالم 
قدي“ والجواب: أنّ المراد بالتقيض أعمٌ مِن أن يحكون بلاواسطة أو بواسطة» فقِدّم العالّم وإن ليس 
نقيضاً لشدوث العالم؛ لكنّه ملزومٌ لنقيضٍ حُدوث العالم. (حصل) 

© قال الماتن: (فاحتيج) متفرع عل قوله: وقد يقع فيه الخطأء وقد استشكل تفريعه عليه: بأنه 
لايلزم من وقوع الخطأ في النظر الجزئي الاحتياج إلى قانون كي؛ وذلك لأنه يجوز أَنْ تڪفي الفطرة في 
العصمة ويدكون وقوع الخطأ لعدم إعمالهاء ويجوز أن تعرف الأنظار الجزئية من غير معرفة قانون كلي» 
فيحترز بتلك المعرفة عن الخطاً. 

وأجيب: بِأنَ التفريع لظهور عدم كفاية الفطرة؛ إذ بعد إثبات وقوع الخطأ فيه من الإنسان 
لاوجه لكون الفطرة الإنسانية كافية في ذلك العمييز؛ وإلا لم يتصور وقوع الخطأ فيه من صاحبهاء 
فلاحاجة إن إثبات عدمه؛ وأما الأنظار الجزئية فإنه يتعذر ضبطها لتكثرها بتكثر الأزمان» فلا بد من 
أمر كي ينطبق عليها. 

أقول: قال الشارح ال”سّلّم“: إن الأعاظم الماهرين في المنطق ربما يخطئون خطأ لايڪادون 
ينتبهون له» ولايجد بهم للمنطق نفعاء كيف! والمنطق قد حكم -مثلا- بانتهاء مقدمات البرهان إلى 
الضروريات» وربما يلتمس الوهمي الكاذب بالضروري» فلايحصل التمييز بينهما باستعمال المنطق» 
وبعد تمييز العقل من الكاذب الوهمي» والضروري لايحتاج كثيرا إلى المنطق» فإذاً ”العاصم“: ما به 
يحصل التمييز بين الكاذب» و”الضروري“ هو: الفطرة الإنسانية المجردة عن شائبة مخالطة الوهم؛ 
وللمنطق إمداد ضعيف بعد هذا العمييزء فإليه حاجة ضعيفة. (نظ) 

© قوله: (فلابُدٌ من قاعدة كلية إلخ) فيه بث فان غاية مايلرَمٌ من وُقوع الخطأ في الفكر 
الاحتياج إن طرق جزئية فكرية» وامتيارٌ صحيجها من سقيمهاء ولا يلزم منه الاحتياج إل قواعِدَ 
كلية. والجواب: إنّ الاحتياج الأول ملزوم للاحتياج العاني» فإنّ الظَرْق الجزئية لاسبيل إك معرفتها 
-لكونها غيرٌ متناهية-؛ إلا بمّعرفة القواعد الكلية واستنباط الجزئيّات منهاء فكَبَتَ الاحتياج إلى 
المنطق ولوبواسطة» والمطلوبٌ ليس إلا إثبات نفس الاحتياج إليهء لا الاحتياج بالذات» فكبَك المطلوب. 


ع 3 اة 

فقد تبت احتياج الاس إلى المَنطق في العصْمّة عن ا لطأ في الفكر بقلاث© 
مُقدّمات: الأؤك: أن العم إِمّا تصور أو تصديق؛ والهانيّة: أنّ كلاً منهما إمًا أَنْ 
يحصّل بلاتظرء أو يحصّل بِالكَظْر؛ والعالكة: أن القظر قد يع فيه الخطأ؛ فهذه 
المُقدّمات العلا تُفيّْد احتِيّاج التاس في الكَحَرّز عن المطأ في الفكر إلى 
قانؤن»ء وذلك هو المَنطق. وعُلِم مِن هذا تعريف ف المنطق©أيْضاً اة قانؤن 
يَعصِم مُراعائةُ الذّهنَ عن الخطأ في الفكر. 


© قوله: (فقد ثبت احتياج -إلى قوله:- بثلاث مقدمات) ومن ههنا يندفع الإعتراض بأن المقدمة 
في أمور ثلاثة: رسم المنطق» وبيان الحاجة إليه» وموضوعه؛ فالاشتغال في المقدمة ببيان تقسيم العلم -إلى 
التصور والعصديق» وتقسيم كل واحد منهما إلى: الحاصل بلانظر والحاصلٍ بنظرء وإن النظر قد يقع فيه 
الخطأ- اشتغال بما ليس بمقصود في المقدمة.(شاء) 

© قوله: (بكلث مقدمات) فيه أنّ ههنا مقدّمة رابعة» وهو: أَنَّ الفطرّة الإذسانية لا تحني في 
العصمة عن الخطأً؛ إذ لو كمَّتُ فلاحاجة إلى المَنطق؟ والجواب: أنّ هذه المقدمة داخلة في العانية؛ فان 
معناها أنّ النظر قد يقع فيه الخطأ عن العُقلاء الطالبين للصواب الهاربين عن الخطأء وهذا لايْتَصَوّر 
إلا عل تقدير عدم كفاية الفطرة» كذا قيل.(عح بزيادة يسير) 

© قوله: (الأولى أن العلم إما تصور أو تصديق) فإنْ قيل: لاحاجة في إثبات الاحتياج إلى المنطق 

تقسيم العلم إليهما؛ فإ تقسيمّه إلى الضروريٌ والحظريٌ ووقوعٌ الخطأ في النظريحفي في ذلك الإثبات؟ 

0 أن المقصود بيان الإحتياج إن ة قسن علم المنطق -أعني: الموصِلٌ إلى العصور والموصِلٌ إلى التصديق-: 
إذ لولم يقسّم العلم أوّلا إلى التصور والتصديق ولم يُبَيّن أنّ كلا منهما ضروري ونظريء لجاز اَن يڪون 
العصورات بأسرها ضرورية أو التصديقات بتمامها ضروريةء فلا تحكون محتاجة إلى الموصل إلى التصور 
والموصل إلى العصديقء فلايثبت الاحتياج إلى جزيٌٌ عِلْمِ المنطق» وقد عرفت أنّ المقصود ذلك.(عن) 

)١‏ قوله:(تعريف المنطق) ثم الرّسْم المشهور للمنطق: أنه آله قانونية تَعضِم الدّهِنَ عن الخطأ في 
الفكر» وإنما كان آلَةٌ؛ لأن الآلة ما لايبكون مقصوداً بالذات؛ بل يقصد إليها لتحصيل الغيرء والمنطق 
كذلك؛ لأنه يعصم في المطالب العلمية. 

ومسائله: قوانين كلية منطبقة علل سائر جزئيّاته كما إذا عرفنا ”أن كل ضرورية سالبة تنعكس 
سالبة دائمة“» عَرَفْنَا أنّ قولما: ”لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة“» ينعكس إلى ”لاشيء من 
الحجر بإذسان دائما“. وإِنّما كان هذا التعريف رسماً لا حداً له؛ لأنّ كونه ”آلة“ عار من عوارضه 
والتعريف بالعارض ”رسم“ عل ما ستعرفه في بحث المعرّفات. (شيخ) 


شرح تهذيب 5 المقدمة 


ومَْضْوْعٌة: المَعلَوم لصوي والضييْقعْ من حَيُْ إن صل إن 


ملوب تَصَوْرِيٌ 
فا غلم أمُران ۳مي الأَمُوْر الكَّلانَةِ ال وْضِعَتِ المُقدّمة لبَيّانها؛ قي 
00 0 الكَاليثء وهو تحقِيق أنّ مَوضُوْع عِلْم المَنطق مَاذا؟ فأَمّار إل 
57 ُوْنٍ©): القانؤن: لفظ يونا أُوسُرَيَاز» موضوع ف الأضل ليسطر 
الكتاب©؛ وف الاصطلاح: نا ةف متها أخكاء © جر جُرْئيّات مُوضؤعهاء 
كقؤل التّحاة: کل فاعِل مَرفوْع؛ فإنه حُڪم كل يُعلَّم منه أحوّال جِرْيِيّات الفاعل. 


قؤله (وَمَوْصُوْعْهُ): مُوضؤع العِلهم2ما يُبِحَث فيه عن عوارضِة"الذاتيّة. 


0 قوله: (فههنا علم أمران) افع عار يتوم من أن المصنف ترك تعريف المنطق في المقدمة -حيث 
لم يقل: المنطق قانون إلخ- مع أنه من الأمور الدلثة التي عقدت المقدّمة لبيانها؟ وجه الدفع: أنه أق 
ببيان الأأمور الهلاثة؛ لمكن الأول والهالث صراحة والعاني ضمناًء ولامضايقة؛ لأنه أنسب بشأن المتن. (سل) 

© قوله: (قانون) أطلق القانون عليه مع أنه قوانينُ متعدّدة تعبيراً عن الكل باسم الجزء» وفي 
ذلك إشارة إن تلك القوانين لاشتراكها في جهة واحدة تضبطها وتجعلها كشيء واحدٍ بمنزلةٍ قانونٍ 
واحد. ووجه التسييّة بالمَنطق: أنه يحصل بسّبيه الاقتدارٌ على الُطق الظاهري أعني التكنّمَ» والإصابةٌ 
في الباطني أعني: إدراكَ الكليات؛ والحطق يُطَلَّقُ عل كليّهماء ف”المنطق“ مصدر ميمي عل وجه المُبالغة» 
أو إِسمُ مكانٍ لهما. 

© قوله (ليسطر الكتاب): المسُطر: هو اللوح المنصوب» عليه خيوط يوضع عليه القرطاسء 
ويمسح عليه لتثبت في القرطاس نقش الخيوط؛ فيصون الخط عن الإعوجاج في سطوره. (مح) 

© قوله: (يتعرف منها أحكام إلخ) وطريقٌ المَعرفة : أن يحمل موضوع هذه القضية -أعني 
الفاعِلَ- على الجري» ك ”زي“ في ”صرب رَيْدُ ' فيقال: زيد فاعل؛ ويجعل هذه القضية الحاصلة من 
حمل الموضوع على الجزئي صغرى للشكل الأول» وتلك القضية كبر بأنْ يقال: زيدٌ فاعزٌُء وك فاعلي 
مرفوع؛ فالعتيجةٌ: ”زيدٌ مرفوعٌ“ فيَخرّج بهذا الطريق حم زيدء وهو: الرفُمٌ. (سل) 

© قوله: (موضوع العلم إلخ) إنما عرف موضوع العلم مطلقاً؛ لأن معرفة موضوع علم المنطق 
موقوفةٌ عليه؛ فإن المقيّد لايعرف بدونٍ معرفة المطلق.(شاء)مس 

®قوله (عن عوارضه):مثلا موضوع علم الدحو: هو الكلمة والكلام؛ فيبحث في النحو دائماً عن © 


شرح تهذيب 5 المقدمة 
والعَرض الذاتي: مَايَعْضِ الشيء”إمَا ألا وبالدّات©»كالكَعجّب اللاڃق 
للإسّان من حيّث إِنّه إذسَان؛ وما بواسطة أُمْرمُسَا و لذلك الشّيء©»كالضّحْك 


© عوارضهما من بناءٍ وإعراب» أو تقديم أو تأخير وغير ذلك؛ وموضوع علم الفقه: هو أفعال 
المكلفين» فيبحث فيه عن وجوب فعل من أفعاله» أو حرمته» أو غير ذلك. 

وموضوع المنطق: هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي» فيبحث في المنطق عن عوارض الأول 
من كونه: نوعاً أو جنساً كلياً أو جزثياً وغير ذلك» وعن عوارض الغاني -أي المعلوم التصديقي- من 
كبرويته وصُغرويّتهء أو كون القضية حملية أوشرطية» وغير ذلك.(مح) 

© قوله: (مايعرض الشيء) المراد من العروض”الحمل بالمواطاة“» أي: الحمل بهوهو؛ وذكر المبادي 
في العمسك »ك ”الععجب والضحك “عل سبيل المساحةء والمراد”المتعجب والضاحك“؛ وإنما يتسامحون 
لعلايتبادر منه الذات» وهو ليس بعارض بل هو نفس المعروض. (شاه)مس 

واعلم! أنهم يتسامحون في العبارة كثيراً فيذكرون مَبدأً المحمول -كالتعجب والضحك والكتابة- 
ويريدون بها المحمولاتِ المُشتقةٍ منها؛ وإلافالعارض للشيء يتكونُ محمولاً عليه خارجاً عنه؛ و”الععجب“ 
ليس بمحمول على الإذسان» فلا يقال:زيد تعجب» بل يقال زيد متعججّب؛ وإنما يتسامحون لعلا يتبادر 
منه الذاث» وهو ليس بعارض؛ بل هو نفس المعروض.(عب ملخصاً) 

© قوله: (بالذات) اعلم! أن العوارض قسمان: عوارض ذاتيّة» وعوارض غريبة؛ وتفصيل ذلك: 
أن ما يعرض للشيء إما: [1] أن يكون عروضه له لذاته؛ [۳۲] أو لجزئه: الأع» او المساوي؛ [ - ۷او 
الأمرالخارج عنه: مساوله» أوأعم منه» أوأخصء أو مباين له؛ فذلك سبعة أقسام. (مر)مس 

العَوارضٌ الذَّاتيّةُ: هي الأمؤْرُ الَارجةٌ عن الئيء اللاَحقَةُ له لمَا هُوَ ُء أي بالدَّاتِء كالتعجُبٍ 
اللأحق لدَاتِ الإِذْمَانٍ من عَير وَاسِطةِ أمر آحَر؛ أو زوه الأعم؛ كالحركةٍ بالإرًادة اللأحِقةٍ للإنْسَانٍ 
بوَاسِطةٍ كؤنه حيّوان؛ أو لجزءه المساوي» كالإدراك اللاحق للإذسان بواسطة كونه ناطقاً؛ أو بوَاسِطة أمْرِ 
حارج عَنهُ مُسَارٍ لك كالضَّحْكِ العَارضٍ للإِدْسَانٍ بِوَاسِطَة التَعجّبء ويحَصّلُ لك التَعجبٌ. 

وماسو هذه الأعْرَاضٍ الأغرَاض العَرِيْبَةُ. 

العَوارِضُ الغريبة: (ويُّقالُ لهَا: العَوارض العُرفيّةُ أيضاً)ء وهيّ: العوارٌ لأمر ځار َعَم من 
المَعروؤْضء كالحركة اللاحِثّةِ للأَبْيَضِء بِوَاسِطةٍ أله جسم وهو َعَم من الأبِيّضٍ وغَيرِه. والعَوارش 
للخارج الأحَّص» كالضّحْكِ العَارضٍ للحيّوانٍ بوَاسِطة أنه إنْمَانُ وهو أحَصٌ من الحيّوان. والعَوارض 
بسَّبب المبَاينِ» كالرَارَةٍ العَارصَةٍ للمَاءِ بب الكَارِِ وهي مُباينةٌ له. (سع)مس 

© قوله: ( أمرمساو لذلك الشيء) سواء كان جزءاً له» أوخارجاً عنه»كإدراك المعقولات اللاجقة 
للإنسان بواسطة أنه ناطق» وكالضحك العارض له بواسطة أنه متعجّب.(عن) 


CET SN لفسال‎ 


الذي 0 حَقَيْقةَ لعجب 2 يُنسّب ب رز إلى اللإنسَان بالعَرض والمَجاز. 
فافهه.9! 
قوله (المَعْلُوْم القَصَورِيّ): اغلمْ أن مُوضؤع المَنطِق هوّالمُعرّف والحجّة. 
أا المَُرْف: فهو عِبّارة عَنِ المَعلوْم العصَوري؛ لكن لامُطلقه ين 
حيّث”إِنّه يُوصِل الل تجهؤل تَصَوّريء كالحَيّوان التَاطِق المُوصل إن تصو 
احم وأمّا المَعلوْم التصوّري الذي لايُوصِل إل تجهؤل تصورِيّ» فلا يُسَتَى 
مُعرّفاء والمَنْطِتيُ لايَبْحَث عنة» كالأمؤر ا زْئيّة المَعلوْمّة ِن زيْدٍ وعَمْرو. 


© قوله: (فافهم) لعلّه إشارة إلى الاختلاف في: أن المعلول ينسب إلى العلل البعيدة المؤثرة أم 
لا؟ ولكنّ الأصح: أنه ينسب. أو إيماء إل أن ذكر المبادي في هذا عل سبيل المساحةء والمراد منها 
المشتقات. (شاه )مس 

© قوله: (بل من حيث إنه إلخ) فموضوع المنطق: هو المعلومات العصورية والعصديقية من حيث 
كونهما موصلتين إلى جهول» فلا يبحث فيه ههنا من حيث إنها موجودة أوغيرٌ موجودة» جوهر أو عَرْضُء 
مطابق لما في نفس الأمر أو غيرُ مطابق؛ فإن البحث بهذه الحيثيّات ليس من وظائف المنطق؛ بل العلم 
الإلهي. (سل) مس 

واعلم! أن الموضوع هو المعلوم العصوري المقيّد بصحّة الإيصال» لالنفس الإيصال» وكذا المعلوم 
التصديقي» والمراد من قوله: ”من حيث إنه يوصل” من حيث استعداد الإيصالء فالويصال خارج عن 
ا موضوع عارض لذاته. (عب » سل ملخصاً) مس 

الملحوظة:اعلم! أن للحيثية ثلثه أقسام: الأولى هي”الحيثية الإطلاقية“» الحيثية إذا كانت عين 
المحيث كان معناها الإطلاق» وهي لاتغيّر ذات المحيّث ولاأحكامهاء نحو: الإنسان من حيث إنها 
إنسان حيوان ناطق؛ والعانية هي ”الحيثية العقييدية“ الحيثية إذا كانت غير المحيث فمعناها: أنه 
محكوم عليه بالظر إل ذلك الغير وقطع النظر عن غير ذلك الغير» وهي تغير ذات المحيث وأحكامهاء 
نحو: الإنسان من حيث إنه كاتب متحرك الأصابع؛ والعالحة هي ”الحيثية الععليلية“» الحيثية إذا كانت 
تغير أحكام المحيث وتبين علة المحكم فهي تعليلية» وهي تغير الأحكام للمحيث دون ذاته» نحو: زيد 
من حيث إنه عالم مكرّم. (مرآة) مس 


شرح تهذيب ف المقدمة 

وأمّا الحجّة: فهي عِبّارة عن المَعلوْم العصديقي؛ لحكن لامُطلقاً أيضاء بل 
مِن حيّث إنه يُوصِل ار تصديقِيَ» كقؤلما: العام مُتغيّر وکل مُتغيّر حاث» 
إلى العضديق بقوْلما: لنا: العَالّم حادِث؛ وأما مَالايُوصِل -كققؤلنا: النار 

رة مكلا- - فليس بحَْجّةء والمَنطقي لايَنظرٌ فيّه؛ بل يَبحَث عن المُعرّف والحجةء 
دن کین دی ی 


0 ع ا ا 0 | r‏ 000 ف اللمّة: 
العَلبّة؛ فهذا يِن قبيل تسِيّة السّبّبٍ باسشم المُسَبّب. 


(6قوله: (كيف ينبغي أنّْ يتر تبا إلخ) اعلم! أن الترتيب في ”العف“ هو: أن يقدّم العام على 
الخاص» وفي ”الحجة“: أن يقدم الصغرى على الكبرئ؛ ”والترتيب في الأول استحسانيء وفي العاني 
ضروري“؛ وقوله: ”ينبغي“ شامل لهماء ولهذا آثره على”” يجب"“.(سل) 

© قوله: ا 00 إلخ)» قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: 

صواب الترتيب في القول الشارح: أن يوضع الجنس أَوَلاً ثم يقيّد بالفصل» وصواب هيئته: أن 
يحصل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب؛ 

وصواب الترتيب في مقدمات القِيّاس: أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغيء 
وصواب الهيئة: أن يڪون الربط بينهما في الڪم والكيف والجهة على ماينبغي؛ 

وصواب الترتيب في القِيّاس: أن يحكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي» وصواب الهيئة: أن 
يحكون من ضرب منتج؛ والفساد في البابين أن يون جخلاف ذلك.(مرآة) مس 

© قوله: (معرّفا) ويسبّى قولا شارحا أيضاً؛ وإنما سمى”قولا“ لأنه في الغالب مركب» فالقول 
يرادفه؛ وأما قسميته ”شارحا“ فلشرحه الماهية إما: بالكنه 97 1 وقيل: إن تسميته ”قولا شارحا“ 
من تسمية الشيء باسم بعض أفراده؛ لأنه لايشرح إلا ذاتياتها.(تش)مس 

واعلم! أنّ القُدماء عل أن موضوعٌ المنطق المَعقولاتٌ الهانية. وذهب المتأخرون إلى أن موضوعه المعلوماك 
العصورية أوالتصديقيةٌ من حيث الإيصالء كما يُنظرإليه عبارة المصنفء وَلِكُلَّ وَجْهَةٌ هوَمُوَليْها(هس) 

© قوله: (لأنها تصير سبباً للغلبة) فإنك إذا قلت: العالّم حادث فمنعه الْتَضْمء ثم إذا استدللت 
عليه ب”أنّ العالّم متغير» وكل متغير حادث“ فقد غلبْتَ عليه؛ فالاستدلال سبّبٌ للغلبة» واسمها -في 
اللغة- ”اة“ فشي باسمه» فهذه التسمية من قبيل تُسمية 5 السبب باسم المسبّب.(سل) 

الملحوظة: إن الحجة يسمى ”دليلا“ أيضا؛ لأنه يستدل به على المطلوب. (تش)مس 


المقعف الاول 


شرح تهذيب 5 بحث العصورات 


ه06 0 O‏ 52 3 526 2 2 04 8 
فَصْلُ: دَلالَةُ اللَفْظِ عل تَمَام مَا وْضِعَ له ”مُطَابَفَة “» 


قوْله (5لالَة اللَّْظِ):قَدْ عَلِمِتَ أنّ نَظر المَنطِقى9بالدَّات إِنّما هو في المُعيّف 
والحجَّةء وهمًا مِن قَبِيّل المَعَان لاالألفاظ؛ إلا أنه كما يُتعاف ذکر الحدٌ© 
والغايّة والمّوضؤع في صَدْر كشب المَنطق» يميد بصيرّة في الشرُوع» كذلك 
يُتعَارَف یراد مَباحِث الألقّاظ بعد المُقدّمة ليْعيْن عل الإفادّة والاستفادة©؛ 
وذلك: بأنْ يبن مَعاني الألقّاظ المُصْطلّحة المُستَعمّلة في تُُاوّرات أهْل هذا 


العلم مِن: اا والمُركب» وال والجزئي» والمتواطي والشمَكك وغيرها؛ 
فالبَحُث عن الألفاظ مِن حيّث الإفادّة والاستفادة وهمًا إِنّما تكزّنان 


© قوله: (وقد علمت أن نظر المنطقي إلخ) حاصل هذا الكلام السوّال والجواب» تقريرٌ السوال: 
أن المنطقي إنما يببحث عن المُعرّف والحجة» وهما من أقسام المعاني» فالموصل ليس إلا المعاني دون 
الألفاظء فإيراد مباحث الألفاظ في هذا الفن لامعنى له؛ لِعَدَم كونه من وظائفه؟ وتقريرٌ الجواب: أن 
إيراد هذه المباحث في هذا الفنَ ليس باعتبار أن المنطقي يَبحث عنها؛ بل ليُعينَ على الإفادة 
والاستفادة» كما أن إيراد ذكر ”الأمور العلثة“ في المقدّمة لإفادة البصيرة في الشروع.(سل) 

© قوله: (ذكر الحد) الصواب: ذكر”الرسم"» الله إلا أن يراد به الرَسّْم عل ماهو مذهب أهل العَرّبية 
من إطلاق الحد علل كل من الأقسام الأربعة من: ”الحدء والرسم؛ العام والناقص“ للمعرّف. (عن) 

الملحوظة: اعلم! أن في لهذا المقام ثلاثة أمور مرتبة: 

الأول: أصل الشروع في العلم» وهو يتوقف على تصوره بوجه مّاء ككونه ”عِلْما'؛ 

الي الشروع فيه على بصيرة» وهو يتوقف على تصوره ب ”رسمه“إن عرف بوحدة الغاية - كتعريف 
المصنف -» أويحده إن عرف بوحدة دة اوضر وعليه فيعرف بأنه: علم يبحث فيه عن المعلوم التصوري 
اندي حي يفيل إل جل تصوري اراي 

والعالث: كون البصيرة تامة» فيزاد عل تعريفه: ”بيان الحاجة إليه» وبيان موضوعه“؛ فمن اكتف 
بهذا كفاه ومن لم يحكتف ذكرٌ باقي المبادي العشرة المشهورة. (حش) مس 

© قوله: (ليعين على الإفادة والإستفادة إلخ) أي إيراد مباحث الألفاظ» ولم يقّل: ”'لتوقف الإفادة 
والاستفادة عل ذلك“؛ لعدّم توقٌقِهما عل إيرادها بعد المقدّمة؛ لوا زأن يُعْلّم مباحث الألفاظ من كتاب 
آخر من العلم؛ نعم! أنهما مَوقوفتان عل نفس مباحث الألفاظ؛ لكن عل إيرادها في هذا الكتاب بعد 
مقدّمة فلا!. (عن) 


بالدّلالة©؛ فإذا بدا بذ كر الدّلالة. 
وهي: كؤن الشَّيءِ بحَيّث9 يَلرَم مِن العِلْم به العلمُ بقّيء آخر©» والأوّل هُوَ 
الالء والكّاني هوّالمّدلؤل. 
والدّالٌ©: إِنْ كان لفْظاً فالكّلالة ا واا ا لفظيّة“؛ وکل مها 
إن كان بسب وضع الواضع وكعيينه الأول بإرَاء الكَاني ف””وَضْعِيّة» كدلالة 
فظ ”ريي“ عل ذاتي» ودّلالة لوال الأرْيَّ©عَلِ مَدلؤلاتِها. 


® قوله: (وهما أنما تحكونان بالدلالة) كيف! ولو لم يدل الألفاظ عل المعاني لامتنع علينا إظهار 
ما في ضميرنا على غيرناء وإنا كثير الافتقار في مصالح المآكل والمشارب إلى التعليم والتعلم؛ ولا 
يمحكن تعيِّشنا بدون المشاركة والاجتماع وإفهام ما في ضميرنا لصاحبناء وتفهم ما في ذهنه؛ ومن 
ههنا قيل: ”الإفسان مدني الطبع“. (سل من شاء) مس 

© قوله: (وهي كون الشيء بحيث إلخ) اعترض على تعريف الدلالةء بأن الدلالة موقوفة على العلم 
بالوضع» والعلم بالوضع موقوف على علم المدلول؛ فالدلالة موقوفة على علم المدلول مع أن علم المدلول 
موقوف على الدلالة!. 

وأجيب عنه: أن الموقوف والموقوف عليه متغايران؛ فإن علم المدلول الموقوفٍ عليه الدلالة هو 
”العلم المطلق“» والذي يتوقف على الدلالة هو ”العلم بالدال“» وهذا ظاهر.(سل من شاه) مس 

© قوله: (من العلم به العلمُ بشيء آخر) كما يلزم: [١]من‏ العِلْم بوجود المصنوع العلمٌ بوجود 
الصانع؛ [۲]أو من الظن به الظنٌّ بشيء آخرء كما يلزم من الظن بوجود السحاب عند روية الدخان في 
امير الظنٌ بوجود المطر؛ [*]أو من العلم به الظنٌ بشيء آخرء كما يلزم من العلم بوجود السحاب الظنُ 
بوجود المطرء فهذه ثلث صُوّرِ؛ وأما الاحتمال الرابع» وهو: أنه يلزم من الظن به العلمٌ بشيء آخرء فيمًا 
ل رجت 

© قوله: (والدال) اعلم! أن الدال إما: لفظ أو غيره؛ ودلالة كل منهما إما: وضعية» أو عقليةء أو 
طبعية و-يقال لها أيضا:- عادية؛ فالمجموع ستة. (تش) مس 

© وقوله: (الدوالٌ الأربع) أي: العقود» والنصبء والخطوط» والإشارات؛ فإن دلالتها على المدلولات 
وإن كانت ججعل الجاعل؛ لكنها ليست بألفاظ. والعقود هي المفاصل التي في اليدء والخطوط موضوعة 
للنقوش التي في الأوراق» والنصب: جمع نصبة» وهي الوضع لمعرفة الطريق. (سل » شاه) مس 


شرح تهذيب 3 بحث العصورات 
وان کان بِسَبّب اقتضاء الطبع حدؤث الدّال عِنْدَ غُرؤض المَدلول ف طبعية““» 


كتلالة ”أخ “60 جع کہ ّدر ودلالة سر عة عة التَبض عل الحمى. 
إن كان تسمه اموق غير الوَضْع والطّبّع فالدلالة ”عَقَرِية“© كدلالة لظ 


ديز“ المَسْمُوعِ من وّراء ا لجار على وُجؤْد اللافظء وكدلالة الدّخَان عل الثار. 
فأَقْسَام التلالة سِثّةه والمتقصؤد بالبخث ههنا هي التلالة اللفظيّة الوَصْعِيّة؛ 
إِذْ عليْها مّدار الإفادّة والاشتفادة©. وهي تلقيم ® إلى: مُطابقةٍ وتضمنٍ 5 


© قوله: (كدلالة ”أح أح“) قال مولانا داؤد في حواشيه علل شرح الشمسية: الحقٌ أن هذا اللفظ 
بفتح الهمزة وضمّها مع تخفيف الحاء وتشديدهاء يدل على الوجع. (عن) 

© قوله: (فالدلالة عقلية) اعلم! أنه لابد في الدلالة العقلية من العلاقة الذاتيةء وهي علاقة 
التأثير» فيشمل دلالة المؤثر على الأثر كدلالة الغا على الدخانء وبالعكسء كدلالة الدخان على النان 
ودلالة أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة؛ وحينئذٍ يندرج الدلالة الطبعية الغير 


اللفظيةء كدلالة سرعة النبض عل الحبّى في الدلالة العقلية؛ فإن سرعة النبض أثر الحى» فا نحصرت 
الدلالة في الخمسة ومن ثمة أندكر السيد السند وجود هذه الدلالة. 

قلتُ: لا مضايقة في اجتماع الدلالعين باعتبارين مختلفين: فدلالة سرعة العبض من حيث أنه 
أثر الحبّى دالةٌ عليه ”دلالة عقلية“» ومن حيث أنه حدث سرعةٌ النبض بحسب اضطرار مزاج 
الشخص عند عُروض الحثى دالةٌ عليه ”دلالة طبعية“ ولاضير فيهء فإنه ”لولاالاعتبارات لتَطلت 
الحكمة“. فتدبر.(عح بتغيير يسير) 

© قوله: (والمقصودبالبحث) كأنّ الساثل يسكل: لِمّ اقتصّر المُصنّف عل ذكر الدلالة اللفظية 
الوضعية -بِأنْ يقسّمها إلى المطابقة والتضمّن والالتزام- وأعرض عن سائر الأقسام؟ فأجاب: بان بحث 
الألفاظ إنمًا هر للإفادّة والاستفادة» وهمًا حاصلان من الدلالة اللفظيّة الوضعيّة فهيَ المَقصود في هذا 
المُقام» ولا بد من أقسّامهاء ولاحاجةً إلى غيرها.(ين) 

© قوله: (إذْ عليها مدار الإفادة والاستفادة) إذ الإشارة لاتحصل إلى المعدومات» والخطوط تحتاج 
إلى الآلاتِء والعقود والنصب ليست بعامة الفهم حى يُعلّم بهما ما في الضميرء والطبائع مختلفة 
فلايحصل المَقصود بالطبيعة؛ ودلالة التأثير قد تكون متلبسّة مخفية؛ فمابقيت دلالة هى أسهل 
وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعية» فلها الاعتبارء فلايرد: أنه يُمكن الإفادة والاستفادة بغير الكلالة 
اللفظية الوضعيّة بالأشارات والخطوط والعقود والنضب والطبغية والعقلية. 

© قوله: (وهي تنقيم إلخ) الدلالة اللفظية الوضعية: إِنْ كانت عل تمام ماؤضع له -كدلالة الإنسانح 


ا . بحث التصورات 


رل جْرْءِه ”َصَمنُ “» وَل الارج ”لرام . و ولا لايد فيه مِنَ اروم 


عَفْلا أو عزفا وَتَلْرمُهُمَا الْمطأبَقَة ولَوْتَقدِيْرة وَل عَكْسَ. 
لأنّ دلالة اللفظ بسَّبب وَضْع الواضع ما عل كمام المَوضؤع له أَؤْعَل جُرْءِه أؤ 
عل أمْرخارج عنهُ. 

قؤله (وَلا بد فِيّه): أي في دَلالة الالتّزام. 

قله (مِنَ اللَروْم): أي کون الأمْر الخارج يث يَستحيل تصَوُّرالمَوضؤع له 
دونه سّواء كان هذا اللرٌوْم الدّهْني عَقلآً» كالبَصّر بالتَّسْبّة إلى العى9؛ أو 
عُرْفً© کاود بالنسبّة إلى احاتم 


3 على الحيّوان الناطق- سميت ”مطابقة“؛ للتطابق بين اللفظ والمعؤن» وإن كانت على جزء ماوؤضع له 
-كدلالة الإذسان على الحيوان أو الناطق- سيت ”تضمُنا“؛ لكون المدلول في ضِمْن الموضوع له» وإن 
كانت عل أمر خارج عنه يلازمه في الذهن -أي: يمتنع انفكاك تصور المسئّى عن تصوره» كدلالة 
الإنسان عل قابل العلم وصنعة الكتابة- سمَّيثُ”التزاما”؛ لكون الدلالة بسبب اللزوم الذهني. (ايس) 

الملحوظة: اعلم! أن حصر الدلالة اللفظية الوضعية في المطابقة والتضمن والالتزام عقلي؛ فإنه 
وإن لم يكن دائرا بين النفي والإثبات إلا أنه راجع إليه» بأن يقال: إن الدلالة إما: على تمام الموضوع 
له أو لا؛ الأول ”مطابقة“» والعاني لايخلو إما: أن يكون دلالة على جزء الموضوع لهء أو لاء الأول 
”تضمن“٠‏ والعاني ”التزام . 

الملحوظة: وإثما اختار المضيق” لفظ العمام دون الجميع؛ لأن القاني مشعر بالتركيب بخلاف 
الأول؛ ولذا يقال للواجب: إنه تمام الوجود بخلاف الجميع. (سل) مس 

© قوله: (كالبَصّر بالنسبة إلى العمئ) فإنه موضوع لعدم البَصَّر عما من شأنه أن يڪو بصيرا. 
والبصر لازم عقي له فإنَّ العقل حاكم بأنه يمتنع تعقل مفهوم العم من غير تعقل معن البصر. (سل) 

© قوله: (عرفاً) بأن يكون اللفظ بحيث لايطلق إلا وينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم جَسّب 
الععارف» لاا لحكم العقليء كالجود بالنسبة إلى ا حاتم فإنه لالزوم بين الجود والحاتم عند العقل؛ لكن 
لما صد رالجود عن المسثى ب” الحاتم“كثيراً غايةٌ الكثرة عُدَّ من لوازم اسم الحاتم بحسب العرف» فإذا قيل: 
”فلان حاتم“ ينتقل منه إن جَوَاد بحسب العرف والعادة.(سل) 


شرح تهذيب 5 بحث العصورات 
قوله (وَتَلرّمُهُمًا المُطابَقَةُ9 وَلَوْتَقْدِيْراً): إِذْ لاشكٌ أن الدلالة الوضعيّة على 
جزء ل فرع الدّلالة على المُسَمى» سّواء كات تلك الدّلالة على 
المُسَبى محَقّقَةَ -بأنْ يُطلّق اللفظ ويُراد به المُسَمىء ويُفهم منه الجزء أو اللازم 
بالبع-» أو مُقدّرة» كما إذا اشتهر اللفُظ2في الجزء أو اللازم. فالتّلالة ع 
الموضؤع له وإِنْ لمْ يَتَحمَّى هتاك بِالفِعْل إلا أنّها واقعَةٌ تقديراً بمَعى أن لهذا 
اللفظ مَعنِيَ لؤْقُصد ين اللفظ لكان دلالته عليه مُطابَقةٌ وإل هذا أشّار بقؤله: 
”ولؤتقدِيرا". 
تزه (ولاعكس) ِذْيَوْزَأنْ يكؤن للَفْظِ معن بيط لاجُزءَله ولالازم 
لة© فيَكحقّقُ حيئّئذٍ المُطابّقة دون التَصَمُن والالرام؛ ولؤكان له مَعىَ مُركُب 
لالازم له» تَحَقّق الكَصَمُّن بدُون الالتّزام؛ ولو کان له مع بیط له لازم تَحَقّق 
الالتزام بدُون التَضمّن؛ فالاسْتلزام غير واقع في كّيء من الطَرَفَين. 


© قوله: (وتلزمهما المطابقة) ثم أراد بيان سب بعض الدلالات الحلثء بعضها بالاستلزام» 
وعدمه» فقال: وتلزمهما" إلخ. (شيخ) 

© قوله: (علل جزء المستّى إلخ) يرد ههنا: أن في إطلاق اللفظ وإرادة جزء مسماه أو لازمه ”مجاز“ 
فكيف يكونان قسْمان من الوضعية؟ والجواب عنه: أن المراد أن يطلق اللفْظ ويرادُ الجزء أو اللازم 
في ضمن الموضوع له لامستقلا» حى يڪون جازاً.(عصل) 

© قوله: (كما إذا اشتهرٌ اللفظ) فاندفع الاعتراض: بأنا لافسلم أنّ المُطابقة لازمة للتضمّن 
والالتزام؛ لجواز أن يڪون اللفظ مشهوراً في الجزء أو اللازم بحيث لايستعمل إلا فيهماء ويترك معناه 
الموضوع له ولايكون مقصوداً من اللفظء كالشمس؛ فإنها موضوعة للقرص والضوءء فالدلالة على 
القرص تضمّن تقديراً لا تحقيقاً.(سل بزيادة) مس 

© قوله: (ولا لازم له) إن قيل: إنه يمتنع أن يكون شيء لالازم له أصلاء كيف! وكون الشيء 
”ليس غيره“ لازم لكل شيء. وأجيب: بأن المراد في الالتزام اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ» وهو: مايلزم 
من تصور الملزوم تصؤره» وكونه ”ليس غيره“ ليس كذلك؛ فإنا تتصوّر الأشياء ولَاِيَحطِرٌ ببالنا غيرهاء 
فضلاً عن أنها ليست غيرّها.(حصل) مس 


شرح تهذيب 5 بحث العصورات 


وَالْمَوْمْ ضُوْعٌ: إِنْ قُصِدَ ُء مله الدَلالَةٌ عل جز 7 ا 0 
إِمّا تام: حبر أو ِذْقَاءُ؛ 


قؤله (وَالمَوْضُوْعٌ): أَيْ اللَمْظْ المَوضوع إن ار ئد©دلالةٌ جز منه عل جزء 

ا ا ت ا 

فالركب إئما يق بأمُوراً ر أن ن جل 
ايك ؤة لمعه جرد زالغاللك: أن يدل جُرْءِ اللّفْظ عل جُرْء مَعنَاه والرايع: 
تكؤن هذو الدّلالة مُرادة؛ فبإنتفاء ك من القّيود الأَرْيَعَة© يتحقّق المُفْرَّد. 


© قوله: (أي اللفظ الموضوع إلخ) فيه إيماء إلى دفع مايتوهم من: أن حصر الموضوع في المفرد 
والمركب لايصح؛ فإنّ الدوال الأربع -مثلاً- موضوعة وليست بمفردة ولا مركبة. وحاصل الدفع: أن 
المراة حصرٌ اللفظ الموضوع لامطلق الموضوع» بدليل أن المعتبر هي الدلالة اللفظية الوضعية والدوال 
الأربع ليست بالألفاظ. واللفظ أعم من الحقيقي -كزيد- والحكمي» كا نوي في ”اضرب“.(عح) 

© قوله: (إن أريد إلخ) اعلم! أن التركيب إنما يعرض اللفظ حين الاستعمال وقصدٍ إفادة المعاني 
الكثيرة» والاستعمال: عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعؤ» فالقصد معتبر في التركيب» ولا كان الإفراد 
عبارة عن عدم التركيب ففيه عدم القصد.(عب ملخصاً) 

© قوله: (جزء منه) والمراد بالجزء الجزءٌ المستعمّل المرب في السمع؛ وإلا فيلزم أن يڪون 
”الأسماء الىكرة“-الدالة بأصل الكلمة على المعون» وبالعنوين عل معنى آخر» وكذا”الأسماء المُعدبة“ 
-الدالة بإعرابها على المعاني المُعتورة»- و”الأفعال“ -الدالة بمادتها عل معانيها وبهيأتها على الزمان- 
وأمثالها داخلة في المركبات.(نور) 

© قوله: (وإلا فهوالمفرد) أي: وإن لم يُقصد مجزء منه الدلالة عل جزء معناه فهو مفرد.(نور) 

وقدم المصنف المركب عل المفرد مع أن المفرد مقدم عليه طبعاء فلابد من تقدّمه وضعا ليطابق 
الوضع الطبع؛ لأن التقابل بين المفرد والمركب تقابل العدم والملكة» فالمركب ”ملكة“ والمفرد ”عدم“؛ 
فمعرفة المفرد موقوفة على معرفة المركب؛ فلابد من تقدمه عليه.(سل)مس 

© قوله: (فبانيفاء كل من اليد الأربعّة) فإنّ هذه الأمور الأربعة كالمُقوّمات للمركب» فكلّما 
لايتحقّّق واحد من هذه الأربعة لايتحَقق المُركب» فلابدٌ من تحقّق المُفرد؛ وإلالبَطلٌ الحصر ههنا. (سل) 

© قوله:( يتحقق المُفرد) لأنّ مفهوم المركب مقيّدء و((رفع المقيد يتحقق برفع واحد من قيوده 
أو برفع جميع القيود)).(عن) 


شرح تهذيب 5 بحث العصورات 

E 

الأُوَلَ: ما لاجُرْء لِلَفْظه» نحو: هَمرَة الاسْتفهام؛ والهافي: ما لاجزء لمعناء 
نخو: لفظ” الله ؛ والعالث: مالادّلالة لِرْء لفظه عل جزء معتاهء كريد وعبدالله 
عَلّما؛ والرابع: مايّدل جُرْء لَفْظه على جزء متاه لحن هذه الدّلالة غيرُ 
مَقصؤدة» كا يوان النَاطِق علّماً للشّخْص الإنْسَافَ©. 

قؤله (إِماتَامُ): أيْ يصح السّكوْت عليه > کزید د قايم. 

قوْله (خَبَرُ): إِنْ احتمّل الصَّدْق والكذب» أي: ل 


© قوله (عبد الد علما): فإن لفظ زيد أجزائه هى: الزاء والياء والدالء وكذا معناه متجزءٌ 
بأجزاءٍ هي: راسه ويده ورجله وسائر أجزائه؛ ولڪن لادلالة لجزء لفظه عل جزء معناه» وكذا عبدالله. 

والفرق بينه وبين زيد: أن أجزاء لفظ ”زيد“ لادلالة لها على معنى أصلاء وأما ”عبد اللي“ علماً 
لاك رو يي راطيا يل كريد زان O EE‏ 
عبد الأسمقتضى الدلالة موجودء ولكن المانع يمنعها. (مح) 

© قوله: (كالحيوان الناطق علماً للشّخْص الإنساني) أي: الماهية الإنسانية للتشخُص فإن معنى 
الحيوان جزء لها؛ لكن هذه الدلالة ليست بمقصودة في حالة العلمية؛ بل المقصود هو دلالة مجموع 
”الحيوان العاطق“ على هذا المعنى الشخصي. (سل) 

© قوله: (يصح السكوت عليه) فإن قيل: إِنَّ الفعل المتعدي مع الفاعل -نحو: ضربٌ زيدٌء مثلا- 
السكوت عليه“ أن لايحتاج إلى شيء آخرء كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به» وبالعكس؛ ولا 
شك أن مثل هذا الاحتياج ليس في ت المتعدي مع الفاعل؛ لأنه بالمسند والمسند إليه. (شاه)مس 

© قوله (يڪون من شأنه إلخ) عَرّف الخبرأوٌلاً ب ”ما يحتيل الصدق والكذب؛ اھا 
وفسره بوجه يندفع منه الإشكال الوارد عليه. وتفصيله: أن هذا التعريف غير جامع؛ لأنه يخرج الأخبار 
التى تحكمل الصدق فقط دون الكذب -كقوله: ”الله المناء وحكد رسول الله ة“-» أو بالعكس- كقولنا: 
”الأر فوقنا والسماء تحتنا“ فإنها لا تحتمل الصدق والكذب؟ 

والجواب: بأل الواو الواصِلة ههنا بمعنئ ”أو“ الفاصلة. وهذا الجواب ليس بشيء» فإنه دُسكدرك 
حينئذ لفظ ”يحتمل“ كما لايخفن؛ لأن الاحتمال دائما يكون بين الشيئين المتغايرين. وجه الدفع بما 
فسّره الشارح ظاهرء فل المراد من احتمال الصدق والكذب ”أن يحكون من شأن الخبر الاتصاف بهما“ 
بأن يتٌّصف في بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب. (جر)مس 


شرح تهذيب . ييف العضورات 


وَِمّا نَاقِص: د تَفْيِيدِيٌ: أو عير وإ فمفرد: وَهُو: ان اقل فْمَعَ 


الدَلالَةِ بهي ەل ان الَؤْمِنَةٍ تة الكّلاكَة ”كلمة“ 
ITT‏ : 
: قزله(أز إنْمَاءٌ): إن لم يحْعمِلْهُمَا 
قؤله (وَإمًا ناقِصٌ): إن لم بص ا 
قله (تَفِيبدِيٌ): إِنْ كان الجزء العاف قَيْداً للأوّل©, نحُو: غلام زيّدء وجل 
ان 


© قوله: (بأن يقال: صادق أو كاذب) إشارة إلى أن نوع الخبر وإن اتصف بالصدق والكذب؛ 
لكن كل فرد من أفراد الخبر يكون في نفس الأمر إما: متصفا بالصدق فقطء أو بالكذب فقط. 
فافهم واحفظ. (عب من شاه) مس 

٠- ©‏ قوله: (إن لم يحتملهما) أي: إن لم يحتمل كلا من الصدق والكذب؛ فان مدار الصدق 
والكذب على الحكاية عن المحكي عنه» وفي الإنشاء ليست الحكايةء فأ الاحتمال!(محصل) 

© -" قوله: (إن لم يحتملهما) فلا يقال: هذا الأمر صادق أو هذا المع كاذب؛ لأن الصدق 
والكذب هو المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع» وذلك إنما يتحقق فيما إذا فرض واقع؛ وكان الكلام 
حكايةٌ عنه لافي الإنشاء والإيجادء كما هو واضح. (مح) 

© قوله: (قيداً للأول) صفة كان أؤمضافاً أؤظرفاً للأول. قوله: (للأوّل) المراد بالأوّل والعاني بحسب 
الرتبةء لابحْسّب اللفظء فيشمل ما فُذّم فيه القيد على المُمَيّد لفظاً نحو: راكباً جاء ني عمرو؛ فإنّ الحال 
قَيْد لعاملها قطعاًء ولكنه قد يۇر عنها.(عن) 

© قوله: (وقائمٌ في الدار) فيه إيماء إلك أنّ ما اشتهر من حصر المركب التقييدي في الإضا 
والتوصيفي منقوض بأمثال هذا المركب التقييدي» وقد عرفت أن ذا الحال مقيد أيضاً مركب تقييدِيٌء 
مع أنة لسن -منهنا. 

والجواب: أن مرادهم: حصر المركب الكاسب والمكتسب في الإضافي والتوصيفي» مثل: ”حيوان ناطق“ 
و”عدم البصر“؛ والمركبات المذكورة في النقض ليست بكاسبة ولامكتسبةء نحو:”في الدار“ ER‏ 

© قو له :ل الدار) اعلم! أن معن كلمة”في“ الظرفية الجزئيةء لامطلقٌ الظرفيةء ف”الدار“ 
لمعناها لا مخصّصّة له» فليس الجزء العاني قيداً للأول؛ ولايذهب عليك أنّ لفظ ”الدار“ فقط كاف في 
العمثيل؛ لتركبه من اللام وإسم الدارء والهاني ليس قيداً مخصّصاً للأوّل. (عح) 


e 


0 تهذيب د بحث التصورات 
له (أَوْ خَيْره): ِنَم يكن ن العاني قَيْداً للأوّل نحُو: في الدانِ وحَمْسَة عقر 
قو ا 5 :أي وإنلمْ يُقصَد يُقصّد بجُءٍ منه الدّلالة عل جُرْء مَعنًا 
قو (وَهوَإِنِ اسْتقلٌ) في الدلالة عل مناه , أن اتاج تالكا كين 
قوله (بهيئّته) :بان يكون کا 2 sS EF‏ 

مَوصُوْعة مُتَصَرّف2فِيْهاء فُهِمَ واحد مِنَ الأرْمئّة الكّلاثة» مَكلا: هيعة 
وهي مُشتيلة عل ثلاثة بد وق مف عه مر الك کا محتقت تَحَقَقَت مهم الزّمان 
المَاضِي؛ لكن بِشَرْط اَن يكن تَحقّقُها في ضِئْن مادّة مُوضوْعةٍ مُتَصرّف 
فیها“ فلا يرد التَقّض بنخو: جَسَّق وحَجَر©. 

قؤله (كلِمَةُ): في عُرْف المَنْطِقِيّينه وني عُرْف الشحَاة ”فل “9. 

© قوله: (بأن يحكون بحيث إلخ) دفع لما يتوم مِنْ: أن لانسلّم أَنَّ الميئة سب للدلالة عل أحد 
الأزمنة» بسبب أنها متحقّقة في جَسَقَ وحَجَرَ بدونٍ تلك الدلالة؟ وحاصل الدفع: أن إضافة الهيئة إلى 
الضمير للعهد» فالمراد: الميكة المعينة وهي: اطيئةٌ المتحقّقة في المادّة المَوصُوعة المتَصَرّفة فيهاء و” سق“ 
ليس بموضوع» و”حَجَر“ ليس بمتصرّف فيه. وعندي أ الإيراد بال ”جَسّق“ لايردُ من الرأس؛ فإنّ 
المفرد من أقسام المَوضُوعء فليس ”جسق“ مفردا حى يرد الإشكال به. فتأمل! 

والتقييد ب”الميئة“ لإخراج مادّلٌ عليه الزمان بجوهره لابهيئته» كالأمُس؛ فإِنّه ليس بكلمة؛ لأن 
المُراد من” الهَيئَة“الميئةُ الحاصلة للحروف باعتبا رتقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها.(عم بزيادة) مس 

© قوله: (متصرف) أي تصرف تاماه أي: إفراداً وتثنيةٌ وجمعًاء وتذكيرًا وتأنيثا وغيبةٌ وخطاباً وتكلّماً 


إل غير ذلك. 

© قوله: (هيئةٌ ِصَرٌ) المراد ب”اللحيئة“ الهيئةٌ الحاصلة للحروف» باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها 
وسكناتها .(عن) 

©قوله: (متصرّف فيها) فلايرد النقض بنحو”أحمَدَ ويعمّل“ علمَبّن» بأنهما حينئذٍ لايدلاآن على 


الزمان مع EF‏ المادة متصرّفة فيها؛ لأنهما حينئذ جامدان» والجامد مما لايتصرّف فيه. 00 

© قوله: (جسق وحجر) أما الأول فلانتفاء الوضع» وأما العافي فلانتفاء التصرف.(مع)مس 

© قوله: (وفي عرف النحاة إلخ) يعني أن كل كلمة عندالمنطقيين ”فعل “عند السحاة» وليس كل ”فعل“ 
عند النحاة””كلمة “عند المنطقيين؛ لأن صِيّغة المضارع المُخاطب والمُتكلم -لكون معناها محتملاً للصدق 
والكذب- ليسث ب ”كلمة“عند المنطقيين؛ -لأن نظرهم إلى المعاني» ومعاني هذه الصيغ تحتمل الصدق © 


شرح تهذيب 53 بحث العصورات 


بدؤنهااسم لادا وَأيُضاً: إن معنا هقمع تَقَخْصِهِ يه وَضْعاً ”ءل“ 
قو 2 أداً): أي وان لم سكل في اللالةء فأداة في عزف المَنطِقيّين©, 
وحرّف في عرف التّحاة© 


3 والكذب-وإن كانت”فعلاً “عند النحاة؛ فإن المحتمل للصدق والكذب مركب تام والكلمة مفرد.(عح) 

ثم اعلء!أنه ليس كل مَا يُطلق عليه لفظ ”الفعل“ عند الدحاة ”كلمة“ عند المنطقيين؛ فإنّ صيّغ 
المُضارع المُخاطب والمُتكلم ”أفعال“ عند النحاة ولِيسّتُْ بكلمّات عند المَنطقيين؛ لان نظرّهم إلى 
المَعاني» ومّعاني هذه الصيّغ تحتيل الصدق والكدّب وهو ظاهرٌ والمُحتّمل ما هيّ المُركبات التامّة» 
فعلمَ أنَّ هذه الصيعٌ مركباتٌ تامة» فكي تحكون كلماتٍ! فإنّ””الكلمة “من أقسّام المفرد. (سل من شاء) 

الملحوظة: فعلم من هذا التقرير: أن بين الكلمة والفعل عموم وخصوص؛ ف” الكلمة “خاص 
و”الفعل“ عام. (مس) 

© قال الماتن: (عَلَم) ِن قيلّ: إن هذا الععريف غيرٌ جامع؛ لأنه يخرّج منه الأعلام الجنسية؛ فإنها 
ليست مُوضوعة لمعان جزئية؟ والحق في الجواب: إن الأغلام الجنسيّة ليست أعلاما حقيقة في عرف 
المنطقيين» فإن نظرّهم إلى المعنى» ومعاني هذه الأمور كلية. نعم! إنها أعلام في عرف النحاة فإنهم لما 
نظروا إلى الألفاظ أجرٌوا عليها الأحكام اللفظية -لكونها مبتدأ وذا حال وموصوفا بالمَعرفة وغيرها- 
وحكموا بعَلّميّتهاء هكذا يظهر من كلام المحققين» فهذا من باب ”تالف الاصطلاحين بسبب اختلاف 
النظرين“. (إسماعيل شاهجهانى) محمد إلياس بزيادة 

© قوله: (فأداةٌ في عرف المنطقيين) اعلّم! ليس كل ”أداة“ عند المنطقيين ”حرفا“ عند النحاة؛ 
فإنَّ الكلماتِ الوجودية ”أفعال“ عندهم وليست ب”كلمات“ عند المنطقيين؛ بل ”أداة“. وجه الفرق: 
أنّ نظرٌ النحاة إلى ألفاظهاء فلما نظروا إلى ألفاظها وجدوها مُشاركة لجميع الأفعال في إجراء الأحكام 
اللفظيّة» وحكموا بأنها”أفعال”؛ ونظرٌ المنطقيين إلى المَعانيء فلمًا نظروا إليها وجدٌوها مشاركة لجميع 
الأدوات في عدم الاستقلال وحكمُوا بأَنّها أدّوات. 

فإِنْ قلك: إنها إذا كانت أدواتٌ عند المنطقيّين فيم سميت” كلماتِ وجودية “في عرفهه؟ 

قلت: لمُشابهتها الكلماتِ في التصدّف والدّلالة على الزمان» فهي أدوات بالحقيقّة وإنْ أطلق عليها 
”الکلمات“ مجازاً. (سل من شاه) مس 

© قوله: (وحرف في عرف المحاة) ظاهره أن الأداة عند المناطقة مرادفة للحرف عند النحاة» وليس 
كذلك؛ لأن الأداة شاملة للحروف وبعض الأسماء كأسماء الشروط! وقد يجاب عن الشارح ب:أنه نظر 
للغالب. تأمل!(قش) 

فعلم من هذا: أن بين الأداة والحرف أيضا عموم وخصوص؛ ف”الأداة'“عامء و”الحرف“ خاص. (مس) 


شرح تهذيب 5 بحث العصورات 
قوله (وَأَيْضا©): مُفعؤل مُظلّق لفِغل تحدُوفه أيْ آص أيْضاء أي رَجَحَ رُجُوْعا. 
فيه إِشَارَة إل أن هذه القسمة أيضاً لمُطلّق المُفرّد©لا للاسم. وفيه يَحْث؛ 


© قوله: (وأيضا) اعلم! أن الاشتراك والحقل» والحقيقة والمجاز كما تجري في الاسم تجري في الفعل 
والحرف؛ فالفعل يڪون مشتركا ک”خلق“ بمعن أوجد وافترئ» وقد يحكون منقولا ك”صيخ“» وقد 
يكون حقيقة ك ”قتل“إذا استُعمل في إزهاق النفسء وقد يڪون مجازا إذا استعمل بمعؤل: ضرّب صَربا 
شديدا؛ وكذلك الحرف يكون مشتركا ك ”من“ بين الابتداء والعبعيض» ويكون حقيقة ك”في“ إذا 
استعمل في الظرفية» وقد يحكون مجازا إذا استعمل بمعفئ ”علل“. 

وأما العواطوٌ والتشكيك فلايجريان إلا في الاسم؛ وكذلك العلّم؛ وظاهر كلام المصنف: أن كل 
واحد من أقسام المفرد -سواء كان اسما أوفعلا أوحرفا- ينقسم إل هذه الأقسام السبعة» وليس كذلك؛ 
فكان الأوك للمصنف جعل المقسم ”الاسم“ خاصةء كما فعله غيرهم. (قش) 

ويمحكن الجواب عن المصنف ب:أن في كلام المصنف استخدام» حيث جعل المقسم أولا ”المفرد“ 
من حيث هوء أي: ”المفرد المطلق“» ثم أعاد عليه الضمير في التقسيم الفاني باعتبار بعض أفراده» وهو 
”الاسم“» ويراد حينئذ”مطلق المفرد“؛ وسيأتي تعريفهما؛ لأنه هو الذي يكون علما ومتواطيا ومشككا 
دون قسيميه: الكلمة والأداة» وإن اشترك الجميع في الباقي. 

والذي دعا إن هذا قول المصنف:”أيضا“» وهذا الفهم غير متعين؛ لجواز أن يكون المقسم الداني 
هو ”الاسم“ بقرينة قوله: ”فمع تشخّصه“؛ والتعبير ب”أيضا“ لاينافيه؛ فإن أقسام الجزئي -وهو الاسم- 
أقسام للك -وهو المفرد-» ضرورة تحقق الكل في ضمن جزئياته» كما لايخفن. (حش) 

© قوله: (لمُطلقٍ المُفرد) اعلم! أن مُطْلّق المُفرد يعبر عنه ب”مُظلَقٍ الشّيءٍء وهو: الذي يتحَقّق 
بتحمٌّق جميع أفراده وينتفي بانتفاء فرد ماه ويجري فيه أحكام العُموم وا لخصوص جميعاً؛ وأما المُفرد المُطلق 
فيُعبّرعنه ب ”القيء المُطلّق» وهو: الذي يتحؤّق بتَحقّق فرومًا ولاينتفي بانتفاءه؛ بل بانتفاء جميع الأفرادء 
ويجري فيه أحكام العُموم فقظ. (شم)مس 

| مواد | ارات 


شرح تهذيب بحث العصورات 


لأنه يقتضِي أَنْ ي ڪون الفِعْل وا حرف ذا كانا مدي المَعتى» دا خِلَيّن في العَلّم 
والمُتواطي والمُشَكك» مع نهم لايْسَمُونّها بهدّه الأسَاي؛ بل قد تحَقَىَ في مضي 
أنّ معناهُمًا لايَتّصف بالكليّة وا زي تأمّل فِيو©. 

قؤله (إن اخَحَدَ): أي وَحُد مَعنَاةُ©. 


© قوله: (بل قد حقّّق في موضعه إلخ) ولمّا كان لهذا الكلام دالاً عل إمكان هذه التسمية وعدم 
وقوعهاء قال:”بل قد حقق“إلخ يعني هذه التسمية مُمْتَيعة؛ لأن كلا من المتواطي والشُمَكُك لايڪون 
إلا كليّاه فلمًا لم ينف معناهما بالكلية لايتصوّر المتواطي والمشكك ههناء والعَلّم لايكون إلاجزئياًء 
فلما لم يَتّصِف معناهما بالجزئية كيف يتصور العلم فيه! فإن الجزثي أعم من العَلّم؛ و”نفي العام يستلزم 
تفي الخاص“. (عن) 

© قوله: (لايتصف بالكليّة والجزئيّة) وذلك لان معناهما غيرٌ مستقل ليس صاحاً لأن جڪم 
عليه فلو كان متصفاً بالكلية والجزئية لزم أن يحكون محكوماً عليه بهما؛ فإن ”الصف بصفةٍ يڪون 
حكوماً عليه بهذه الصفة“. (سل) 

© قوله: (تأمّل فيه) فيه إشارة إلى جواب البحث المذكورء بأن هذا التقسيم راجع إلى ”المفرد“ 
باعتبار بعض أقسامه» وهو الاسم؛ فمقسم هذا التقسيم هو”مطلق المفرد“ الذي هومرتبة لابشرط شيء» 
لا ”المفرد المطلق“ الذي هو مرتبة بشرط لاشيء؛ فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد؛ لأن الإطلاق أيضا 
ليس معتبرا فيه بخلاف العاني؛ أو إشارة إلى ما قيل: إنّ هذا التقسيم راجع إلى المفرد المُطلق؛ لأنّ 
الفعل أيضاً يحكون مُتواطيا ومشككاء ومشتركاً ومنقولاً» وحقيقة وحجازا؛ فإن ”ذهب“ -مثلاً- متواطء 
و”وَجَد“ مشككء و”صَرَبَ“ مشترك و”صَلٌ“منقول» و”نَطقَ الإدْسَان“ حقيقةء و ”طق الال“ مجازء 
وكذا حال الحرف؛ فإن”مِنْ“-مثلاً- مشترك بين الابتداء والتبعيض» و ”في“ حقيقة إذا استعملت بمعنى 
الظرفية» ومجاز إذا استعملت بمعن ”عَإن“. فتأمل. (شاه) مس 

© قوله: (وحُد معناه): إنما فسّر”اتحد“ ب”وحد“؛ لأن ظاهر معنى ”الاتحاد“ هو انضمام شيئين 
أو أشياء متعددة» بعضها مع بعض؛ مع أن المراد هنا أن يحكون المعنى واحداء وغير متعدد! 

وحاصله أن المراد باتحاد المع ههنا: كون المعئ متصفا بالوحدة» أي: واحدا بالعدد؛ لأن الاتحاد 
من الوحدة.(عس بزيادة) 

والمراد من المعى: المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل فيه؛ وينظرإليه من حيث هومفهومه؛ فلايرد: أنه 
يخرج من قوله: ”إن اتحد“ الأعلام المشتركةء وكذا المتواطيات» والمشككات المشتركة. (عب من شاه) مس 


شرح تهذيب ۹ بحث التصورات 
قوله (فْمَعَ تسَخْصِدِ0): أي جزئيته. 
قؤله (وَضْعاً): أي حَسَب الوَضْع© دُوْن الاستِعمّال؛ لأنّ مايَحُون مَدُلُوْله 


© قوله: (فمع تشخصِه إلخ) أي فمع كونه مَوضوعا لمَعنى جزئي شخصي-لايصاح تعدُده وتتكره 
في نفسه- عَلَهٌُ وهذا عل مذهب المصنف» وأما عل مذهب كثير من المحققين فعَلَّم ومضمَر وإسمُ 
إشارة وغيرها. وباجملة! قد احترزبقوله:”وضعا“عما كان تشخّصٌه عل رأيه بحسب الاستعمال. (شس) 

© قوله (بحسب الوضع): بأن يتصوّر الواضع شخصاً معيناً ويضع اللفظ لذلك الشخص فقطء 
كما هوشأن الأعلام. 

ولا بد هنا من إشارة إلى أقسام الوضع» فنقول: إن الوضع على قسمين: خاص وعام؛ لأن الواضع 
قد يضع لفظاً لمعنى خاص كالعَلّم» فإنك عندما تسمي ابنك ب”أحمد“ مثلاء تخصّص هذا اللفظ بهذا 
المولود الخاص؛ وقد يضعه لمعنى عام» كالحيوان الموضوع لكل متحرّك بالورادة. 

واختلفوا في بعض الألفاظ كأسماء الإشارة والموصولات» وكل معرفة غير العلّم؛ إنها من القسم 
الأول أو العاني؟ والسر في الاختلاف: أن التشخّص في معاني هذه الألفاظ مسلّم لكونها معارفء 
ولاتتكون المعرفة معرفة إلا بأن تون مشخّصة المعى؛ ولكن إسناد هذا التشخّص إلى الواضع 
غير واضح» لعدم إمكان تصوّر الواضع قبل مثات السنينَ التشخصّ الحاصل الآن عند استعمال هذه 
الألفاظ بالإشارة أو بغيرها. 

فذهب بعضهم إلى: أن الوضع في هذه الألفاظ خاص ببيان أن الواضع وإن لم يمكنه تصور 
أشخاص مَوارد هذه الألفاظ تفصيلاء بأن يتصور الواضع المشار إليه في زماننا؛ لكن يمكنه ذلك 
بالإجمال بأن يتصور كليا المشارإليه» ويقول: إني وضعتٌ لفظ الإشارة لأشخاص هذا الكلي» فيكون 
الوضع -أي تصور الكي- عاما والموضوع له -أي: الأشخاص الكي- خاصاً. ١‏ 

وعلل هذا القول لافرق بين العَلم وغيره من المعارف في أصل الوضع؛ لكون الموضوع له في كلا 
الموردين خاصاء وإنما الفرق بالإجمال والتفصيل؛ لكون معن العلّم متصوراً تفصيلا الحضوره عند 
الواضع؛ وأما معاني سائر المعارف فلكونها غائبة عن الواضع يكون تصورها عنده بالإجمال. 

وذهب آخرون - ومنهم المصنف- إل أن الموضوع له في هذه الألفاظ عام؛ ولم يلاحظ فيها خصوصية 
وتشخص من ناحية الواضع» وإنما يحصل التشخّص من ناحية المستعمل عند الاستعمال؛ وعلى هذا 
القول فالتشخص في العلّم بالوضع؛ وفي هذه الألفاظ بالاستعمال؛ فصح للمصنف أن يخرج هذه المعارف 
عن العلّم بقوله ”وضعاً“ لاشتراكهما في التشخّصء وامتياز العلم عنها بون تشخصه بالوضع. 

ولايخفى عليك أن المعنى الموضوع له لأسماء الإشارة على هذا القول واحد عامء وإنما تتعدد 
المعاني عند الاستعمال بتخصيص كل مورد بخصوصية خاصة يمتاز عن مورد آخر؛ وأما على القول 
الأول: فالمعنى الموضوع له متعدد بتعدد موارد استعمالها؛ لأن الواضع -عك هذا القول- وضع اللفظ 
لكل مورد مورد بخصوصه؛ ولو بالعصور الإجمالي كما مر. (مح) 


E‏ 9 بحث التصورات 


وَبدُوْنِه ”مَُواط “إن ساوت أفْرَادُهوَ”مُفَكُكٌ" إِنْ اوك ”اولي“ 


3 أو أَوْلَويةٍ 05 
ذخ في الأضل ومد مشخصا في الاستعتال »اء الا -عل راي المُصَئف- 


لانت يا 

وطهّنا كلام آخر وهو أنَّ المُرَاد بِالمَعْى في لهذا اقيم ما المَوضوْع له 
فا اوا استعيل فيه اله سََاء كان وَصَبْع اللفظ بإزاءه تَحقيقاً أو تأوئلا؛ 
فَعَلّ الأول امع عد عد الحقيقة والمّجَاد© من أَقْسَام مُتَكثُّر المَعفل» ول الگاني 
يَدْخُل0 كو أَسْمَاء الإقّارّة -عل مَدْهَبٍ المُصئّف- ف مُتكثّر المع ويخرّج 

© قوله: (كأسماء الإشارة) اعلم! أنه قد وقع الاختلاف في وضع أسماء الإشارة» فقال بعضهم: إنها 
موضوعة بإزاء أمر كلي بشرط الاستعمال في الجزئيات» وذهب بعضهم إلى أنها موضوعة بإزاء جزئيات 
متعددّة بلحاظ أمركلء فعلى التقدير الاول اوضع عام والموضوع له ايضا كذلك؛ وعلى التقدير الشافى الوضع 
عام وا موضوع له خاص. ومختار المصنف الأول وإليه يميل كلام القدماءء والغانى مختار صاحب الج 
وغيره من المتأخرين؛ فخرج أسماء الإشارة من تعريف العلّم بقوله: ”وضعا"؛ فإنها وإن كان معناها 
شخصا بحسب الاستعمال لكنها موضوعة بإزاء أمركلي.(سل من شاه) مس 

© قوله: (ههنا كلام) أي في تفسيم المغرد باعتبار إتحاد معناه إلى | للم والمتواطي والمشكك نظرٌ 
وجرحٌ. ويمحكن أن يجاب عنه بأن: المراد من” المع“ -في قوله: ”إن اتحَدَ معناه“- الموضوعٌ لهء والمراد 
من المعنى من حيث أنه يرجع إليه ضمير ”ئر“ المستعملُ فيه مطلقاً بطريق الاستخدام» فلايلزم كون 
الحقيقة والمجاز داخلاً في متحد المعنى وخارجاً عن متكثّر المَعلى.(سل) 

© قوله: (لايصح عد الحقيقة إلخ) فإنَّ المعنى الموضوع له حقيقةٌ في”الحقيقة والمجاز“ ليس إلا 
واحد» وهو المعنى الحقيقي» إنما الععدّد باعتبار المَعنى المستعمل فيه ا 5 

© قوله :(وعلى العاني يدخل إلخ)فإنَّ المعنى المَوضوع له لأسماء الإشارات وإن كان واحداء وهو 
”الأمر الكي“؛ لكن ”المستعمل فيه“ لها أيضا متعددة؛ لكونها مستعملة في الجزئيات» فلاحاجّة في 
إخراج أسماء الإشارات إلى التقييد بقوله ”وضعا؛ لكونه خارجا عن قوله: ”اتحد معناه“» فلل المعنى 
المستعمل فيه لها ليس واحدا؛ بل كثيرا. (سل)مس 

ويمحكن أن يجاب: أن المراد من المعؤن في قوله ”إن اتحد معناه“ الموضوع له حقيقةء فأسماء الإشارات 
ليست خارجة منه؛ لأن معناها الموضوع له” وهو الأمر الكل“ واحد؛ بل هو ا من قوله: ”وضعا“. (شاه) 


ع تهذيب ١‏ بحث التصورات 
عن أفراد متّحِد المَعن» فلاحَاجَة في إخراجها إلى التَقيبْد بقؤله: ”وضع 

قؤله (إنْ تَسَاوَت أَفْرَادُُ): بان يُكؤن صِدْق هذا المَعتى الكل عل تلك 
الأفراد عل السّويّة. 1 

قله (إنْ تَقَاوَتَتْ): أيْ يحكؤن صِدّق هذا المع عل بَعْض أفراده مُقدَّماً 
عل صِدْقهِ عل بَعْض آخَر بالعليّة©» أُويَكؤْنُ صِدْقه عَل بع اول وأذسّب© 
من صدقِه عل بَعْض آكَر. 

وَغَرَصّهُ من قَوْلِهِ©:”إِنْ تفاوكت بأُوّليّة أو أوْلويّة “مَكَلاً؛ فإنّ التَمْكِيْكَ© 


© قوله: (على تلك الأفراد) سواء كانت تلك الأفراد خارجيّة -كالإذسان» فإنه يصدق عليها على 
السويّة من غير تفاؤت- أو ذهنيةء كالشمسء فصدقُها عل أفرادها الذهنية على السّواء من غير فرق. 
وإنما سبي هذا القسم بال ”متواطي“ لأنه مشتق من ”التواطو“ وهو: التواق» وأفراد هذا الكل متوافقة 
في صدقه عليها. (سل من شاه) مس 

© قوله: (بِالعِليّة) أي يكون صدى الكل عل بعض الأفراد علةً لصدقه على البعض الآخر 
كالوجود؛ فإنه كلي» وصدقه على الواجب علة لصدقه على الممحكن؛ فالوجود حاصل للواجب أوّلاء وفي 
الممكن ثانياً. (سل) 

© قوله: (أوك وأنسب) وهذا أيضاً كالوجود؛ فإنَ صدقّه على الواجب أولك وأنسب مِن صذقه على 
الممكن؛ لأنَّ وجود الواجب لذاته ووُجود المممكن بالغير. (سل) 

© قوله: (وغرضه من قوله) دفع لمَا يتوهم من: أن التشكيك لاينحصر في العفاوت بِالأَوّلِيّة 
والأوْلَوِيّة فما وجهُ انحصاره فيهما؟. والجواب: أن ذكرهما بطريق التمثيل؛ لا على سبيل التحقيق.(عن) 

© قوله:(فإنّ التشكيك إلخ) إِنَما سمي هذا الكي مشككا لاله يوقع الناظر في الشك بأنه من المتواطي 
-من حيث اتفاق أفراده في أصل المعهم- أو من المشتّرك؟ من حيث اختلاف أفراده بالأولية وغيرها. 

الملاحظة: التشكيك بالأوَّليّة: هو اختلاف الأفرّاد في الأوْلويّة وعدمهاء كالوؤجؤد؛ فإنّه في الواجب 
أتمٌ وأثبت منه وأَقُوو منه في المُمْحكن. التّشْكِيْك بِالقٌقدّم والكأخُر: هو أن يحكؤن حُصؤل معنّاه في بَعضِها 
مُتَقدّماعل حُصُوْله في البتعض»كالوٌجؤد أيضاً؛ فإنّ حصوله في الواجب قبل حصؤله في المُئْحكن. التّشكيك 

لشَّدّة والضّعف: هو أن ڪون حُصُول مَعناه في بَعضها أُهّد مِن البعض»كالؤجود أيضاً؛ فإنّه في الوقاجب 

0 والفرق بين الأشد والأزيد: أن الشدة والضعف من عوارض الكيف» والزيادة والنقص 
من عوارض الكمُ.(كت بزيادة) مس 
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وان كَثرَ ء فَِنْ وْضِعَ لِكلّْ بتدَاءَ ف ف مشر“ ؛ وَإِلاً قن اشْتَهِرَ في 


الكَاقَ ا ا ِل الكاقل-؛وَإلاًق و 
ET‏ واللقصان ار اشد والضغف. 
قؤله (وَإِنْ كَثْر): أي اللَّمْظ إِنْ كثُرمَعْتاهُ المُسْكَعْمَل هُوَ فيه فلا يَْلُو5: ما 
أن يُحكؤن موصُوْعا لكل واد مِنْ تلك المَعاني |بتداء© بوضع عل حدؤ"» أو 
لايكون كذلك؛ والأوّل سى مُشتركاء كالعَيْنِ للباصِرٌة» والدّهَب والرُكبّة والدّات؛ 
وعَلّ العاني فلا حَالة أن يكؤن اللفظ مَوَصُوْعاً لواجد من تلك المَعاني؛ إذ المُفْرَد 
قِسْم مِن اللّفْظ المَوضُوْع. 
ثم اله إن استغمل في مَعَ آخَرء فإنٍ اشتهر في الكّاني ورك استِعمّالهُ في 
التعتى الأول َي يَتَبادَر يئه القاني إذا أطلق ردا عن القرّائن: فهذا يُسَلَى 
مَنْقُولآً©؛ وان لم يتشكهر ف الگاني ولم يُهْجَرِ الأوّل؛ بل جُستَعمّل تار في الأوّل 


© قوله: (بالزيادة إلخ) الزيادة: انتزاع العقل عن الزائد أمثال الأضعف متمائزة في الوضع» والشدة: 
هو؛ لكنّ الأمثال ههنا غير متمائزة» فالأوّل مختصٌ بالكميّات كالمقدار والعَدّدء وَالهاني بِالكيفِيّات 
كالسّواد والبَيّاض. 

© قوله (فلايخلى): حاصل هذا التقسيم: أن المفرد المتكثر المعنى على ثلاثة أقسام: ١‏ - مشترا 
؟ - منقول» ٣‏ -حقيقة ومحجاز؛ ES‏ 
اف ا ون و الوضبوع لد ته 
المنقول» وإن لم يكن بتلك الشهرة في غير الموضوع له فهو حقيقة ومجاز. (مح) 

© قوله: (ابتداة) خر ج به المنقول؛فإّه وان كان كل من المنقول ! ليه والمنقول عنه موضوعاً له اللفظ؛ 
لحن الوضع لكل منهما ليس ابتداء؛ بل وع ألا لعن ثم وضع ثانياً معن آخر؛ مناسية بينهما . (سل) 

© قوله: (بوضع عل حدة) خرج به مايڪون وَضْعُه عاماً والموضوع له خاصًاء كأسماء الإشارات 
والمُضْمَرَات؛ فلفظ”هذا“-مثلاً-وإِنْ كان موضوعاً لمَعانٍ متعدّدّة إبتداة؛ لحكن وضعّه لكل واحد منها 
ليس وضعاً عل حدة. (سل) 

© قوله: (يسبّى منقولاً) قيل: إِنْ أراد المصنف مطلقٌ الحقل -كما هوظاه رٌكلامه- فيدخل المُرُتجل 
في”المنقول“ وإِنْ أراد ”الكل مع المُناسبة “كما صرّح به الشارحون» فيخرج المرتجل عن القِسْمة؟ 


شرح تهذيب 7 بحث العصورات 
وأَخْرَى في الكّاني» فان استُعُمل في الأول -أي المَعتى المَوضُوْع له- يُستَّى اللّفْط 
حَقِيّقة©؛ وإن اسيل في العاني - الذي هُوَغَيْرمٌُوضؤع له- يسم حجاز©. 
ثم اغلم: أَنَّ المَنقؤل لا بدّ له مِن ناقل مِنَ المَعت الأوَّل -المَنقُوْلٍ عَنْه 
المَعتى الكّافي -المَنقؤلٍ إليه-» فهذا الكَاقِلٍ إِمَّا أهُل الشّرْعء اوهل العف 0 
أوأهل العف الحا أو الاصْطِلاح الخاضٌ2كالتَحْوِي مَكَلاً؛ فَعَلَ الأول يُسَبى 
مَنقؤلاً ”شَرْعِيَا © وَل العاني”عرفيا“ وعَلّ الكّالث ”إضطلاحي“2. وك 


3 والجواب: أنَّ المرتجل جُعِلَ مندرجاً في ”المشترك“» كما صرّح به صاحب المُحاكمات.(شس) 

والمُْتجَل: عبارة عما وضع لمعن أُوّلا ثم وُضع لآخر بلامناسبة بينهما كجعفرً؛ فإنه كان في 
الأصل مَوضوعا للنهر الصغيرء ثم نقِل عنه وجعل علما لشخص بلامناسبة. (سل)مس 

© قوله: (حقيقة) كالأسد إذ استُمُيل في المعنى الأصلي» وهو ا حيّوان المفئرس؛ وإذا استيل في غيره 
-كالرجُل الشّجاع- فمّجاز. 

والحقيقة فعيلة بمعنى الفاعل مِنْ”حقٌ الشيء“إذا كبك فكان الكلمة المستعملة في معناها الأصلي 
ثايكة في موقعهاء فالتاء للنقل من الوصفِيّة إلى الاسميةءكما في الذبيحة. والمجاز كرف ولاشكٌ أن المتكلم 
جاور في هذا اللفظ عن معناه الأصلي إل معن آخرء فذلك اللفظ حل الجواز. (عب وسل ملخصاً) 

© قوله: (مجازا) اعلم! أن المصنف لم يستوعب أقسام الاسم وإليك بيانها! وهي أربعةٌ إجمالاء 
وتسعةٌ تفصيلا: الأول: ما اتحد لفظه ومعناه» وتحته ثلاثة: العلم» والمتواطئ» والمشكك؛ والعاني: مااتحد 
لفظه وتعدد معناه» وتحته أربعة: المشترك» والمنقول» والحقيقة» والمجاز؛ والعالث: عكس العانيء أي: 
ماتعدد لفظه واتحد معناه» وهو: المشترك أي: المترادف» كغضنفر وهِرَبْر للحيوان المفترس؛ والرابع: 
عكس الأولء أي: ماتعدد لفظه ومعناه» وهو: المتباين» كالإفسان والفرس. (حش) 

© قوله (اصطلاح خاص): الاصطلاح من الصلح لتصالح جماعة وتسالمهم واتفاقهم على أمرء 
كتوافق النحاة مثلاً على المبتدءء الموضوع لغة لكل ما يبتدء به» ثم نقله النحاة إلى ”المبتدء الخاص“ 
وهو كون المبتدأ اسماً لما وضع أولا ليحكم عليه؛ ومنه لفظ ”الفعل“ الموضوع في اللغة للمصدرء ثم 
اصطلح الصرفيون على أن يكڪون اسماً للحدث المقترن بالزمان» فهو منقول صرفي؛ ومنه فهو منقول 
نحوي» وهكذا. (مح بتغيير) 

© قوله: (منقولاً شرعياً) كالصلاة؛ فإنّها في الأصل موضوعة للدّعاءء كُمَّ َقَلّها السار ع إك اران 
مخصوصة» ودرك استِعمّالها في الدعاء عند عَدَعْ قِيّام القَرِيئة ة. (سل) 

© قوله: (عرفياً) كالدابة؛ فإئّها في أصل اللغة مَوضوعة لكل مايَّدبُ على الأرض كما في قوله تعالى: © 
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قَصل: الْمَفْهُوْمُ ِن امْتئَمَ فَرْضُ صِدْقِهِ على يرين ”جز“ 
وَل e‏ : [مْتَتَعث أَفْرَادُهُ أو اكت وَل تُوْجَدْ؛ 
هذا أَشَاربِقَوْله:”يُنْسَب إلى الگاقل“. 
قؤله (المفهُوم©): أي ماحَصل ف العَفُل. 

واغلمْ أنَّ مايُستفاد ©ين اللَنْظ باعتبار آله فُهم مئه مُسَى ”مفهؤما» 
وباعټبار أله قُصِد منه مُسلَى و اغ 
ار 

قؤله (فَرْضُ صِدْقِه©): المَرْض ههنا بمعنى تَجْويْز العَقْل» لاالتّقدِير© 
لابّستحيّل تقدِيرصدق ا جز عل كثيرين. 


3 وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها) ثم تَقَلّها العرف العام من هذا المعنى» ووضعوها لذواتِ 
القوائم الأربع من اليل واليغال والحمير بحيث يتبادر منه هذا الإطلاق. (عب بزيادة) 

© قوله (اصطلاحيا)كالكلمة» فإِنّها في الأصل مَوضوعة لمعنى الجرح» ثم نقله النحاة إلى اللفظ 
الموضوع للمعنى المفرد. (سل) 

© قوله: (المفهوم إلخ) هذا أَوَانُ الشّرٌوْعِ في القسم الأول مِنَ المَقصوده وهو المَسَائْل التصوريّة؛ 
وَلمّا كان له المبادي -وهي المباحِتٌ الكلية- ومَقاصدٌ -وهي مَبَاحِث المعرّفات» وكان الواجبٌ تقديمَ 
المَبَادِي على المقاصِيه مها عليها فقال: ”قَضْلٌ المَفْهُوْم' إلخ. (هيخ) 

© قوله: (أي ماحصل في العقل) أي مايمڪن أنْ يُحصّل عند العقل. فلايَردُ: أن بَعْضَ الكلّيات 
غير حاصِلٍ لنا فكيف يڪون مفهوماً؟ وإنّ الِزْئيّات لاتحْصّل في العقْل؛ بل في الحواس عند العقل؟. 

© قوله: (مايستفاد إلخ) أي باعتبارأنه من شأنه أن يُفْهم منه يسل ”مفهوما. فلايرد: أنَّ المفهوم 
قد يطلق عل ماحَصّل في العقل من غير أن يستفاد من اللفظ؟. (عن) 

© قوله: (فَرْض صِدّقه) اّما زاد المصَنّف لفظ”القَرْض”؛ لعلا يخرج الكليات الفرضيّة كاللاشيء؛ 
فإنّها وإنْ لَمْ تصدق عل كثيرين في الخارج؛ لكنه لايمتنع فَرْضُ صِدْقِها على الكثيرين» نظراً إلى نفس 
مفهوماتها. (عح) 

© قوله: (تَجوِيرُ العَقْلء لاالتقدير) فإن الفرض بمعنى العقدير يتمفى في المحالات أيضاء 
فيمكن أن نفرض أن الضدين يجتمعان مثلا. 


قؤله (!مْتتَعَتْ أَفْرَادُة©): كشريّك البَاري تعالن. 
قؤله (أو أَمْكُنَثْ©): أيْ لم يَمْتَيِ2أفرَادُة©» فيَشْمّل الواجب والمُنْكن 


© قوله: (امتنعث أفراده) أيْ يع أفْرَاده في الخارج؛ فإنَّ إضاقَةٌ الجمع إلى الشيء يفيد الاستغراقء 
كما مر في قوله: ”وصَعِدُوا في معارج المحق“ في الخطبة. (عن) 

© قوله (أمْگنث): الممحكن الخاص ما لايمتنع وجوده ولاعدمهء كالعالّم ما سوى الل وا لمكن 
العام مالم يمتنع وجوده» سواء لم يمتنع عدمه أيضاً -كالممكن الخاص-» أو امتنع عدمهه كالواجب. 

وإن شئت فقل: إن الممكن الخاص ما سلب عنه الضرورة في الطرف الموافق والمخالف» 
والممحكن العام ما كانت الضرورة مسلوبة عنه في الطرف المخالف فقطء سواء كان الطرف الموافق 
مسلوب الضرورة أم لا؛ ”والمراد من سلب الضرورة عدم الوجوب“. 

والمراد بالطرف الموافق: هوالوضع الموجود في القضية فعلاء والمخالف خلافه؛ فإن كانت القضية موجبة 
فالموافق لها هو الإيجاب» والمخالف السلب»وإن كانت سالبةء فالموافق هو السلب والمخالف هو الايجاب 

فالممحكن الخاص نحو قولنا: الإفسان موجود باللإمكان الخاص؛ فإن الطرف الموافق لها -وهو وجود 
الإنسان- غير ضروري» كما أن الطرف المخالف -وهو عدم وجود الإنسان- أيضاً غير ضروري. (مح) 

© قوله: (لَمْ يمتنع) يريد دفع الإشكالين الوَاردّين على المصنّف: 

تقرير الأول: أنَّ المراد من قوله:”أمكنت“ إما الإمكان العام -فلايصح التقابل بين قوله: ”أمكنت 
أوامتنعت“؛ فإنَّ ممكن العام شامل للممتنع أيضاً- أو الإمكان الخاص» فلايصح أيضاً؛ فإنَّ الممحكن 
الخاص غير شامل للواجب. 

وتقرير العافي: أنَّ قوله:”أمكنت“ليس شاملاً للكلي الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغيرء فبطل 
قوله:”أوامتناعه“ كالواجب» ولايصدق عل الواجب أنه كل قد أمكنت أفراده؛ إذفرده بمكن وأفراده ممتنعة. 

فتقرير دفع الأول: أَنَّ المراد هو الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود» أي: مالايحكون عدمه ضرورياء 
ولاشك أنّ الإمكان العام بهذا المعنى يقابل الامتناع؛ إذ العدم فيه ضروريٌ» فقوله: ”أي لم يمتنع“ إشارة 
إلى ذلك المعنى من الإمكان. 

وتقرير دفع العاني: أنَّ المراد من الأفراد في قوله:”امتنعت أفراده“ جميع أفراده؛ لما علمت ”أنَّ الجمع 
المضاف يفيد الاستغراق“» فهذا القول إيجاب كي ومع قوله:”أوأمكنت“ لم يمتنع أفراده أي: الجميع؛ 
فهذا القول في قوة رفع الإيجاب الكل» فهو شامل لمفهوم الواجب أيضاًء فإنه لم يمتنع جميع أفراده وهو فرد 
واحد. ولَعُمْري! لو قال المصنف بدل قوله: ”أو أمكنت“ ”أو لا“ لكان أسلم من التكلفات مع حصول 
الاختصارء كما فعل صاحب السلم. (سل) مس 

© قوله: (لَمْ يمتنع أفراده) أي جميع أفراده في الخارج» سواء كانت جميعٌ أفراده ممكنةٌ في الخارج 


شرح تهذيب 0 النسب 5 


الحاض کک 


کک جد): كالعنقاء©. 
له (مَعَ إمْكان العَيْ©): كالشّمْس. 
قول (أزاميتاءو): كمفهؤم واجب الوجود. 
و َع التاهي) كالكواكب الکن ال السار 
ا و عَدَمِهِ): كْمَعْلوّمَاتَ البَاري عَرٌ سمة» سمة؛ وكالشّفؤس التَاطقة© عل 


3 كالعنقاء والشمسء أو كان بعصّها مكناً وبعضها مكَنِعاً في الخارج» كالواجب تعالك شأنه. (عن) 
وقوله: ”أفراده“ أي: الجميع؛ فهذا في قوة رَفْع الإيجاب الكّ» فهو شامل لمفهوم الواجب أيضاً؛ فإنّه 
لم يمتنع جميع أفراده لوجود فرد واحد. (سل) 
© قوله: (العنقاء) هو بالفتح» طائر خيالي عظيم لم يوجد منه في الخارج فرد؛ ولڪن مفهوم 
لفظهك» ويمحكن عقلا وجوده في الخارج أيضاً؛ ونقل: العنقاء طائر غريب يبيض بيضاء كالجبال. (مس) 
© قوله: (مع إمكان الغير) وجه الضبط أن يقال: الكل إما: 
أن يمتنع وجودُه في ضِمْن الأفراد في الخارج أو يممكنء فالأول: كشريك الباري تعالل شأنه عنه؛ 
والعاني إما: أن لايڪون موجوداً في الخارج بالفِعْل أويكون موجوداً فيه بالفعل» الأوّل: كالعَنْقَاءء 
والشاني إِمّا: أن يُوْجَدَ فردٌ واحد منه في الخارج أو كثير من الأفراد» 
الأول إما: أن يكون مع إمكان غير ذلك الفرد: كالشمس» أو مع امتناعه: كالواجب» 
والعاني إِمّا: أن يتناهى أفراده: كالكواكب السَبّْعةء أو لايتناهى كالكَفْس الكَاطقة. (شيخ) 
©قوله: (كالكواكب السبع) مثال للأفراد المُتناهية» والكل هو”مفهوم الكوكب“وإنما غَيّرَ الأسلوب 
اعتبارا ببيان تناهي الأفرادء وكذا قوله: ”كمعلومات الباري تعااك”؛ فإنّهِ مثال للأفراد الغير المُتناهية» 
والكلي هو ”معلوم الباري“ عز شأنه» وتغيير الأسلوب ههنا اعتباراً ببيان عدم تناهي الأفراد. (عن) 
الملحوظة: والكواكب هي: القمر» والعُطارد» والؤهرة والشمسء واليرّيخ» والُشتريء ورحل.> 


شرح تهذيب 9 النسب الأربع 
مَذهَب الحكماء©. 
قله (الكلَيّانِ“إلخ): کل كليّئن لاب ِن أن يتحقّق بيتَهُما إحْدَى الدّسَب 
الأ“ القباين الك والتْسَارِي» والعُمِْمٌ المُطلّق» والعُموْمٌ من وجه. 
وذلك؛ لِأُنَهُمَاكإِما أن لايَصدق مَيء منهَُا عل ئيء من أفرّاد الآخَر: 
يَصدّق؛ فَعَلَ الأول فَهُمَا ”مُتبَايتَان“» كالإذسّان والحجّر؛ وع العاني فإمًا: 


3 © قوله (كالفوس الناطقة): إن النفس الناطقة -أي الإذسان مجرداً عن الجسم- شيء مغاير 
للجسم» وإنما هي حالّة في الجسم حلولا دقيقاً يوهم الجاهل اتحادهما أو تركبهما؛ والحال أنه لا لهذا 
ولا ذلك؛ بل هما مصاحبان كمصاحبة الجسم للثوب؛ ولهذا نضيف إلينا أجسامناء فنقول: رأسي 
ورجلي ويدي» ولايضاف شيء إلى نفسه بل إلى غيره. (مح) 

(0قوله: (الحكماء) أي: القائلين بقدم العالم وعدم التناسخ»كأرسطو وأتباعه فإذا كان نوع الإفسان 
قديماء ويڪون لكل بدن نفس» يلزم أن يكون النفوس الناطقة المفارقة قة عن الأبدان غيرمتناهية؛ وأما 
عند القائلين بقدم العالم مع العناسخ؛ فإنها عندهم متناهية كما لايخفين. (عن) مس 

© قوله: (والكليان إلخ) لما قَرَغ من تعريف الكل والجزثي مع القَراغ مِنْ بيان الأقسام» أراد أن يَشْرّع 
في بيان الأحوال. (هس) 

©قوله: (إحدى النسب الأريع) المقصودٌ حَصْرٌ أنواع النسب؛ والتباين الجزثي جنس يحصل بإحدى 
النوعين: العباين الكل» والعموع من وجد.(عن) 

الملحوظة: اعل! أن النسب الأريع بين المفردات تعبر بحسب الصدق» ومعناها”الحمل“» ويستعمل 
بعل" » فيقال: صدّق الحيوان على الإفسان؛ وبين القضايا بحسب الوجود والتحقق؛ إذ لا يتصور حمل 
القضايا عن شيء. 

وإذا استعمل فيها ”الصدق“ يراد به ”التحقق'» ويكون مستعملا بكلمة ”في“ فيقال: هذه 
القضية صادقة في نفس الأمرء أي: متحقق فيهاء حون إذا قلنا: 00000 
كل ب ج دائما“كان معناه:”كلما تحقق في نفس الأمرمضمون القضية الأوللء تحقق بها مضمون القضية 
العانية". (شاه) 

©قوله: (لأنّهما) أي: الكليينء اعلم! أله لايتحمّّق بين الجزئين إلا العبايُن كزيد وعمروء أو زيد 
وهذا الفرس؛ وأمّا بين الجزثي والكلي فإِنْ كان الجزئي فرداً من هذا الكل فالعموم والخصوص مطلقاًء 
كزيد والإنسان؛ وإلا فالعبايّيُء كهذا الفرس والإفسانء فلايتحمّقُ النسب الأريعٌ إلا بين كليينء ولذا 
قال: ”والكليان“ ولم يقل: و"المفهومان”'؛ لعلا يلزم خلاف الواقع. (عح) 


0 مد نا سے E;‏ ت اه وس سا 2 س 0 ت ح ١‏ ص 
وَإِلا فَإِنْ تَصَادَقًا كَليّآْمِنَ ا جانبين فَمْتَسَاويَانِ -وَتَقِيْضَاهْمَا كذلك-؛ 


لايكؤن بَيتَهُما صق كن مِن جاب أصّلأً أؤيَكؤن؛ فَعَلَ الأول فهُمَا ”أعَهُ 
وأحَّص يِن وجي“ كالحيّوان والأبيّضٍ9؛ وعَل العانيفإمًا: أن يڪن الصَّدْق 
الكل من الجانبین» أومن جاب واجدة؛ فعَل الأول فهُما ”مُتسَاوِيان"»كالإنسَان 
والشايلق © وعَلَ الهاني فهُمَا ”أعمّ وأخَصٌ مُطلقا“ كالحيّوان والإنسَان. 
فمَرْجِع©التّسَارِي إلى مُوْچبین كليّتيْن9» نوكل إذسَان ناطِق» وکل ناطق 


© قوله: (كالحيوان والأبيض) فال بينهما صِدْقا البتة؛ لكن ليس هذا الصدق كلياً من جانب 
أصلاًء فهما صادقان في الفرس الأبيض وغير صادقانٍ في الفرس الأسودٍ والحجر الأبيض. 

© قوله: (وعلى العاني إلخ) المراد ب””العاني“ أَنْ يڪون بينهما صِدْقٌ كيه ولمّا كان هذا أعمّ من أَنْ 
يكون هناك صِدْق كل من جانب آخر أيضاً أولا يڪون؛ بل يڪون صِدق كي من جانب واحد 
فقط» قال:”وعَلى الهاني إلخ“. والمحشي أشا رمن هذا البيان إلى أنَّ مراد المصنف بقوله:”فإنْ تصادقا كلي“ 
مطلّق الصدق» سواء كان من جانب واحد أومن جانبين بطريق عُمُوْم المَجازء والقرينةٌ على هذا المُرادٍ 
أنه عَطف قوله: ”أو من جانب“ عل قوله: ”من الجانبين“. فلايرد أنَّ التفاغل موضوع للتشاركء 
فقوله: ”إن تصادقا“يفيد تشارك الكليان في الصّدْقء فإذا قيد بالكل أفاد الصٌّدْق الكل من الجانبين» 
فلاحاجة إل قوله: "من الجانبين بعد قوله: ”إن تصادقا كيا ١‏ 

© قوله: (أومن جانب واحدي) بِأنْ تصادق الكليان منْ جانب واحدٍ كلياً ومن آكر جزئياً فال 
الذي يصدُقٌ على الآخر كلياً أعمٌ كالحيوان على الإفسان؛ والكل الذي يصدّق على الآخر جزثياً أخَصُء 
كالإنسَان على الحبيّوان. (عن) 

© قوله: (كالإنسّان والعاطق) فإنَّ بيتهما صدقاً كلياًمنَ الجانبيْن؛ لصدق الإذسّان على كل ما يصدُق 
عليه الناطِقٌ»ء ويصدق الناطِق عل كل مايضدُق عليه الإنسّان. فإنْ قلت: المَلَكُ ناطق -أيْ: مدركٌ- 
ليس بِإِنْسَانٍ. قلتُ: النْظقٌ قوّة في الإذسَانء بها يُدْرِك وليسّت في الملّك.(شاء)مس 

الملاحظة: اعلم! أن المراد من الصدق في بيان التّسَب الصدقٌ في نفس الأمر؛ وإلا لم ينحصر النسب 
في الأربع؛ لأنه يمحكن للعقل أن يفرُض صدق أحد المتساويين عل غير الآخرء وكذا يممكن للعّقل أن 
يفرض صدق الخاصٌ عل أفراد العام. (شاه) مس 

© قوله: (مرجع) بحكسر الجيمء مصدر ميمي بمعنى الرجوع» لا اسم مكان بمعنى موضع الرجوع؛ 
وذلك بدليل تعديته ب””إك“» والمصدر الميمي يأتي على وزن مفعّل -بفتح العين- من كل باب إلا © 


شرح تهذيب 315 النسب الأربع 
إِنسَان. 
ولا ٿيءَ من الجر بإنسَان. 

وچ العُمْم والخُصُوْص مُطلقا إل مُوجبة كي ووغه الأخَصٌء 
ومو ها الأع؛ وسّالبة جرئية 2 موضۇغها الأعمّء و٤‏ زا الاخ ڪو: کل 
إنشاق ان و ان ل ان 

۰ 2 والخُصوؤص ين وجه إل موجبّة جزئيةوسالبين 
جزئِيّكيْن©» نحو: بعص الحيّوان أَبيَصُ» وبع r‏ بابیص» وبعٌش 
الابيّض ليس جيوان. 
د شاذاء كامرجع؛ ومغفرة» ومفازة» ومعذرة» ومعصية. (حم) مس 

®قوله (إك موجبتين كليتين)لأنَّ صدق الكل -كالإنسان-عل جميع أفراد كل آخر-كالناطق-موجبة 
كلية» وصدق هذا الآخر عل جميع أفراد ذلك الكل موجبة كلية أخرئء نحو:”كل إفسان ناطق؛ وكل ناطق 
إنسان'“.(عب بزيادة) مس 

®قوله: (إك سالبتين كليتين) لأنَّ عدم صِدْق هذا الكل -كالإفسان- على جميع أفرّاد ذلك الك 
سالبَةٌ كليّه وعدم دق ذلك الكلي على جميع أفراد هذا الكل سالبَةٌ كليّةُ أخرئ. (عن) 

©قوله: (إى موجبة كليّة إلخ) لأنَّ صِدْق الأعمّ عل جميع أفراد الأصٌ موجبَةٌ كل وعَدَمَ صِدْقٍ 
الأخصٌ عل بعض أفراد الأعمٌّ سالبةٌ جزئيةٌ. (عن) 

©قوله: (وسالبة جزئية موضوعها الأعم» ومحموها الأخص) لمْ يقُلْ: ”وموجبةٍ جزئية موضوعها 
3 وححموهًا الأخضٌ“-نحو: بعض الحيوان إنسان-؛ لأنها لازمة لموجبّة كليّة موضوعها الأخصٌ ومحموهًا 

© قوله: (إلل موجبة جزئية) بل إك موجبئيْن جزئيتئن؛ لأنَّ دق هذا الكي على أفراد ذلك الك 
جزئياً موجبَةٌ جزئيّة وصِدْقٌ ذلك الكل على أفراد هذا الكل جزئياً موجبةٌ جزئيةٌ أخرئ. ولم يقل ذلك -أي: 
إل موجبئَيْن جزئيتين- لأنّ الموجبةً الجرئيّة ئيّة لمّا لمْ تنعكس إلا موجبة جزئيّة فيلرّم ذلكَ؛ لأنّ عكس 
نقيضه لازم هاء بخلاف السالبة الجزئية؛ فإنّه لاعكسش ها. (عب من شاه) مس 

©قوله: (سالبتين جزئيتين) لأنَّ عَدَمَ القَصادّقٍ منّ الجانبَُنٍ كلياً رفُْ الإيجاب الكيء ورفعٌةُ سلب 
جرئٌ. (عن) 


شرح تهذيب ف النسب الأربع 
اومن جَانِبٍ وَاحِدٍ ف ”اعم وا 2 مظلقا“»- وقي اهُمّابالیکہ 


قله (وََقِيْصَاهمَا كُذِْكَ©): يَعني أنَّ نقِيْضي المُتسَاويَين أيْضاً مُتَسَّاويان 
أي: كلّما صَدَّق عليه أُحَدُ الكَقِيْضَيْن صَدّق عليه النقيُض الآكر إِذْ لو صدّق 
أحَذُهما بدؤن الآخَرلصَدّق مع عَيْنِ الآخَ صَرورَةٌ استحالة ارتفاع التَقيْصَيْن؛ 
فيَصدُقٌ عَيْن الآر بدُون عَيْن الأول صّرورة استحالة اجتماع القِيْصَين؛ 
وهذا رقع التَّسَاوِي بين العيئيْنء مَكَلاً: لوصَدّق اللا فسان عل شّيءء ولمْ يَضْدّق 
عَليْه اللاناطق» لصَدَق عَليُه الناطق» فِيَضْدُق عَليّه الناطق مهنا يدُؤن 
الانسّان؛ هذا خُلف. 

قله (وَبَقِيَْاهمًا بالعكي):أي تَقيْضُ الأَعَمٌ والأحَص مُطلَقا عَم وحص 
مُطْلَّقأ لكن بعك العَينيْن؛ فتَقيْض الأعمّ احص وفيض الأخَصّ أَعَهُ 
يَعني: كلّ ماصَدّق عَليْه نقِيْض الأَعَمَ صدّقّ عَلِيْهِ نقيْضُ الأخَصٌء ولیس كلّ 
ما صَدَّق عَلِيّهِ نقِيْض الأَخَصّ صَدّق عليه تقيْض الأعَمَ. 


أما الأوّل©: فلأنّه لو صَدَق تقيّض الأعَمّ عل يء بدؤن تَقيْضٍ الأخص 
لصَدّق مع عَينِ الاخَص » فيَصدّق عين الاخَصٍ بدُونٍ عَينِ الاعم؛ هذا خلف: 


قال الماتن : (كَيِنْ وجه) أي: أعم وأخصٌ من وجيء كالحيّران والأبيض؛ لتصادقهما في ال حيوان 
الأبيّضء وتفارٌقِهما في الرّئْحيّ والكَلْج. (تذهيب) 

© قوله: (ونقيضاهما كذلك) في بعض الّسَخْ:””ونقيصُهما“ وهو أَوْك؛ لأنّه إذا كان المُضاف 
والمُضاف إليه كلاهما مشن لم يي المُضافء كما في قوله: (وَقَدْ صَعَتْ قُلْوْبَكُمَا)؛ لكراهية اجتماع 
تثنيتين؛ إلا إذا صَلّح كل ِن فردّي المشجى المُضاف لان يضاف إك ذلك المضاف إليه؛ لرَفُع الالتيّاس. (شس) 

© قوله: (فنقيض الأعمّ أخصٌ) كاللاحيّوان-مكّلا-أخصٌء ونقيض الأخص-كللاإنسّان-أعمٌ 
فک ماضَدق عليه اللأعيوان کا جرد صق عليه اللاإفتان: وني كأ ما صق علي اللاإنمان 
لوس ميدق غلية الان ى 

© قوله: (أمّا الأوّل) وهوكل ماصدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص. (عن) 


شرح تهذيب 7 النسب الأربع 
مَكلاً: لؤْصَدّق اللاحَيّوان عل كَيء بدُؤن اللاإنسّانء آَصَدّق عليه الإفسّان عَينُه؛ 
لأنه لولمْ يصدُقُ عليه الإنْسّان لزم ارتفاع الحقيضين» ويَمتنع هُناك صِدْق الحيوان؛ 
لاستحالة اجتماع النقِيُضَين فِيَصْدّق الإنسَان بدُؤن الحيّوان9. 

وأما الكَاني9: فلأنّه بعد مَانَبَت”أنَّ كل نقِيْض الأَعَمّ نقِيضٌ الْأحَضُ" »لو كان 
6 انفيض الح نقِيصٌ الأعمٌ؛ لكان التقيضان مُتسَاويَيْن فيكزن تاها 
- العَيتَان- مُتَسَارِيَئْن لِمَامنٌ وقد كان العيتان ع وا ا 


وك م 


قؤله (وَإلاَ فمن وَجَه): أي: إنْ لم بصا دقا كليا مِن جانِبين وَ لا مِن جانب 

واڃد فين وَجيٍ. 
قؤله (كَبَاينُ جَرْيْةٌ): التباين ا جزن: هُوَصِدْق کل مِن الكليين بدُؤن الآَكَر 
في الجملة © فإِنْ صَدَّقا أيضاً معاً كان بيتهما عُمُوم مِن وَجوء وِنْ لم يَصْدُّقا معاً 


ت 


أصلا کان بيتهما تباین كلٌ؛ فالتباین ازن ي: يتحَقّق في ضِمْن العُمُوْم من وجه» وفي 


© قوله: (فيصدق الإذسان بدون الحيوان) بقَرْض صِدق اللاحيوان» وهذا خلاف المفروض؛ فإنًا 
قد قَرَضْنا أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً» ويصدق الحيوان عل كل ماِيصَدّق عليه الإنسان» دون 
العكس. (سل) 

©قوله: (وأمًا الحاني) وهو: ليس كل ماصدق عليه نقيض الأخص» صدق عليه نقيض الأعم» يعني 
أنّ نقيض الأحَصٌّ أعم من نقيض الأعم؛ بمعنق أنه ليس كل ما يصدُقٌ عليه نقيصٌ الأخص يصدق عليه 
نقیض الأعم. (سل بزيادة) 

© قوله: (تباين جزثي) وإنما لم يَعترّض لبيان ”العباين الجزئي“ مع أنه ذسبةٌ خامسة؛ لأنّ بعص 
أفراد التباين الجزئي مُندرج تحت التباين» وبعضّها تحت العموم من وجي. (محصل) 

© قوله: (في الجملة) أي: سواء كانا صادقين معا أيضاً كما يصدق كل منهما بدون الآخرء أو 
لايصدُقان معاً أصلا؛ فعلى الأول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه» وعلى الثاني التباين الكل؛ 
فالعباين الجزئي: عموم وخصوص من وجه أو تباين كلي؛ فلايرد: أن العباين الجزئ ذسبة أخرئ سوى 
النسب المذكورء فيطل الحصر في الأربع. (سلء شاه )مس 

الملحوظة: قوله: ”في الجملة“ أي: من غير ملاحظة أن ذلك -أي صدق كل واحد منهما بدون 
الآخر- في جميع المواضع؛ أو في بعضها دون بعض. (مع)مس 


شرح تهذيب 5 النسب الاريع 


ثم ِن الأمرَيْن الدَيْن بيتهما عُمؤْم من وّجهه قد يكن بَينَ نقيْضَيهما أيْضا 
العُمُوْم مِن وَجيءكالحيّوان والأبِيَضِ؛ فإنّ بَينَ نقيضّيهما-وهمًا اللاحَيّوا 
واللاأبيّض- أيْضاً عُموماً من وجي وقد يكن بين نقيْضَيهمَا تباین کي» 
كيان واللاإنسَان؛ فان بيتهما عُمُوماً مِنْ وجو وبين نقيضّيها -وهمًا 
اللاحَيّوان والإذسّان- مُبَايئَة كليّة. فلهذا قالوا©: إن ين نقِيْضَي الأعمّ والأخض 
مِن وجه اا ا ا العَموْمَ من وجه فقَظء ولاالعَباينَ الک فَقَظِ. 

قوله (كالمُتبايئَيْنٍ©):أي كما أن بين نِيْصَي الأعمَّ والأحَضَ من وجه 
/ ايند جُزٿي كذلك بين تقِيضي المُتبَايَيْنِ تبان جُؤئي*؟ فإنّه لا صَدَق کل 


0قوله: (عموماً من وجه) فإنهما يصدقان معا في مادَةٍ كالحجر الأسودء ويتحقق اللاحَيّوان بدون 
اللاأبيض في الحجر الأبيضء ويتحقق اللاأَبْيَضٍ بدون اللاحَيّوان في الحيوان الأسود. (سل) 

© قوله: (فإنَّ بينهما عموما من وجه) لِصِدْق كل منهما في الفرس» ولِصِدّق الحيوان بدون 
اللا إفسان في زيد» ولِصِدّق اللاإفسان بدون الحيوان في الحجر. (سل) 

©قوله: (فلهذا قالوا إلخ) أي: لأنَّ بين نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يڪون 
عموم من وجه » وقد يحكون تباين كل؛ واختاروا لفظ ”العباين الجزثي“ الشامل لكليهما؛ لعلا ينتقض 
القاعدة في بعض المواد بذكر أحدهما دون الآخر. (سل) 

©قوله: (كالمتبائنين) المقصودٌ تشبيه نقيضّي الأعمّ والأخصٌ من وجه كما هو مقتضى السّوق. 

ولقائل أن يقول: في صحة هذا التشبيه نظر؛ إذ لوغمَّضْنا عن أنه يجب في التشبيه مِنْ أَنْ يڪونَ 
المشبة به أُقُو» فلاريب في أنه يجب أن يكون أعرفٌ وأظهرٌ في نظر المتكلم والمخاطب» والعباينُ الجزئي 
الواقعٌ بين نقنيضي المتبائنين ليس بأظهر من التباينٍ الجزثئي الواقع بين نقيكَي الأعمّ والأخصٌ من وجه. 

ولك أن تقول: ((أَنَّ وجة الشبه إنما يجب أن يكون أَقُوى وأظهر في المشبه به لو كان العَرَض من 
التشبيه الحاق الناقص بالكامل »كما في قولنا: ”زيد كالأسدء والقَرْطاس كالدلج“))؛ لكنّه قد يُقْصَد جرد 
الجمع بين الأمرين في صفة» فيجعل أحدّهما مع مُسّاواتهما مشبّهاً به سب من الأسباب كالاهتمام؛ 
فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. (نور) e‏ 


من العيئيّن مع نقِيْض الآخَر صَدَّق كل من المقِيُْضَين معَ عَينٍِ الآخَر فَيَصدُق 
كل من المَقِيْضَين بدُن الآكَرفي الجِمْلّة وهو الاين الجِزْي. 
نم نه قد يَتَحقّق في ضِمْن الكَبَايّن الكل»كالموجؤد والمَعدُوْم؛ فإِنّ بينَ 


وت 


نقيضّيهما -وهمًا اللاموجود واللامَعْدُوم- أيضاً تَبايناً کیا وقد يَتَحقّق في 
ضِمن العموم مِن وجه» كالإنسَان والحجر؛ فان بين نقيضّيهما -وهمًا اللاإفسَان 


5 


واللاحَجّر- عُمُوْماً مِن وَجه؛ فَلِدّا قالوا: و اه نة جْزْئية" حقٌّ 
ص في الكلّ» هذا!©. 

اغلَمْ أنْضً أن المُصنّف ار ذكر نقِيِضَي المُتبايكيْن© لوَجهين: الأوّل: قَصْدُ 
الاختصار بِقِيَاسِه عل نقيض الأعَمّ والأحَص من وجْهء والعافي: أنَّ تصور الاين 
الخو -مِن حَيْث إِنْه جرد عن خُصُوْص فَرْديه- مَوقوف عَل ضور فَزْديه اللَدّين 


3 © قوله: (تباين جزي) يرد عليه ان ال”لاشيء“وال”لانمحكن“بينهما تباين كي؛ لِعَدَم صِدْق كل 
منهما على الآخر؛ لامتناع صدقهما عل شيء مع أن بين نقيضَيْهِما-وهما: الشيء والمممكن- تساوياً لاتبايناً. 

وأيضاً ما سبق مِنْ أنّ نقيض الأعم والأخص مطلقاً بالعكس منقوض ب”الإنسان“ و”لااجتماع 
القيضين“؛ فإِنّ بينهما عُموماً وخُصوصاً مطلقاً؛ لصِدْق لااجتماع النقيضين على الإنسان وغيره مع أن 
بين نقيضَيّهما -وهما: اللاإفسان واجتماعٌ النقيضين- تباينا؛ لعدم صِدْقهما عل شيء. والجواب: أنّ 
بيان النسب مختص بغير نقائض المفهومات الشاملة. فتدبر. (سل) 

© قوله: (أيضاً تبايناً كليً) فإن اللاموجود في قوّة المَعدوم» واللامعدوم في قوة الموجود» فامتنع 
صِدق كل منهما على الآخر؛ وإلا زم كون الشيء الواحد موجوداً ومعدوماً معاء وهو حال. (إسماعيل) 

© قوله: es‏ خُدْ هذاء لهذا هو المشهورٌ؛ وقد قيل: إنّ ”ها“ 
اسم فعل بمعقل ”خُدْ“» و”ذا“ اسمه المنصوبٌ محلاء فهذا وإن كان مما يأباه رسم الخط؛ إلا أنَّ فيه سلامة 
عن الحذف؛ أوهوخبر مبتدا محذوف بتقدير: ”الأمرهذا' “» أو مبتداً محذوف الخبرء بتقدير: ”هذا كما 
ذکر“. (سل»مر)مس 

©قوله: (أخَّر ذكر نقيضي المتباينين إلخ) أي: عن ذكر العَْئَيْنَه وعادةٌ المصنف جرث بأنه ذَكْرَ 
النسبة بين العينين» وبِدَيلِهما گر النسبة بين النقيضين وَتََلّفَتُ في المتبائنين؛ فإنّه ذَكرَهما ألا وذكر 
نقيضهما آخِرًا بعد ذكر الأعم والأخص من وجه ونقيضيهما. (عم) 


شرح تهذيب 1 النسب الأربع 


َذ يقال ”ا زئ“ للأحَصٌ مِنَ النّيْءِء وَهْوَأَعَمُ 

ETE 

له (وَقَدْ يقال الجزئي إلخ): يعني: أنّ لفظ ا لجز كما يُطلّق عَلّ المَفَهُوْم 
الذي نت أن يجوز العقلُ صِدْقّه عل كثِيرِيْنَ» كذلك يُظلّق عَلَ الأحَضَ9مِن 
شّيءء فَعَلَ الأوّل: يُقَيّد بقَيْد”الحقيْق©» وعَلّ العاني: ب”الإضّافي“؛ والجزي 
الع اللي أنه باتع الأول إِذْ كل جُزئي حقِيْقي» فهو مُندرج كحت 
مَفهؤْم عاة©» وأقلّه المَفهْم والشَّيء والأمْرء ولاعكس© إذ الجزئي الإضَافي 
قد يكن كليا؛ كالإنسّان بالتّسْبّة إلى ا حيّوان. 


© قوله (كذلك يطلق على الأخص إلخ) يعني: لفظ ”الجزثي“ مشترك بين المعنيين: الأول: ما مرء 
وهو: مايمتنع فرض صدقه عل كثيرين» كزيد» وهو مقابل للكل؛ والهاني: أخص من الشيءء أي: المندرج 
تحت الأعمء كا لإنسان؛ وهذا المع ليس مقابلا للكلي؛ بل قد يجامع معه كالإنسان؛ فإنه كلي بالعظر إلى 
زيد وعمرو وغيرهماء وجزثي باعتبا رأنه مندرج تحت الحيوان» والحيوان أعم.(سل من شاه) مس 

© قوله: (يقيّد بقيد الحقيقي) يعني: أنه مُسبْى الجزئي بالمعنى المذكور سابقاً ”جزئياً حقيقياً”؛ فإنه 
جزثي بالقياس إلن نفس حقيقته؛ لكونها مانعة من الاشتراك في الخارج» ويسبّى الجزثي بالمعنى المذكور 
ههنا ”جزئياً إضافية'؛ فان جزئيّته بالتقياس الل غيره وهو العام» حون لولم يڪن شيء عاما منه لبطل 
جزئيته. (سل) 

© قوله: (والجزثي بالمعنى العاني أعم إلخ) إشارة إل أن ضمير ”هو“ في قوله: ”وهو أعمٌ“ راجمٌ إلى 
جزيء وقوله: ”وهو أعمٌ" بيان النسبة بين الجزئّ الحقيقي والإضافي. (عن) 

© قوله: ( تحت مفهوم عام) قال الفاضل العلامة في'”شرح الشمسية“: ”لان كل جزثي حقيقي فهو 
مندرج تحت الماهيّة الكليّةِ المُعرّاة عن التشخصَاتء كما إذا جَرَّدْنا زيداً عن التَمَخّصَات التي بها صار 
شخصاً معيناً بقي الماهية الإذسانية» وهي أعم منه“؛ لوجوده في ذلك الجزثي وغيره. ويرد عليه: أنه منقوض 
بحقيقة الواجب؛ فإنه جزثي حقيقي وليس له ماهية كلية كما تقرر في موضعه. فالحق في الدليل ما اسكَدَلٌ به 
الشارح» فإن ذات الواجب مندرجة تحت مفهوم عام؛ بل مفهوماتٍ سىء كالمفهوم والشيء والممحكن 
إن غير ذلك. (سل ملخصاً) 

©قوله:(ولاعكس)أي: كليا؛ لأأنه لیس کل ماکان مندرجاً تحت مفهوم عام فهو”جزثي حقيقي“.(مس) 


شرح تهذيب ¥ النسب الاريع 


ولَكَ أن تحيل :”وهو اع“ عل جواب سُوال مُقدَّر كأنَّ قائلا يقؤل: 
الأحَّص“ عل مغلم" سايقاء هُوَّ”الكل الذي يصدُّق عليه كل آخَر صِدْقا كلياء 
ولايَضْدُق هُوَعَل ذلك لحر كلك“ وا ڙن الإصَاف لايلرَم أن يَكون کيا 
بل قد يتكؤن جزئِياً حقِيقياء فتَفسِيّر ا لزي الإضافي©ب”الأخَض“ بهذا العف 
تفسِير بالأخَصٌ. فأجَاب بقؤله: ”وهو أعةٌ“» أي الأْحَص المَذكؤر ههنا أ 
من الأخَصّ المَعلوْم سايقا يفا 

ومنه يُعلّم9 أنّ الجزئي بهذا المع أَعَمْ مِن الجزقّ ا حقيقن» فيُعلّم بيان 


النسبّة التّزاما©. وهذا مِن فوائِدِ بعض ممّاتخناء طاب الله راه 


© قوله: (ولك أن تحمل) أي: يجوز لك حمل قول المصنف ”وهو أعم“ عل جواب سوال مقدرء 
تقريره: أنه لايجوز التعريف بالأخص؛ لأنه لايتكون جامعاء وههنا كذلك؛ إذ لم يفهم من السابق معنى 
الأخص إلا ”وهوكي يصدق عليه كل آخرصدقا كليا“؛ والجزئي الإضافي قد يڪون حقيقيا أيضاء فخرج 
”الجزئي الحقيقي“من تعريف الجزئي الإضافي؛ فلم يكن التعريف جامعا؟ ودفعه ب:أن المراد من ”الأخص“ 
ههنا”الأعمٌ من السابق“» أي:الذي يصدق عليه شيء آخ رصدقا كلياء ولايصدق ذلك الآخرعليه كذلك؛ 
وهذا شامل للجزثي الحقيقي أيضا. (سلء شاء) 

© قوله: (الأخص عل ما علم إلخ) يرد عليه: لم يُعلم من السابق هذا؛ بل علم منه إطلاق الأخص 
مطلقا ومن وجه؛ مع أن الأخير ليس”كليا يصدق عليه كي آخر صدقا كليا“؟والجواب:أن المراد: الأخص 
مطلقا لا من وجه أيضا؛ وإلا لزم أن يكون الأبيض جزئيا إضافيا بالقياس إلى الحيوان؛ وبالعكس مع 
أنه لم يقل به احد. (سلءشاه) 

©قوله: (فتفسير الجزثي الإضافي) أي: تعريف الجزثي الإضافي ب”الأخص من الشيء“ ليس 
مساوياً له؛ بل أخص منه؛ لعدم شموله للجزثي الحقيقي المندرج تحته» مع أن المعرّف شرط مساواته 
للمعرّف. (سل) 

© قوله: (أعم) أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صِدُقاً كلياه ولا يصدُّقٌ هو عليه» وهذا شامل 
للجزثي الحقيقي أيضاً؛ فإن كل جزثي حقيقي يصدق عليه المفهوم العام صِدْقَا كلياء ولايصدُقٌ ذلك 
الجزثي عليه كذلك. (سل) 

© قوله: (ومنه يعلم إلخ) فإ ”الأخص من الشيء“-الذي هوتعريف للجزثي الإضافي- لمّا صار 
أعمّ من ”الأخص“ المعلوم سابقاء -أي: کل يصدق عليه کل آخر صدقا كليا-» فيشمل الكل والجزئي؛ 


شرح تهذيب ب بحث الكليات 


قله (وَالكنْيّاتُ©): أي | لكليّات الع ها أفرّاد -بحَسَب نفس الأمر في 


اهن أوالخارج- مُنْحَصِرة في خمسّة أنوَّاع؛ وأمّا الكليّات الفَرْضِيّة التي لامِضْداق 
طحا خار جا ولاؤهن©, فلايتعلّق بالبَحث عنها عَرَض 2 بعد به. 
ثم الكل إذا ُب إلى أَفْرَادِه المُحَقّقة في نفس الأَمْر: 


د فالجزي الإضافي شامل لهماء وهذا هو العموم؛ فإنه: عبارة عن شمول الشيء له ولغيره. (عح) 

© قوله: (التزاما) فلايّرد: أن المشهور في هذا المقام بيان النسبة بين الجزئي الحقيقي والإضافي» 
وهذا لايظهر إلا إذا كان الضمير راجعاً إلى الجزئي الإضافيء كما هو مقتضى العقرير الأول فهذا 
الاحتمال ليس بشيء؛ لأنه يفوت منه المقصود. (سل ملخصاً) 

0 قال الماتن: (الكليات خمس)ء والصحيح خمسةٌ؛ لأن المطابقة بين المبتدأ والخبرفي التذكير والتأنيثِ 
واجب في مايمڪنء وههنا كذلك؛ لأن الكليات وإن كان جمع المونث السالم بحسب الاصطلاح» لأنه 
جيع بالألف والتاء؛ لكنه جمع المذكرء لا جمع المؤؤنث؛ إذ مفرده ”كي“ لا كلية؛ ويجمع بهذا الجمع مذكر 
لا يعقلء كالأيام الخاليات ؛ وتذكير أسماء العدد وتأنيشها بالنظر إك تذكير مفردات المَوصوف والعميز 
وتأنيثهاء لا بالنظرإك ألفاظها؛ ولعل المصنف راعئ لفظ ”الكليات“ فق بلفظ ”الخمس“. (شاد)مس 

الملحوظة: اعلم! أن هذه الأنواع الخمسة يقال ها ”الكليات“ بالعربية» و”ليسَاعُوجي“ بالعبرية» 
وقيل باليونانية؛ وهو مركب من ”يسا“ أي الكيء و”غوجي“ أي الخمس؛ وقيل في سبب تسميتها به: أنه 
اسم حكيم استخرجها ودوّنهاء فسميت باسم مستخرجها. (حم) 

ا المصنّف عن تعريف الكل وأقسامه وبيانِ النسب بين أفراده 

شرع في بيان الكلياتِ الخمسة؛ لأنها ما تتوقف عليه الموصل إلى المجهولات التصورية. (عن) 

© قوله: (أي الكليات إلخ) فلايرد: من انحصار الكليات في الخمس بالكليات القَرْضيّة. (عن) 

© قوله: (لامصداق طا خارجا ولاذهتاً) وإلالزم اجتماعٌ النقيضين؛ لان 11 ماهو في الخارج أوفي 
الذهن فيكون شيئاً وتمكناً وموجوداً في الخارج» أوفي الذهن» فإذا لم يڪن ها أفراد أصلاً» لم يكن أجناساً 
ولاأنواعاً ولافصولاً ولاأعراضاً ولاخاصة ولاعامة؛ فلا يتعلق الغرض العلمي بها. (عن)مس 

©قوله: (فلا يتعلق بالبحث عنها غَرَضٌ) فإنّ المنطق آله للعلوم اليكييةء ولا يوجد فيها قضيّة 
يحكون موضوعغها أو تحموهًا كليّا من الكليات الفرضية. (سل) 


شرح تهذيب 5 بحث الكليات 


اما أنْ َون عَينَ حقِيقة يلك الأفرّاد وهو ”ال ء“® أوجُزة حقيقيها 
فإِنْ كان مام المشتر ك 3 بين يء مِنْها وَين بَعض آخَر ذ فهو الجنْس' ؛ وإلا© فهو 
”القَصل“؛ ويقال لهذه العلاثة: ”ذاتيّات'“. أو :خارجا عنها ويُقال له ”العَرْضي“ 


©قوله: (فإما أن يحكون عين حقيقة) فيه نظر! 

أما أوّلا: فلأن إطلاق ”الحقيقة“ مختص بالموجود الخارجي» فليس للأفراد الذهنية حقيقة؛ فلزم 
أن لايڪون الكل بالنسبة إن أفراده الذهنية نوعا؟ 

وأما ثانيا: فلأن ”الفرد“ عبارة عن الماهية مع التشخّص بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما 

داخلين» فلايتصور عينية الكل لحقيقة الفرد لدخول التقييد والقيد فيهاء دون الكلي؟ 

وأما ثالها: فلأن الحد العام أيضا عين حقيقة حقيقة أفراده» فتعريف””الدوع“المستفاد من ههنا ليس بمانع؟ 

والجواب عن الأول: أن الحقيقة ههنا بمعنى الماهية» وهي شاملة للموجود الخارجي والذهني. 

وعن العاني ب:أن المراد من الأفراد ”الأشخاص“» ولا شك في كون الماهية عينها؛ فإن الشخص 
يحكون فيه التقييد والقيد كلاهما خارجين عن الذات» وإطلاق الأفراد على الأشخاص شائع. 

وعن الغالث: هذا تقسيم الكليات المفردة؛ والحد العام مركب. (شاه) مس 

قوله: (وهوالنوع) فإن قلك: الحد العام أيضاً عينُ حقيقة الأفراد فتعريف الدوع ليس بمانع؟ 
قلت: هذا تقسيم الكليات المُفْرَدّة والح العام مركب. (عن) 

© قوله: (تمام المُشْكَرّك إلخ) من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: المشترك التام» وهو الذي لم يوجد 
مشترك أخص منه يحمل على الأفراد؛ والفرق بينه وبين الدوع الحقيقي -مع أنه يشاركه في هذا المع-: 
أن النوع تمام ماهية الأفرادء وليس جزء | منهاء بخلاف الجنس. (حش) 

تمام المشترك: هو مجموع الأجزاء المشتركة بين الماهية ونوع آخرء كالحيوان؛ فانه مجموع الجوهر 
وا لجسم الناني والحساس والمتحرك بالإرادة» وهي أجزاء مشتركة بين الإفسان والفرس. (سع) 

©قوله: (وإلا) أي: إن لم يكن تمامَ المُمْترك» سواء لم يكن مشتركاً ألا -كالاطق بالنسبة 
إلى الإفسان- أو كان مشتركأء كالحسّاس بالنسبة إلى الإفسان والفرس. 

©قوله: (ذاتيات) إن قيل: إن الذاتي ”ما يڪون منسوبا إلى الذات“» والنوع يكون عين الذات» 
فكيف يحكون منسوبا إليها! فإنه لابد من التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه؛ إذ لايتصور ذسبة الشيء 
إل نفسه؟ ٠‏ 

فالجواب: أن هذا المع للذائي في اللغة» وأما في الاصطلاح: ف”الذاتي“ عبارة عما لايڪون خارجا 
عن الذات» عارضا لحا؛ سواء كان عينا ها أوجزءٌ منها؛ والكلام ههنا في الاصطلاح لا في اللغة. (سل)مس 


شرح تهذيب 56 بحث الكليات 


74 00 ا ل 2 جه ور ۹3 ۹ 
الآوّل: الْجِنْسء وَهْوَالْمَقْوْلَ عل يرين خحْتلِفِيْتَ بِالحَقَائِق في جَوَاب 


0 


رھ سے ٠‏ و 


کوک 2 س )اراو د إا هس ره عه وج اا 
مَاهوَ؟ ۽ فلن كن الجَوَاب عن الْمَاهِيَةٍ وَعَنْ مشار کاتها 


ون »» 


فإمّا: أن يختصٌ بِأْفْرَادٍ حقِيّقةٍ واحِدَة أو لايختصّ؛ فالأوّل هو ”الخاصّة“» 
والعاني هوّ”العَرْض العام“ فهذا دلي ايضار الكليّات في الّمسّة. 

قؤله (المَقُولُ): أيْ المَحمُؤل9. 

قؤّله (فيْ جَوَابٍ مَاهُوَ): اغْلمً أنَّ ”ما هو“ سوال عن كمام الحقِيْقة©. 

فان اقفصر2في السُوال عل ذِكْر أمْر واجدء كا السّؤال عن كَمَام الماهيّة 
المُخّصّة به فيَقَمُ البؤع في ا جواب إِنْ كان المَذكؤر أُمْراً مَخْصِبَا؛ أو الحدٌ العام 
إنْ كان المَذكور حقِيقّة كليّة. 


© قوله: (فهذا دليل) أي: عقليء داثر بين النفي والإثبات» مفيد الجزم للا نحصار؛ ولايختل الحصر 
المفهوم واجب الوجود؛ لأنه بمجرد حصوله في العقل كي داخل في الخمسة» وجزثي بالنظر إلى برهان 
التوحيد. (شاه)امس 

©قوله: (أي المحمول) شاملٌ للكل والبزي أيضاًء إذا لم يقيّر موصوف المقول أعني ”الكل“ ولذا 
قيل ججَرّيان الحمل في الجزء أيضاً؛ وإلا فلا. (عن) 

© قوله: (عن تمام الحقيقة) المراد ب”الحقيقة“ ههنا الماهيةٌ الكلية المُعَرّاة عن الوجود والتشخص» 
لا مابه الشيء هُوَهُو فلايسئل ب ”ما هو“ عما تشخّصّه ووجودُه عينْ ذاته كالواجب؛ فلايردِ: أنَّ الواجب 
إذا سئل عن تمام حقيقة المختصة ب" ماهو “فيم يحَابٌ!؛ إذ لانوع له. (عب) مس 

واعلم! أن كلام الشارح من قوله:”اعلم! أن ما هو“إلخ تطويل بلا طائل؛ والكلام المختصر الحسن: 
أن ما هو سوال عن تمام الحقيقة» فإن كان هذا السوال بحسب الخصوصية فقطء فالجواب ”الحد العام“ 
وإن كان بحسب الشركة فقطء فالجواب” الجنس“» وإن كان بحسب كليهما فالجواب ”الدوع“. (سل) مس 

© قوله (فإن اقتصر في السوال): اعلم! أن مطلوب السائل يختلف باختلاف كيفية سؤاله» فإن 
کان سواله عن أمر واحد -كما إذا سثل: أن البيت ما هو؟- فمعلوم أن مطلوبه بيان تمام حقيقة 
البيت» لما ذكر من مرجع الضمير؛ فيقال في جوابه: بناءٌ يعد للسكن. وإذا سثل: أن البيت والمسجد ما 
هو؟ فقد فرضهما شيئاً واحداء وألغى خصوصیاتِ كل واحد منهماء وكان سؤاله عن تمام مشتركاتهما؛ 
فيقال في جوابه: ”بناء“» وهكذا. (مح) 


شرح تهذيب 5 بحث الكليات 


ان ع ف الشل بق مزر كان ازال ر ع كَمَام المَاهيّة المُشتركة بين 
تلك الأمور. 

يلك الأمزر إن كات مُتّفِقة الحقِيّقة؛ كان السوّال عن كمَام الماهِية المُتَفِمّة 
المتّحِدَة في تلك الْأَمُوْن ذ فيقع الع أيضا في الجّاب» ون كانت مخف ا ةة 
كان السّوال عَن تَمَام الْحَقِيّقَة المُمْتركة بينَ تِلكَ الحقائق المُحْتَلِقَة -وقدُ عَرَفْتَ 
أن تمّام الذاق المُشكرك بين حقائق المُختلِفة هُوَالنُس-»فيّقَع ا لجنس في اواب 

فالجنس لابُدٌ له أن يَقَع جَواباً عَنِ الماهِيّة وعَن بَعض الحقائق المُخْتلفة 
المُشاركة إيّاها في ذلك الجنُس: 

فإِنْ كان معَ ذلك جَواباً عَن المَاهِية وعَنْ كل واحِدّةمن المَاهِيات 


© الملحوظة: قول الشارح (كان السوال)ء وفي فسخة المطبوعة من دار احياء التراث ”كان المسؤول 
عنه“ في المواضع العلاثة. (مس) 

© قوله: (فإن كان مع إلخ) شرع في تقسيم الجنس إلى القريب والبعيدء ولايخفئ أن المصنف لو 
قال:”إن كان جوابا عن الماهية وكل مشارك فقريب كاليوان؛ وإلا فبعيد الجسم" لكان أظهر 
وأخصر. (شاء)مس 

® قوله: (عن كل واحدة الخ إيماء إلى أن ”الكل“ الواقع في عبارة المصنف -أي: ”عن الكل“- 
”الكل اللإفرادي“ لا ”المجموعي“. وقول الشارح: ”وكل واحدة من الماهيات“ إشارة إلل ذلك. 

واندفع به بحث» وتقريره عل ماشرّح”الشوستري”: أنّ تعريف الجنس القريب صادق عل البعيد؛ 
لأنّ الجنسٌ البعيدَ كالنامي يصدّقٌ عليه: أن الجواب للسوال عن الماهية كالإنسان وعن بعض المشاركات 
فيه كالنباتات ب”ما هي“ عينُ الجواب للسوال عن تلك الماهية» وعن جميع المشاركات فيه ب”ما هي“؛ 
لأنّ الجواب للسوال عن الإذسان وعن جميع المشاركات في الجسم النائي هو ”الجسم النائي“ فقطء وهو 
الجواب للسوال عنه وعن النباتات» وكذا الكلام في سائر الأجناس البعيدة» فانتقض التعريفان طَرْداً 
وعكساً. انتهن 

ووجه الاندفاع: أنّ ”الجسم الاي“ وإن كان جواباً عن الماهية وجميع المشاركات فيه؛ لكنه ليس 
جواباً عنها وعن كل واحد من مُشاركاتها فيه فُرادى قُرادئ. فإذا سألنا عن الإفسان والفرس والحمارء 
لايقع في الجواب ”الجسم النائي”؛ بل الحيوان؛ فإنه تمام المشترك بينها. كذا في بعض الحواشي. 


(عح بزيادة )مس 


شرح تهذيب 4 بحث الكليات 
2 شرك > ووم ه و ےہ re‏ سال > 99 o‏ 
هو الْوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الک ف قريب“ کاحیوان؛ وَإلا ف 


کلسم الگايٰ. 
الگافي: التَوع وَهْوَ الْمَقْوْلُ عل كثِيْرِيْنَ مُتَفِقِيْنَ 


S99 ا‎ 


جواب 
ل هة الْمَعُوْلِ عَلَيْهَا وَل 


وص با سم الإا كالول 0 
المُختَلفة المُشاركة لا في ذلك الجنْسء ف ”ا لئس قَرِيْبٌ» كا يّوان؛ حَيثُ 
يع جواباً للسُوال عن الإذسان وعَنْ کل ماُشاركه في الماهيّة الحيوازية 
ون لم يمع جواباً عن المَاِيّ وعن كل مالُشاركها في ذلك ال جني 00 
كالجِسشم؛ حَيْث يع جواباً عن السّوال بالإذسّان والحجرء ولايقَ©جَواباً عن 
شرل بالإفسان والشَّجَر والفرَس مَكَلا. 
قله (الماهِيّةِ المَقُوْلِ): أي الماهِيّةِ الَقؤل2في جَواب ”ما هو“ فلايتكؤن 


)قال الماتن: (العاني: النوع) إنما قدم الجنس على النوع وأخرالفصلٌ عنهه مع أنهما جزآن له؛ لأن 
بيان”المعنى الهافي للنوع“ يتوقّف على الجنس -كما بينه بقوله: وقد يقال على الماهية إلخ-» وبيان أحكام 
الفصل -من التقويم والتقسيم- يتوقف على الدوع أيضاً؛ أولأن أعمية الجنس تقتضي تقديمه» وأعمية 
الدموع تقتضي تقتضى تقديمه كما هوالمشهور. (نظ) 

#قوله: (ولايقع إلخ) فإ ”الجسم المطلق“ليس تمام الحقيقة المشتركة بينهما؛ بل تمامٌ المشتركِ 
هو ”الجسم الناي“» وهو جزء منه» فهو بعض تمام المشترك و”ما هو“ للب تمام المشترك. 

© قوله: (الماهية المقول إلخ) يعني: أن المراد ب”الماهية“في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقاً؛ بل 
ما هو مقولُ في جواب”ما هو“؛ والعرّض من هذا دفع ميد أنّ تعريف النوع الإضافي ب”الماهية المقول 
إلخ “ليس بمانع؛ لِصِدْقه عل الشخص والصَّنفء فالشخص أيضاً ماهية يحمل عليها وعل غيرها اهنش 
في جواب ”ما هو“؛ فإنّه إذا سئل عن زيد وفرس ب"ما هما“» يڪون الجواب: الحيوان» وكذا 
الصَّنْفُء وهو: النوع المقيّد بيد عرضيءكالروي والحبَثِي؛ فإنه إذا سثل عن الرويٍ والفرس ب”ما 
هما“ء يكون الجواب: الحيوان. (عب) 


شرح هدت ۸۱ بحث الكليات 
إلا كياً ذاتِبا اكه لاجرْئيَا" ولاعَرْضِيَا؟ فالشَحْ»كزبد؛ والصنف كروي 
مغلا خارجان عنها©. 

فالتؤع الإضَافي©دائما إِمّا ان ي ڪون تَوْعا حقِيقياً مُنْدَرجا تحت جئس© 
كالإنسَان تحت الحيّوان؛ وإمَاجلساً مندرجا تحت جس آحَرَكاحيُوان تحت 
الجسم الاي -ففي الأول يََصًادق التؤع الحقِيْقيَ والإضَافي» وف العا يُوْجَد 
الإضَاف بدن الحقِيقي-؛ وتجؤز أيْضاً تحَقّق الحقيْقي بدن الإصانفي فيا إذا 
کان التوْع بسِيْطاً لاجُزء له حبّى ڪون جِنّساً له؛ وقد مُكل بالتُقطة©» وفِيه 
مُتَاقَمَة9؛ وبِاجِمْلَةفَالتّسْبّة بيتهما العَمُوْم من وَجه. 


© قوله: (لاجزئياً) لأنّ الجرئي ليس بماهية مقولةٍ في جواب ”ما هو“. (عب) 

®قوله: (خارجان عنها) فإنّهما لايّمَعَانَ في جواب ”ما هو“؛ لِمَا عَلِمْت أن الواقع في جواب ”ما 
هو“ منحصر في النوع والجنس والحد التام. (سل) 

©قوله: (فالنوع الإضافي إلخ) شروع في بيان النسبة بين النوع الإضافي والدوع الحقيقي. 

واعلم! أن القدماء ذهبوا إلى: أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ ف”الإفسان“ هو مادة 
التصادقء و”الحيوان“ هو مادة العفارق؛ وأماالمتأخرون فذهبوا إلن: أن النسبة بينهما عموم وخصوص 
من وجه» وقالوا: يكن أن يتحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا كالعقل. والح هو 
هذا المذهب كما سيأتي تحقيقه» ولذا اختاره المصنف. (شاه ملخصا) مس 

© قوله: (مندرجا تحت جنس) ألم يكن مندرجاً تحتهءكما أشارإليه بقوله: ”يجوز أيضاً تح 
الحقيقي بدون الإضافي“ إلخ فلايرد: أن بين قوله:”دائما إما أن يحكون موعا“ إلخ» وبين قوله: ”ويجوز 
أيضا“ إلخ منافات كما لا يخفى. (عب) 

©قوله: (بالتقطة) اعلم! أن النقطة يصدق عليها الوحدة وليس كل وحدة نقطة؛ فبينهما العموم 
والخصوص المطلق؛ تنفرد الوحدة عنها في وحدة الشخص كزيدء ووحدة الوع كإنسان» ووحدة ا لجنس 
كحيوان؛ ولاتنفرد النقطة عن الوحدة. (تش»حش)مس 

اعلم! أنَ النقطة باصطلاح الحكماء: عبارةٌ عن نِهَايّة الحظء وهو: عبارَةٌ عن نهاية السّطح» وهو: 
عبارة عن نهاية الجسم التعليبي؛ وهو: عبارة عن الطويل والعريض والعميق» عل مَاحْمَّقَ في موضعه. 
(شيخ الإسلام)» والنقطة من الحقائق البسيطة. (مس) 

قوله: (وفيه مناقشة) اعلم! أنه يمحكن فيه مناقشة! بأنا لانسلم: أن النقطة موجودة -كما هو 
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وَبَيتَهمَا عيرم خرص مِنْ وجه» لكصادقِهمًا عل الوِنْسَانء 
وَتَفَارْقِهِمًا ماف اَن وَالتّفَطَةَ 


م الأجتاش قذ تبقاعت إل العا لوي ومسل 
ل مُتنَازلَةإلَ السَّافِل وَعْسَى”تؤع الأئواع"“؛ 

قله (وَالتُفْطةِ): السقظة: طرف احص وا لظ : طرف السّطحء والسّطح: طرّف 
الجسم فالسّطح غير مُنقَسِم في العمْق» وا لظ غير منقسم في العَرْض والعمّق» 
والثقظة غير منقسمّة في الظؤل والعَرْض والعُمْق. 

فهي: عرض لايقْيّل الْقِسْمّة أصُلاء وإذا لم يقبّل القِسْمة أصْلا لم يَكنْ لا 
جزء» فلايَكوْن ها جنس؛ وفيّه تَظر؛ فإنّ هذا سك لاجئءلها في الحار» 


3 مذهب المتكلمين-» ولوسلم» فلافسلم أنها نوع حقيقي؛ فإنه موقوف عل إثبات أن أفرادها متفقة 
الحقيقة» فلِمَ لايجوز أن تحكون مختلفة في الحقيقة؟ ا اتفاقا بالحقيقة فلافسلم أنها ليست نوعا 
إضافيا؛ وقد عرفت النقطة ب ”أنها عرض لاتنقسم في جهة أصلا“. (سل من شاه) مس 

الملحوظة: المناقشة تستعمل في الاعتراض الساقط بأدف تأمل.(شاء)مس 

® قوله: (وبالجملة) أي:حاصل كلام المصنف- بعد قطع النظرمن المناقشة في المثال-: أن بين النوع 
الحقيقي والإضافي -عنده- عموما من وجه» كما هو مذهب المتأخرين؛ و((المثال ليس مثبتا للحكم؛ 
إنما هو مظهرٌ له))؛ فالمنافاة في العمثيلات ليست واقعة في محله. (شاه ملخصاً) مس 

قال الماتن:(قد تترتب) ”قد “للتحقيق» لاللتقليل؛وأق ب”قد“ لأن بعض الأجناس لاترتيب فيه 
وهوا لجنس المفرد- أي الذي ليس فوقه جنس وليس تحته .جنس-؛بل تحته أنواع»كالعقل المطلق.(تش) مس 

©قوله: (ظرف الجسم) أي: الجسم التَعْلِيي وهو: عرض مُمْكَدَ في الجهات العلث» فيكون قايلا 
للقِسْمة في الول والعَرْض والعُمْق جميعاً. واعلم! أنَّ النقطة والخط والسطح ليست متفقة الوجودء كيف! 
والمتكلمون ينكرونهاء والحكماء يثبتونها. وليس هذا مقام التفصيل. (عب»سل)مس 

©قوله: (وفيه نظر إلخ) أي: في قوله:”ٳذا لم يڪن لها جزء فلايڪون ها جنس“ نظرء وحاصله: 
منع الملازمة» يعني: لانسلم أنه إذا لم يڪن لا جزء فلا يڪون ها جنسء لجواز أن لايڪون ها جزء 
خارجي» ويڪون ها جزء عقلي. 

حاصله: أن عدم الانقسام في الخارج لايقتضي إلا أنها بسيطةٌ في الخارج» ليس لا جزء © 
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والجنُس ليس جُرئيًا خارجيً؛ بل هْوّ مِنَّ الان العقليّةء فجَاز أنْ يحؤن 2 
للتّقطة جزْء عَفل وهو جس لاء وإن لم يڪن ها جزء في الارح. 

قله (مَتَصَاعِدَة6): بان يڪن الثَرَقْ من الحا إلى العام؛ وذلك لان خش 
ا لجنس بحُن أعمَّ ِن الجنُس» وطكذا إل جنیں 2 لاجنس له قَوْقَهء وهو”العَالي“ 
و”جئْس الأجئّاس “© كالجوهر. 

قله (مُتَتَازلةٌ): بن يُحكون العنؤل من العام إلى الخاص؛ وذلك لأ وع الع 
ڪون أخصّ من الع وهكذا إلى أن ينْتهي إلى تؤع لاتؤع له تت 


د خارجي أصلاء ولايلزم منه انتفاء الجزء العقلي والجنس ليس إلا من الأجزاء العَفْلِيةء دون 
الخارجيّة؛ فيجوز أن يڪون ها جنس مقُّوْل عليها وعل غيرها في جوا ب ”ماهو“ فَلَمْ يَبْطل كوثها نوعا 
إضافيًاء فلم يثيْتْ ماده تُمَارق النوعٌ الحقيقي عن الإضافي» فكيف يكون النسبة بينهما عموماً من 
وجدا. (إسماعيل)» وتحقيقه في حاشية شاه جهاني 

© قوله: (فجا زأن يون إلخ) لايذهَبْ عليك أن الجزء العقْلي مسجد مع الكل ومع جزء آخر وجوداء 
ولا حمل عليهماء والجزءٌ الخارجي مغايرٌ هما وُجودًا ولا لايحمل عليهماء وهومنحصر في المادة والصورة؛ 
والأوّل في الجنس والفصلء وقد ثبت العلازم بينهما بالبُرّهانء فكيف جور وجودٌ الج العقلي بدون 
الخارجي. فتَدبّر!ا والتفصيل في حاشيتنا عل شرح السلّم لمولانا محمد حسن. (عح) 

©قوله: (متصاعدة) وإنما قال في الأجناس:”متصاعد؟“ وفي الأنواع: ”متنازلة“؛ لأنّ الترتيب 
في الأنواع والأجناس إنما يتحقق باعتبار صحة الإضافة إلى شيءء وإضافة الدوع إلى شيء يستدعى أن 
يكون الدوع نحته» 0 ترتيبه ترتيبٌ التنازل؛ وإضافة الجنس الل شيء يقتضى أن يكون الجنس 

قهء فيكون ترتيبُه ترتيبٌّ العصاعد؛ فقوله: ”متصاعدة ومغنازلة“ حالان. (شس) 

©قوله: (وهكذا 1 جنس إلخ) يعني أنه لابد من الانتهاء؛ وإلا لزم تركب الماهية من مقوّمات 
لاتتناهئ» فيتوقّف لعصوٌّرها علل إحضار كلهاء وهو تُحال. (عب) 

© قوله: (جنس الأجناس) فإن الجنسية تعرض للشيء باعتبار العموم» فما يحكون أعم من الكل 
يسمل اجنين ا ؛ لوجود كمال صفة الجنسيةء وليس هو إلا ا لجنس العالي» فيسين به؛ بخلاف 
”نوع الأنواع“» فإن العوعية باعتبار ا لخصوص» فما يكون الخصوصية فيه أكثر يوجد فيه صفة الدوعية 
على الكمال» فهو اللائق لأن يسمئ ب”نوع الأنواع“» وهو: النوع السافل؛ لأنه أخص من الكل.(سل) مس 

©قوله: (وهكذا إل نوع ع له تحته إلخ) لأن الترتب في الأنواع الإضافية لايجْري إلا باعتبار 
الخصوصء فأخص الكل يحكون نوعاً للكلء ونوعٌ الأنواع. (عب) 


شرح تهذيب ف بحث الكليات 
وماد ت 5 1 مَتَوَسُطَات"* 
الَالِتُ: المَصْلُء وُو الْمَقْوْلعَلَ الگيءِ في جَوَابٍ ”أ 


فاته : 
79 "لشاف و 0 كالإنسَان. 
فول زوم تاوما ا ا الغا والقافل و 


04 


ولاش 0 'متوسّطات“: قَمَابَينَ ا لجنس العالي لجنس السّافل 
اناس مُتَوَسّطة9» ومابينَ النؤع العَالي والكوع السَّافِل أنواع مُتوسّطة 
هذا إِنْ رَجَّع الصَّمِير إل جرد العالي والسّافِل؛ وإِنْ عاد إلى الج العالي 
والكؤع السَّافِلٍ 0 رين صَريحاء كان المَع: أنَّ مابينَ اليس العَالي والتؤع 
السَّافِل مُتوّسّطات» إما: جنر متوسّط فقّطء كالتوع العالج9, أو: وع متويئط 
®قوله:( أجناس متوسطة إلى قوله: أنواع متوسطة) واعلم! أنه قد جرت عادةٌ المنطقيين بتمثيل 
اجنين العالي ب”الجؤهر“» والخوج السافل ب”الإذسّان”» فكان تحت الجؤهر ثلث أجناس:الجسم, وا لجسم 
الناي» والحيوان؛ وفوق الإذسان ثلثة أنواع: الحيوان» والجسم النائي» والميسم؛ ولا كان المتوّط بين العالي 
والسافل من الأجُناس والأنُواع زائداً عل واحدء ((ويصحٌ عندهم إطلاق لفظ الجمع علل مافوق الواحد)) 
قال المصنف: ومابينهما متوسّطات. (عب) 
والترتیب کذا: الجوهرء الجسم المطلق» الجسم الناي» الحيوان» الونسان. كماهو واضح من هذا الجدول: 
الألقاب 


جنس الاجناس 


بوهر جد 


٠‏ شاك | *** | اعلا | فع لادا 
© قوله: (كالنوع العالي) كالجسم المطلقء فإنه جنس متوسط؛ إذ فوقه جنس وهو الجوهر» وتحته أيضاً 
جنسء ولیس نوعاً متوسطاً؛ فإنه وإن كان تحته نوع إلا أنه ليس فوقه نوع؛ إذ فوقه جوهر وهو ”جنس 
الأجناس“. (سل) 
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فقط »کا لبنس السّافل9» أو:جئس متوسّط وكؤع مُتَوَسّط معاًءكا لجسم الگاي0. 

ثم اغلة"! أن المصنّف لمْ يتعرّض للجدْس المُفْردِ والكؤع المُفْرَد؛ِ إما لأنَّ 
الكلام فيْمَا رتب والمُفرد ليس داخلاً©في سليلة الترتِيُبء وإما لِعَدَم تين 
رجودهتا”. 


قؤله (أيّ شَيْءِ): اغلم! أن كلم ”أي“ توش عة في الأشل الب بها موز 
القيءَ عمًا يُشاركه فيما أُضِيّف إِلَيْهِ هذه الكلمّة» مثلاً: إذا أبصَرْت سَبَحاً من 


0 قوله: (کالجنس السافل)كالحيوان؛ فإنه نوع متوسط؛ إذ فوقه وتحته نوع إضافي ولیس جنسا متوسطا؛ 
لإنه وإن كان فوقه لكنّه ليس تحته جنس؛ بل تحته الإفسان الذي هو نوع الأنواع. 

© قوله: (كالجسم النائي) فإن فوقه جسما مطلقاًء وهو جنس له ونوع بالقياس إلى الجوهرء وتحته 
حَيُوان وهو نوع له وجنس بالقياس إلى ماتحته» وهو الإنسان. (سل) 

© قوله: (ثم اعلم إلخ) جواب عمّا يقال: إن صاحب ”الشمسية“ وغيرّه جَعَلوا مراتِبَ الأجُناس 
والأنوَاع أربعاً بجعل اجنين المُفْرَد والكؤع المفرد قسماً رابعاًء فلِمَ لمْ يتعرّضٍ المصيّف بالجنس المُفْرَد 
والنوع المفرّد؟. (عب) 

الملحوظة: اعلم! أن المراد ب”الجنس المفرد“ هو الجنس الذي لا جنس فوقه كما لاجنس تحته» 

و”النوع المفرد“ كذلك هو: النوع الذي لاني فوقه ولا نوع تحته؛ فعدم تعرض المصنف للأجناس 

والأنواع المفردة إما: لأن كلامه فيما يترتب متصاعدة أو متنازلةء والمفرد باعتبار انقطاعه من فوق 
ومن تحت ليس داخلا في سلسلة الترتيب؛ وإما لعدم تيقن وجودهما. (تق) 

© قوله: (والمفرد ليس داخلاً إلخ) فإِنَ الجنس الداخل في سِلْسِلّة الترتيب إِمّا أن يكون عالياً 
فيكون تحته جنس وإمّا أن يكون سافلا فيكون فوقّه جنسٌء وما أن يكون متوسّطاً فيكون فوقّه 

تحته جنس؛ وكذا حال عت نع أن يدخُل النوع المفرد والجنس المفرد في سِلّسِلة الترتيب»(سل) 

© قوله: (لعدم تيقّن وجودهما) اعلم! أنهم لمانظروا إل مفهوم الجنس للمفرد والدوع المفرد» 
وجدوه صالخا لأنْ يقع في نفس الأمر؛ لكنهم لماتصفحوا للمثال لم يتهياً هم مثال في الواقع؛ ففرضوا 
ومثلوا الجنس المفرد ب”العَقْل“ عل تقدير أن يكون الجوهر عَرْضاً عاماً له» لاجنساً له» وأنْ يڪون 
العقول العَشْرّة أنواعا كل منها منحصرة في شَخْص» فلاجنس فوقّه ولاتمكه؛ ومكّلوا الموع المُفرّد 
لعفل عل تقدير اَن يكونّ الجؤهر جنساً له ويڪون تحته أَشْخاصٌ عَشْرَة له معروفةٌ ب”العقول 
العَشْرّة“ لاأنواعٌ» فلا نوع فوقه ولاتحكه؛ فوجود الجنس المفرد والنوع المفرد غيرٌُ متيقن. (عح بزيادة) 
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بعيْدء وتَيقَّنْتَ أنه حيّوان؛ لكن تردَّدْت ف أله هَل هو اسان أوفرتس أوغيئهما؟ 
تقول أي حيّوانٍ هذا؟ فيُجابٌ عنه بِمَايْخصّصُه ويُميّرُه عن مشاركاته في الحيوانيّة. 

إذا عَرَفْتَ هذاء فتقؤل: إذا قُلنَا: ”الإنسَان اي سَيء هو في ذاته؟“ كانّ 
المَطلوؤب ذاتِيّاً من ذاتيّات الإذسَانء يُميّره عمّا يُمَاركه في الشَيئِيّةه فيَصِحٌ أن 
يجاب: بأنّه حيّوان ناطِق» كما يَصِح أن يجاب بألّه ناطق؛ فيّلرّم صِحّة و 
ا لحد في جواب ”أي شَيء هو في ذاته؟“ وأيْضاً يَلِرْءُ© أن لايكؤن تعريف 
الفضل مانعا؛ لصِدْقه عل الّد©. 

وهذامما استشمّله©الإمام الرّازي ف هذا المَقام؛ اجات عن هذا صاجب 


® قوله: (الإنسان أي شيء هو في ذاته) ”الإنسان“ مبتدأً اول ”واي شيء“ مبتدأ ثان» و ”هو“ 
خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول وقوله ”في ذاته“ ظرف مستقر في موضع الحال عن ”هو“ بتأويل أي 
شيء يميّز هو معتبرا وملحوظا في ذاته م قَظع التظرعن عوارضه؟. (مس) 

وقوله:”في ذاه“ طرف مقر متعلّقه حذوف وهو:”معتبرأً“ أو”ملاحظا و غيرهما. وعلى التقارير 
هوفي موضع الحال عن قوله:” آي شيء": إما على العاويل -كماذهب إليه أكثر النحاة- بأن يجْعَل مفعولاً 
لفعل مدر ويكون التقدير:”أي شيء يميزه معتبراً أوملاحَظا في ذاته“» أي: مَحَ قلع النظرعن عوارضه؛ 
وإمّا بدون التأويل» كما جوّزه ابن مالك. (شس) 

©قوله: (وأيضاً يلزم إلخ) أي: كما يلرّم وفع الحد الام في جواب ”أي شيء“» مع أنه لايقع في 
جواب ”أي شيء“؛ بل يقعٌ في جَوَاب ”ما هو" . 

©قوله: (لصدقه على الحد) فإنَ جوع ”الحيوَان الناطق“حدٌ يضْدُق حينئذٍ عليه أنه”المقُؤْل على 
الشيء في جواب أي شيء هو في ذآته؟“» مع أن الحدّ ليس بفضل؛ لأنه مركب من الفضل والجنْس» 
و((المركب من الشيء وغيره مغائرٌ لذلك الشيء)). وأيضاً الكليات الخمسةٌ قسمٌ للك المفردٍ لاالمُركب» 
والحدٌ مركبٌ خارجٌ عن الخمسة. (برهان) 

©قوله:(وهذا ما استشكله إلخ) وينبغي تقريرٌ الإشكال: بأن المطلوب من ”أي شيء هو في ذاته“ 
إن کان ما يميز تمييزا تاما يخرج الفصل البعيد عن تعريف الفصل» وإن كان ما يميز تمييزا في الجملة» 
فيصدق التعريف على الجنس والحد التام» وإن هذا يشير قوله: ”ويهذا يَخرّج الحدٌ والجنسش“.© 
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البها كنات ان مع "أن" وان كان عقب اة طب ال طلقا كد 
رباب المَعقُوْل اصظلحوا عل انه للب نيز لاي ڪون مَقُوْلا في جواب ”ماهو“ 
وبهذا يخرْج الد والجئس أيضا. 

وللمُحقّق الطؤسي ههّنا مَسْلك آخر أَدَقٌ وأتقنُ©» وهو أنّا لاسال عن 
القضل إلا خد أن نعم أن للئّيء جنْساء ينا ل أن ما لاجس له لاقضل له» 
وإذا عَلِمْنا الكّيء باليس فتظلب مايْمَيزه عن مُمَاركاتِه في ذلك الجنسء 
فنقؤل: الإذسَان أي حَيّوان هوّ في ذاته؟ فتعيّن اواب ب ”التاق“ لاغَيْر 


3 والجواب عل هذا العقرير عن هذا الإشكال: أن المراد من ”الامتياز“ الامتيارٌ بالذات في الجملة» 
فالمراد أنّ ”أي شيء“ لطلب المفرد والمميّز بالذات في الجملة» وعلن هذا العقدير تعين الفصل في جواب 
”أي شيء هو“ لاغير؛ فإن المفرد المميز بالذات ليس إلا الفصلٌء وأما ا لجنس فليس مميرٌ للماهية إلا 
بواسطة الفصل القريب» وفصلّه القريب فصل بعيدء فالمميز في الحقيقة فصل الماهية. فإذا قلنا:”الإفسان 
أي شيء و في جوهره؟“ فلايقع في اللجواب إلا ”الناطی“؛ فإنه مميز بالذات لابواسطة شيء آخرء جخلاف 
الحيوان؛ فإنه وإن كان مميزا عن الجمادات والنباتات؛ لكنه لا بالذات؛ بل بواسطة فصل ”الإفسان“وإن 
کان بعيداًء وهو:” النائي والحساس“؛ وَالحدٌ مع أنه ليس بمفرد يميز بواسطة الفصل أيضاً. (سل) 

© وهو: قطب الدين الرازي. 

©قوله: (وبهذا يخرج الحد والجنس) فإن الحد -كاليّوان الاق مثلاً- وإنْ كان جميّزاً للمَحْدودِ 
-كالإفسان-؛لكنّه يون مقؤلاً في جواب”ما.و؛لماعلمت أنَّ ا لحد يقع في الجواب إذا سّئْل عن الأمر 
الكلء وكذا ا لجنس أيضاً واقِعٌ في جواب ”ما هو“ إذا اجتمع في السوال عن أمور مختلِمَة الحقائق؛ فاندفع 
الاعتراض بقوع الحدّ في جوا ب ”أي شيء“» وبڪون التعريف غير ماع لصدقه على الحد.(سل) 

© قوله: (أدق) لأن فيه ملاحظة معنى الفصل وحال السائل الطالب بهء بأنه علم ا لجنس أَوَلاًء ثم 
يطلب فصلاً. (شاه)مس 

وقوله: (وأتقن) لسلامته عن الكّلعن الذي في جواب العلامة الرازي» وهو: أنّ ا لواب -بأن أرياب 
المعقول اصطلحوا بكذا ((ولامناقشة في الاصطلاح))- جوابٌ عل رسم أرباب المعقول. 

© قوله: (فتعيّن البوابٌ بالناطق) لأنّ الجنس قد عُلِم فلاحاجة إلى الجواب به فقط» ولابانضمامه 
مع الناطق. (عب) 

والمراد من الناطق-أي مدرك الكليات-: هو صاحب مبداً النطق والإدراك ولاشك أن ذلك المبداً 
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ودا ذب إل ما يمَيُرُهَ مهوم وَل مَا يِمَيرُ عَنْهُه ف عمسم . 


وَالْمْهَوَملِلْعَا مُقوَمَ ِلسّافِلِ وَلآَعَكْسَ؛ وَالْمْفَسّمُْ بالْعَكْين. 
فكلمّة”كّيء“ في التعريْف29كتاية عن الجئس المَعْلوْم©الذِي يطلب مايُميّر 
الشَّيءَ عن المُمَاركات في ذلك الجنس» فحيئئذٍ يَنْدَفِع الإشكال بحَذافيْره. 

قوله (فَكَرِ: ن يب): كالتاطق بالنسبة ل الإنسَان؛ حيثٌ ميزه عن المشاركات 


في جنيه القرِيّب» وهو الحيوان. 
قله (فَبَعِيْدٌ): كالحسّاس2بالنسّبّة إلى الإسَان؛ حيّث ميزه عن المُشاركات 
في اليس البِعِيّد وهو الجسم التَاي. 
ا الفضْلٌ له يِسْبَةٌ إلى المَاهِيّة هِيّة الي هو ْخصّص ومْمَيّر 
نِسْبّة إلى ا لئس الذي يُميّرَالماهيّة عنه مِنْ بين أفراده» فهو بالاعتبار الأول 


3 مختص بماهية اللإنسان الذي هو أثر ذلك المبدأً؛ فلايرد: أن الباري عز شأنه وسائر المجردات -كالعقول 
والنفوس الفلكية- يدركون الكليات أيضاء فلايصح كونه فصلا قريبا لل”إذسان“. (عب ملخصاً)مس 

®قوله: (في الععريف»» أي: في تعريف الفصل. 

©قوله: (كناية عن الجنس المعلوم) أي: فكلمة”شيء“في تعريف الفصل كنايةٌ. وإنما اختاروا 
الكناية لتعذر حصر الأجناس وذكرها في تعريف الفصل» فوضعوا لفظ ”شيء“موضعها كناية عما 
يشمل الأجناس كلها.(شاء )مس 

© قوله: (كالحساس بالنسبة إلى الإفسان) ههنا إشكال» وهو: أن”الحسّاس' كما أنه مَيّز للإنسان 
عن مشاركاته في ا لجنس البعيد-وهو: الجسم النائي-كذلك” الناطق' ميّرٌ له أيضاً؛ فإن الحسّاس كما يميّز 
الإنسان عن الباتات المشاركة له في الجسم الناني»كذلك العاطق أيضاً يميه عنهاء فإن الناطق فصل قريب» 
وقد صدق عليه تعريف الفصل البعيدء فلم يڪن مانعاا. ويمڪن الراب عنه: بأن قَيْدَ ”فَقَظ'“مراد 
بعد قول المصنف ”والبعيد“» فحاصل تعريف الفصل: مايميز عن المشاركات في الجنس البعيد فقط» 
والفصل القريب وإنْ كان يميز عن المشاركات في الجنس البعيد؛ إلا أنه تميدٌ عن المشاركات في الجنس 
القريب أيضاً. فافهم. (سل) ce‏ 
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سى ”مُقَوّمًا“؛ لأنه جو للماهيّة وتحصّل طاء وبالاعتبارالعان سى مُقَّسا؛ 
لأنه بانضمَامه :لك هذا اطسق رجا سا قشداة ودا حمل قان 
کا رین ی وان إل الحيوان الاق وإلك ايان اكير التَاطيق. 

قله (وَالمُقَوّمٌ للعَاليٍ): اللام للاتغراق» أيْ كلّ فصل مقرّمٌ للعالي©» فهو 
الجزءِ جزةٌ2؛ فمقوّم العالي جر للسّافل. ثم يعي الكّافل عن كل ماُمير مُزالعالي 


3 © قوله: (وفسبة إلى الجدس) اعلم! أن الفصل يرفع إبهام الجنس؛ والمراد بعدم تحصيل الجنس كونه 
يهنا فان الشُتورة احيرا ةفهل ا OA‏ 
الفصل يزول هذا الترددء وا لجنس العالي فيه إبهام عظيم» وبعد انضمام الفصل إليه يقل وهكذا حى 
ينتعي إلى النوع الحقيقي السافل. 

ثم اعلم! أنه لايكون لشيء واحد فصلان قريبان» كيف! فإنه حينئذٍ إما أي يتحَصّلٌ الجنس 
بالمجموع فهو واحدء أو بأحدهما لا بالآخر فلايڪون الآخرفصلاً قريباًء أوبكل واحد منهما فيلزم 
الاستغناء عن الذاقي؛ فإن كل واحد كاف في التحصيل. (عم) 

®قوله: (يسبى مقبّماً) فعبّر الصيف عن الأول بقوله: ”وإذا يب إل مايميّزه فمقوّم”» وعن 
العاني بقوله:”وإك مايقسم عنه فمقسّم". وفيه مسامحة ظاهرة؛ فإنه مُمَيّر النوع لا عن الجنس؛ بل عما 
يشارك النوع في الجنس. 

©قوله: (کما تز زی إلخ) فالناطق مة مقسّم للحيوان» أي: محصّلٌ قِسميْنٍ له؛ لأنه يحصل بانضمامه 
إليه قسمء «و:”الحيوان الناطق“» وبانضمام عدمه إليه قسم آخرء وهو:”الحيوان الغيرٌ الناطق'» ولايخفيل 
أن ارتڪاب مثلٍ هذ دكات غ 

© قوله: (في تة تقسيم الحيوان إلخ) والعحقيق: أنه مقسّم له بمعؤل أنه مُحَصّل قسم م؛ فان غير الناطق 
ممن الحيوان حاصل من انضمَام عدم القثلق إليه ليه»كما أَنَّ الناطق قسم له حاصل اا النطق إليه؛ 
فإذا قَسّمَ الحيوان إل هذين القِسّْمين كان هناك أمران مقسّمان له كل واحد مُحَصّل قسم واحد.(شس) 

©قوله: (كل فصل مقوٌٍ وم للعالي) كالحسّاس» فإنه مقوّم للعالي -أي: الحيوان- وتميّز له عن جميع 
ماعداه» فهو مقوم وم للسافل أيضاً وه والإفسان؛ لأن الَيّوان داخل في حقيقة حقيقة الإشان» فمايكون داخلا 
ف 00 يكون أيضاً داخلاً فيه؛ إِذْ جزءُ ا جزء لشيء يڪون جزءاً لذلك ك الشَّيء؛ ف”الحسّاس“داخل 

حقيقة الإفسان وميّز له عما يميّز الحيوان عنه. (سل) 

قوله: (جزء) كالحساس مثلاء فإنه جزءٌ للحيوان» والحيّوان جزء للإنسان؛ وجزء الجزء جزء. 


الرَابع: E‏ ص وَهْوَ ا ارج امقول عل دا نحت حَقِيقَةٍ وَاحِدَةِ 


عنه» فيَكؤْن جزءًا مميّزا لهه وهو المع بالعقوم: 


وليُعلّم أن المُراد ب”العالي“ههّنا كل جس أؤتوع يڪون فوق آخَرء سّواء 
كان فَؤْقه آحَرُأُولم يَحكنْ؛ وكذا المُراد ب”السّافِل“كلّ جٺس أوئؤع بكؤن تت 
اک سوا کان که اكرات 0 عُنْ؛ حى أنّ ا لجنس المُتوَسّط عالي بالتّسُبة إلى 
ماتحته 0 بالتّشبة إل ماقوقة 


TT : 8‏ 0 1 للعالي 
الذي فو الميوان. 
قؤله (وَالمُقَسَّمُ بالعکس): أيْ کل مقس مُقَسّم للسّافل مُقَسَّم للعالي» ولاس 


©قوله: (أي كليا) دَفْع دَخَلء وهو: إنّ قول المصدّف : و”لاعكس““باطل؛ فإن قوله: و”المقوّم -أي كل 
مقوّم- للعالي مقومٌ للسافل“ موجبة كلية» وقد تقرّرٌ في موضعه: أنّ الموجبة الكلية تنعكس موجبة 
جزئية» ولاشكٌ أن الموجبة الجزئية هنا صادقة؛ فإنّ بعض مقرم السافل -كالحسّاسء فإنه مقوّم للإفسان- 
مقوم للعالي أيضاء أي: ا ڂيوان؛ فا لحڪم بكذب العكين كذِبٌ؟ 

وتقرير الدفع: أنَّ كلامنا هّنا ليس في العكس الاصطلاحي حى يَلْرَمَ ا محدُؤْر؛ بل المراد من العكس 
ههنا المعنى اللَقّويء وعكس الموجبة الكلية بهذا المعنى ”موجبة كلية“؛ فقوله: ”أي كلياً“ إشارة إك أن 
المراد من العكس ههنا هو العكس الكل أي: اللغويء لا العكس الجزثي الاصطلاحي؛ ليلزم عليه 
المحذور. (سل ملخصاً) 

وفي الشاهجهاني: أن قول الشارح”كليا“إيماء إك أن قوله:”لاعكس “رفع الإيجاب الكبي لاالسلب 
الكلي» ورفع الإيجاب الكل لاينافيه الإيجاب الجزئي.(مس) 

©قوله: (ليس كل مقوّم للسافل مقوما للعالي) فصلاً قريباً أوبعيداًء فلايرد: أنه إن أريد ب ”لموم“ 
الفصل القريب فلاشيء من المُقَوّم القريب للسافل مقوّم للعالي؛ وإن أريد الفصل البعيد» فكلٌ مقرم 
بعيد للسافل مقّوّم للعالي. 
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أيْ 
ما الأوّل؛ فلأنَّ السّافل قِسْم ES‏ 
فقدُ حصّل للعالي قِسْما؛ لان 0 
وأمّا الحافي؛ فلأنّ الحسّاس- مكلام قت للعالي الذی ي هو الجسم الايء ولیس 


دار الذي هُوَ الحيّوان. 
قؤله (وَهُو الَارِجٌ©): أي الك الخارج9؛ فإنَّ المَفْسَم معتّير©في جَمِيْع 
مات الأقْسَام. 
E‏ تَنْقَسِم إل خاصّة صّة شايِلّة جميع أفرَادٍ مَا هي خاصّة ضّة له» 


كالكاتب يب بالفوة للانسّان؛ وإلل رال خر کای ن واد كب بالفعل للاإنسّان. 
قؤْله (حَقِيْقَةٍ واحِدَة): توعيّةٍ أو جِنْسِيّة؛ فالأوّل: خاصّة الكوعء والگاني: 


©قوله: (ولاعكس أي كلياً) د يعني: أن هذا رفع الإيجاب الكل؛ فيجوز أن يڪون بعض المقسّم 
للعالي مقسّماً للسافل؛ فإن الناطقّ بانضمامه إلى الجوهر وُجودا وعَدّما مقسّمٌ له» ومع ذلك مقسّم 
للحيّوان أيضاً. (عب) 

©قوله: (فكل فصل حَصَّلَ للسافل قسماً) كالداطق؛ فإنه يُحَصّل للسافل-وهو الحيوان- قسماء 
وهو: الحيوان الناطق؛ فلابدٌ أن يحصّل قسماً للعالي أيضاًكالحسْم الناي؛ لأن الحيوان مقسّم له إلى 
الجسم النائي أيضاً بالضرورة» والمقسّمُ للمقسّم للكّيء مقسّمٌ لذلك الشيء. (سل) 

©قوله: (وهو الخارج) قوله:”الخارج“كالجنس المشكرك بين الخاصّة والعَرْض العام» ويخْرج 
ا لجنس والفَصّل والنوع» وقوله:”المقول إلخ“ يخر العَرْض العام. انتهئ عبارة شيخ الإسلام؛ قلتٌ: 
قوله: ”کالچنس“ لاوجه له؛ بل هو جنس حقيقة. تفكر. (عب) 

©قوله: (أي الكلي الخارج) وفيه تنبيه عن أن تذكير الضمير بتأويل الخاصة بالكي؛ فإنها كي رابع 
من الكليات الخمسة. (عب) 

©قوله: (المقسم معتبر إلخ) التقسيم على خَْوَينَ: تقسيم الذاتي»كتقسيم الحيوان إلى الإفسان 
والفرس وغيرهما؛ وتقسيم العرضيءكتقسيم الماشي إلى الإنسان والفرس وغيرهما؛ وجزئيةٌ المَفْسَم 
للأقسّام إنما في الأول دون العاني؛ والسّرٌ فيه: أنّ المقصود في تقسيم العرضي التقسيم إلى الأنواع» 
وملاحظة المَقْسَم إنما هو للالتفات إليهاء فلايتكون جزء أ ها. (مظ) 


شرح تهذيب 58 بحث الكليات 

الَامِسٌ: الْعَرَضُ الْعَاةُ© وَهُوَاَْارِجٌ الْمَقْوْلُ عَلَيْهَا وَعَلْ غَيْرِهَا. 
4 موس سس مل 0 س ص 3 4 ۹ 1 

َكل مِنْهُمَا ِن امت إنفيكاكة عَنٍ ايء ”لازم“ -بالتظر ! 


الْمَاهِيّقَ 
خاصّة الجِنْس؛ فالمَاشِي خاصّة للحَيّوان©» وعَرض عامٌ للإنسَان. فافي ©. 
قؤله (وَعَِ غَيْرِهَا): كالمَاشِي؛ فإنه يقال عل حقِيْقٌة الإنسَانء وعل غَيْرها منَ 
الحقائق الحيوانية. ۰ ٠‏ 
قؤله (وَُلُمِْهِمَا): أَيْ كل واجد من الخاصّة والعَرّض العَام. وبالجمْلّة©: الك 
الذي بوَعَرَضْيٌ لأفراده ما لازم أو مُمَارِق؛ إذ لايخلؤْإمًا أن يستجيل إنفكاكه عن 
مَعرُوضه© أَوْلا؛ فالأوّل هو الأول والعانن هُوالكّاني. 


قال الماتن : (العَرضٌ العام) وريّما سي العَرض مطلقًا صرّح به في الإشارّات. ولايدُهبُ عليك 
أن العَرض هنا بمعنى العرض؛ لابمعنى ”المُقَايل للجَؤْمَر“ وإن توكُمه بعْض المنطِقِيّين للالْهيّاس بين 
ما يود للموضّؤع وما يود في الموضّوع. (نظ) 

©قوله: (خاصة للحيوان إلخ) فلايرد: أن تعريف الخاصة غيرُ مانع؛ لصِدْقه على العرض العام 
أيضاً كالماشي؛ فإنه يصدُقٌ عليه أنه خارج مقول على ماتحت حقيقةء وهي حقيقة الحيوان.(سل) 
ونّسْمِية هذا النوع ”خاصة“ مما لايخفين» و”التاء“ للنقل من الوصفية إلى الاسمية.(مس) 

©قوله: (فافهم) فيه إيماء إن أن الخاصّة والعَرْض العام متباينان» وقد اجتمعا في”الماشي“؛ فيلزم 
اجتماع المتبائنين. اله إلا أن يقال: إنه باعتبارين فلا مشاحةء ف”الماشي“ خاصّة باعتبار أله مختصّة 
بالحقيقة الحَيَوَانيّةه وعرض العامٌ للإذسان» ولامضايقَةٌ فيه؛ لأن الأحكامٌ تلف باختِلآفٍ الاعتبارات» 
كالأَبوٌة في زيد لعمروء والبُُوّة لبكر. فتدبر!(عب بزيادة) مس 

©قوله: (وبالجملة إلخ) خبر مقدم لقوله: ”الكل الذي“ إلى آخر القول ”يدوم”» المؤوّل ب”هذا 
الكلام“ فالمعق: إن هذا الكلام متلبس مجملة ما في المتن من قوله:”كلّ منهما“ إل قوله:”يدوم“. فافهم 
واحفظهء فإنه لا بد للمبتدثين.(عب) 

©قوله: (عن معروضه) سواء كان ماهية من حيث هي هيء أوموجودا ذهنياء أوخارجيا. ولله در 
المحشي! حيث اختار”المعروض“ على ”الماهية“» كما اختارالمصنف ”الشيء“ عل الماهية. (عب)مس 

® قوله: (فالأول هوالأول) أي:مايستحيل إنفكاكه من معروضه لازم ومالايكون كذلك مفارق. © 


شرح تهذيب ۹۳ خحث الكليات 


ا ا وا ق 


ا ا الشَّيءُ ؛ بَيَثْ بحيْث كلما تحقّق في اله أوفي الخارج کان هذا 
اللازم ثايتاً له وإما:لازم له بالكظر الل وجوده الخارجيٌ أوالدّهن؛ فهذا القسم 


بالحقيقة قسمان9. 

فأقسَام اللازم بهذا الكَفُسِيّم ثلاثّة: لازم الماهيّة»كزوجيّة الأريّعة©! ولازِمُ 
الؤجود الحاريء كإخراق الگار؛ ولازم الوُجود الذّهْْء گگوؤن حقِيّقة الإنسّان كليّة؛ 
فهذا القِسْم يُسَبى مَعْقُوْلا ئانياً أيضاً©. 


3 وقيل: الحصرباطل؛ فإنه يجوز أن يڪو العَرْضُ غيرَ صادق عل معروضه دائماء ويمحكن صدقه 
عليه. وفيه: أنّ اللازم والمفارق قسمان للخاصة والعرض العام وهما قِسْما الكإح بالنظر ِلك أفراده 
النفس الأمْرِيّةء وما لايصدق عليه شيء لايع فرداً له وإن أممكن صدقه عليه. ذانهد! (سل) 

©قوله: (لازم الشيء) إنما قال”الشيء“دون” الماهية”؛ لأن تقسيم اللازم حينئذٍ فاسد في الظاهر؛ 
فإن مؤدى الكلام حينئذٍ أن لازم الماهية إما لازم الماهية أو لازم الوجود الخارجي أو الذهنيء فيلزم تقسيم 
الشيء إلى نفسه وإلن غيره» وهو كماترى. وإذا قيل:لازم الشيء في المقسم فلايفسد التقسيم؛ فإن المَقْسَم 
حينئذٍ لازم الشيء مطلقاء والقسم الأول لازم الماهية من حيث ءي «يء والقسم العافي لازم الماهية الموجودة 
من حيث إنه موجود في الذهن أو الخارج. (بن) 

©قوله: (عن خصوص وجودها إلخ) إشارة إلك أن المراد ب”الوجود“ المعرّفِ باللام في قوله: ”إلى 
الوجود“ الوجودٌ الخاصء أي: الخارجي أو الذهني» لا الوجود مطلقاً. (عب) 

©قوله: (فهذا القسم بالحقيقة قسمان) فاندفع به مايتوَهٌم: أن المصنف قسّم اللازم إن قسمين: 
”لازم الماهية» ولازم الوجود“ والمشهور في هذا المَقام تقسيمه إلن ثلثة أقسام: ”لازم الماهية» ولازم 
الوجود الخارجيء ولازم الوجود لعي فَلِمَ عَدَل المصنّف عن القِسْمة العلاثية إلى العنائيّة؟ وحاصل 
الدفع: أن المصنف ما عَدَل؛ بل عَيَّرَ عن القسمين الأخيرين بعبارة واحدة للاختصار.(سل) 

©قوله: (كزوجية الأربعة) فإن الأربعة زوج» سواء كانت في الذهن أوفي الخارج» بخلاف الإحراقٍ 
للنارء والكلية لحقيقة الإإفسان.(عب) 

©قوله: (يسثى معقولاً ثانياً أيضاً) لأنّ كليّة الإنسان تُتَعَقّل بعد تَعَقًل الإنسان؛ والمرادُ ب”المعقولاتِ 
الأو“ مايتصوّر ويحاذي لها أمر في الخارجء كالإذسان والحيوانٍ مثلاً؛ فإنه يتصوّر أَوّلا ويحاذى بد 


td‏ 8 خاتمة التصوّرات 


ب 
0 


أۇالۇجُۇد-: بن ين يَأ يلرم َوه ِن ضور ارم أَوْ مِنْ ته تصورق 
و ووسمى 9 وچ 28 ووو 
ازم الوم 5 عير بَيْنِ: : يخلآفه وَإلَ 5 عَرْض مَفَارِقَ : يذوم أو 


ل سرّعة او 
ڍر 


ةرمو مَفْهُْم الْرمَمْسَعى وے ل 
والگافع: أنَّ اللازم ما بين ر والبيّنُ له مَعتيّان: 
أَحَدُهما: اللازمٌ الذي يلرم تصوره من تصور المَلِرُوم©» كما كا يلرم تصوّر 
العٍصّر من تصور العَمئ؛ فهذا مايُقال له ”بين اياحض وكيز فقي 
البيّن: هُواللا زم الذي لايَلِرّم تصوره من تصورالمَلزوم»كالكتابة ال للونسَان. 
والعاني من معن البيّن: هو اللازم الذي يَلرَم من تصوره مع تصور التلزوم 
والنسْبَة بيتهما©اَزْمُ باللروم» كرّوْجيّة ارم بّعة؛ فان العَفْل بعد ا الأ نيه 


3 أمرفي الخارج؛ والمراد ب”المعقولاتٍ العانية “ما يُكَصَوّر ئانياً ولا حاذي به أمرٌ في الخار امك عي 
الإنسان بأنه كلي؛ فإن كوئه كليا يتصّوّر بعد تصوّر الإنسان» وكذا كونُ الحيوان كلياً ضور بعد تصَوّر 
الحيّوان» ولايوجّدُ ما يحاذي له في الخارج؛ لن كل ما يوجّد في الخارج فهو جزئي. (عب) 

©قوله: (الذي يلزم تصوّره مِن إلخ) اعلم! أن هذا المعؤئ أعمٌ من المعنى الأول مطلقا؛ فإنه مق كان 
تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم» كان تصوّر الملزوم مَعَ ع تصوّر اللازم والنسبةٍ بينهما كافياً في الجَْم 
باللزوم بالطريق الأوْلىء وهذا هو المشهور. وأنت تعلم أنّ هذا إنما يظهر إذا قيل: إن معنى البيّن بالمعفى 
الأوّل: مايلرّم من تصور الملزوم تصوٌرُ اللازم مع الْجَرْم باللزوم؛ وإلا فيجوز في نظر العَقْل أن يڪون 
تصوُرُ الملزوم كافياً في تصوٌر اللازم» ولايحكونُ تصوٌُرُ كليهما مع النسبة كافياً في ازم باللزوم ولم يُقَمْ 
دليل عل بطلانه. (سل بزيادة)مس 

©قوله: (والنسبة بينهما إلخ) إشارة إن أنه لابد من تقدير تصوّر النسبة في عبارة المتن؛ ضرورةً 
أن تصوٌر الطرّفين فقط غيركافٍ في الجزم باللزوم بينهما؛ بل لابد من تصوّر النسبة أيضاً. أي ذسبة اللزوم 
إيجابا وسلباء والمراد من لزوم ا لجزم من تصور اللازم وملزومه عدم توقفه على الوسط وغيره» كالحدس والعجربة؛ 
ولايخفن أن هذا إنما يتصورفي الأوليات والفطريات» مثل: ”الكل أعظم من الجزءء والأربعة زوج“. (عب)مس 


شرح تهذيب 3 خاتمة التصورات 
والوّوجيّة ونسَبةٍ الزّوجيّة إليْهاء يحْحكُم جَزْما بن الرّوجيّة لازمّة لهاء وذلك يقال 
له”البَيّنُ بالمَعىى الأَعَمَّ عَمٌ“. وحِيئَئذٍِ فقَيرُ البيّن هو اللازم الذي لايَلرَم مِن تصوّره© 
ل 1 للعَالَهم©. 

فهذا التقسِيّم العاني بالحقِيّقة تقسِيّمان©؛ إلا أنّ القِسْمَين الحاصكين عل 
کل تقدِيرإِنَّما يْسَمّيان بالبيّن وغير البيّن. 

قؤله (يَدُوْمُ):كحركة القَلّك؛ فإنّها دائمّة للقَلّكء وإنْ لم يمتيْع انفكا کي 
0 

له (بسرْعق) 00 کک الل 1 : كالشَّبَابِ©. 

0 فان ال 
هذا المَعنا. 


© قوله: (الذي لايلزم من تصوره إلخ) اللازم الغيرٌالبَيّن بهذا المعنئ أخص منه بالمعنى الأوّل؛ لأنه 
نقيض البّن بالمعنى الشافي» والأول نقيضٌ البَيّن بالمعنى الأول وقد مرٌّأنَّ النسبة بين نقيضي الأمرين بينهما 
عموم وخصوص مطلقا بعكس العينين.(سل بزيادة)مس 

© قوله: (كالحدوث للعالم) فإنا إذا تصوّرنا الحَدُوْث والعَالّم والنسبةً بينهما لايڪفي للجَرْم باللزوم؛ 
بل تاج إلى الوسط والدليل. (بن) 

©قوله: (تقسيمان) الأوّل: تقسيم اللازم إلى البيّن بالمعنى الأخص وغيرالبيّن بالمعنى الأخصء والعاني: 
تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعم وغير البيّن كذلك. 

© قوله: (وان لم يمتنع انفكاكها إلخ) فيه: أن الحركة يمتنع انفكاكها عن المَلّك ما دام وجودٌ العلة 
فتكون ضروريةٌ لازمة لاعَرْضاً مفارقاً. وقد يجاب عنه: بأنه يستلزم أن يڪون الدائمة مُساوية للضروريّة؛ 
فإن كل دائم لابد له من سبب يكون هو مكنع الانفكاك مادام وجوه وهذا دِقّة قَلْسَفِيّة. (عم) 

وقوله:”دائمة للفلك“إشارة إلى أن هذا التقسيم مبني علل قوطم: الدائمة أعم من الضرورية. (عب) 

®قوله: (كالشباب) لهذا أوك ما قال بعضهم: ”کالشیب“؛ فإن زواله إنما يڪون برّوال الموضوع؛ 
ولوأريد منه ”المْهُوْلّة“ فهذا المع ليس بمتعارفٍ عندهم. (سل) 

قوله: (فإن المنطقي يقصد من الكلي) بمعنن أنه يأحُذ مفهومَ الكليات -من الک كالجنس © 


شرح تهذيب 0 خاتمة العصورات 


وَمَعْرُوْضُة© ”طَبْعِيًا'» وَالْمَجْمُوْعٌ ”عة عَفْلِنَ' ودا الأنْوَاعٌ الْحَمْسَةُ. 


َال أن جود اطي بمَعنى وجرد شاوه 
له (وَمَعْرُوْضُه): أي مَايصدُق عليّه هذا المَفهؤم» كالإسّان والحيّوانء 

سی كليا طب" لؤجودء في البائع يعني في الخارح” عل ما سبي : 
قؤله (وَالمَجْمُوْعٌ): المُركب مِن هذا العارض والمَعرُوضء ۶ 5 1 

وا لوان الک“ مُسَلى ”كلا علي" إذ لا مجؤد له إلا ف العَفْر2. 
قؤله (وَكَدَا الأَنْوَاعٌ الحَمْسَةٌ): يعني كما أن الكل يَحكؤن منطِقيًا وطَبْيًا 
وعَقْلِيّه كذلك الأنْوَاع المَمْسّة -يعني الجئسء والقَصْلء والتؤع؛ والخاصّةء 
والعَرْض العامً- تجري في كل مها هذه الاعيِبَارَاتُ العَلانَةُ مَكلا: مهوم المَؤْعء 


3 والنؤع والفضل من حيث هي بلا إشارة إلى مادَّة مخصوصة- واردةٌ عليه الأحكام؛ لتكون تلك 
الأحكام عامّةٌ شالةً لجميع ما صَدّق عليه مفهومٌ الكل .(شيخ) 

© قال الماتن : (ومعروضه) -أي ماصدق عليه مفهوم الكليء كإفسان وحيوان-» والفرق بين 
المفهوم والمعروض: أَنّ المفهوم هو ما لا يمنع نفش تصوره عن قوع الشّركة فيه والمتعروض: هو ما 
تعرض له الكليّةه كالحيّوان والإذسّان مثلاً؛ ومن المَعلوم أن مَفهوم الكلي ليس بعينه مفهومٌ الحيّوان 
ولاجزءً | له؛ بل خارج عنه صالِح لأنْ يحمّل على الحيّوان وعل غيره» كالإذسَان والناطق ما تعرض له 
الكلية في العَقل. (نظ) 

فمفهوم " الحيوان” من حيث هو معروض لمفهوم الكيء أو صالح لكونه معروضا له ”كل طبيعي“» 
ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس» أو صالح لكونه معروضا له ”جنس طبعي“.(تش) 

© قوله: (يسبى كلياً طبعياً) لأنه طبعية من الطبائع» أي: حقيقةٌ من الحقائق» أو لأنه مُوجود في 
الطبيعةء أي: في الخارج» كما أشار إليه بقوله: ”لوجوده في الطبائع“ يعني في الخارج؛ ف”الطبيعة“ لفظ 
مشترك بين الحقيقة والخارج.(عب) 

© قوله: (يعني في الخارج) هذا إنما يظهر عل مذهب القائلين بوجوده في الخارج» وأما عند من 
يقول بِعَدَمِه فلا.(سل) 

© قوله: (إذ لا وجود له إلا في العقل) فإن قلت: الكل المنطقي أيضا لا تحقق له إلا في العقل؛ فَلِمَ 
آم يسم بهذا الاسم؟ قلت: ((وجه التسمية لايجب أن يڪون مطردا)).(سل من شاه) مس 


شرح تهذيب ا خاتمة العصورات 
أغني: الكٌّ المَقُوْل على كثيرين مُتّفقِين با حقِيقة في جواب ”ماهو“ يُسَفْى ”توْعا 
منطقِيًا؛ ومعرُوصه» كالإنسَان والقرس “كز ”توعا طبويًا“ وتجموع العارض 
والمَعْرُوضء كالإنسّان الع ”نؤعا عقْلِي". 

ولل هذا فقي البّواق؛ بل الاعتبّارَات الكّلاثة تَجْرِي في ا لجؤي أيُضاً©! فإنًا 
إذا قُلنا:”زيدٌ جُرْقٌ“ فمفهؤم ا زئ أعني امع فرش صصدقِه ع كثيرين 


| 


سی "جِرْئِيًا منطقيًا' » ومَعرُوضه أَعْني ”زیدا مُسَلَى جز جا تيا بحا وا لمجموع 


0 


عق ا الجزوع '“ مُسَمى الل جز ”جرئياً عفْلدَا“8. 
قله (وا لق أن وُجُوْدَ الطب بمَعْن وُجُوْدٍ أشْخَاصِه©) لايَنبَغ أنْيُمَكٌ في 


© قوله: (نوعاً طبعياً) فإن قيل: إنّ المعروض لكل واحد من الأنواع الخمسة لاشكٌ في كونه معروضاً 

للكلية» فهو ”كل طبعي“» فإذا قلتم جَرَيّان الاعتبارات فيها زم كونُ الشيء الواحد كلياً طبعياً وؤعاً 
طبعياً وجدّساً طبعياً وغيرٌ ذلك. قلثٌ: إن المصداق وإن اتّحَدهِ لكن لامضايقة فيه لاختلاف الحيثية 
والاعتبار؛ فإنَّ الإنسان -مثلاً- من حيث أنه معروض لمفهوم الكل كلم طبعي» ومن حيث أنه معروض 
لمفهوم الدوع نوعٌ طبعي -وكذا الحيوان-» وباعتبار أنه عرض له الكلية ك طبعيٌ» وطكذا. (سل ملخصاً) 

©قوله: (تجري في الجزئي أيضاً) أقول: فيه نظر؛ إذ لو أُجْرى الاعتبارات المذكورة في الجزي لكان 
معنى الجزثي المنطقي أنه يبحت المنطقي عنه؛ والمنطقي لايبحث عن الجزئيّات. وأيضاً ”الطبيعة“ 
لانستعمل إلا في الكليات» فلايصح قولما: “جزثي طبعي“. فتدبر. (نور) 

©قوله:(يسثى جزئيًا عقليًا) فيه أيضاًصُعْف ظاهر؛ فإنّ الجزئياتٍ لا صل في العقل كما مر فالحق 
أن ارتكاب القول ججَرَيّان هذه الاعتبارات في الجزئيات قياسا على الكليات» لايخلوعن تَمَحُل.(سل) 

©- قوله: (بمعؤن وجود أشخاصه) أي: بمعؤل أن في الخارج شيئاً يصدق عليه الماهيةٌ التي إذا 
اعثير عُرُوْض الكلية لها كانت كلياً طبعيًا لزيدٍ وعمروء وهذا ظاهرء وإليه أشار الشيخ بقوله: ”إن 
الطبيعةً التي يعرض الاشتراك بمعناها في العقل موجودةٌ في الخارج“؛ وأما أن يكون الماهية مع 
اتصافها بالكلية واعتبار عُرُوْضِها ها موجودةء فلا دليل عليه؛ بل بَدَاحَة العقل حاكِمّة بان الكلمة تُنافي 
الوجود الخارجي. (شمس) 

©-" قوله:(بمعن وجودأشخاصه)الشّخْص عندهم: عبارة عن الطبعية الكليّة المعروصّة للتشخُّصء 
بحيث يڪون التشخصٌ داخلاً» والتقييد به غير داخل فيه كما مرّمِنَا تحقيمُه؛ فحينئذٍ يحكون ”الطبيعةٌ 
والأشخاص"“ متَّحِدَيْن بالذات» متغايرّين بالاعتبار؛ وهذا معنى التوحيد الحقيقي بين الفرد والطبيعة. 


شرح تهذيب ۹۸ خاتمة التصورات 


أن الك المَنطِتِيَ غير مَوجوْد في الخارج» فإنَّ الكليّة إنمًا تعرض للمّفهؤمات في 
العَقْلء وإذا كانَث منَّ المَعْقُّولات الكَانِيّة؛ وكذا في أنَّ العفّامَ غيرُمَوَجُود فيه؛ فإِنَّ 
انتفاء ا جز سْتلُزم انيقًاء الک0 ۰ 

وإنّما التّراع9في أنَّ الطبّيَ كالإذسّان» مِن حَيْث هُوَّإِنْسَان -الذِي يَعرضه 
الكليّة في العَقْل- هَل هُوَ مَوجُوْدِ في الخارج في ضِمْن أفراده أمْ لا؟ بل ليْسَ 
المَوَجُوْد فيه إلا الأَقْرَادٌ. 

والأوّل مَذهَب نهر الحكمّاء© والگاني مَذهب بَعْض المُتأخّرين ومنهمُ 


A $ 


3 وحاصل مقام: أن الطبيعة الكلية لاتوجد في الخارج حرّدةً عن التشخّص ولَوَاحِقه؛ بل إنما 
توجد بعد الاقتران بالتشخُص على الطريق الذي ذُكِرء وحينئذٍ يحكون الوجود واحداً بالذات والموجود 
أيضاً كذلك» نعم! يختلف الموجود بالاعتبار» وحينئذٍ يكون الوجود أيضاً متغايراً بالاعتبارء فلايلزم 
حينئذٍ ما قد يُدْعَم: أنّ اتحاد المعروض ينافي تعدّد المعروض. (مل) 

© قوله: (فإن انتفاء الجزهِ يستلزم انتفاء الكل) إِنْ قلت: هذا غير مسلّم» فإنا إذا فرضنا أربعة 
أشياء ثم أَفرَوْنا منه شيثاً واحدأ فلايلزم انتفاءً الكل؛ بل إنما يلزم إنتفاءً الجزء إذا انتفى شيءٌ واحد 
منها!. والجواب: أنه لايبقي الكل من حيث إنه ”كل“ عند انتفاء جزء من أجزاء » ولاشك أن الأربعة 
من حيث إنه أربعة قد انتفى بانتفاء واحد منهاء كما ينتفي بانتفاء كل واحد من أجزاء ه؛ كيف! ولو 
بقیت الأربعة مثلا بعد انتفاء جزء واحد منهاء لزم كونها مركبة من ثلاث وحدات» كما أن ”الحلائة“» 
مركبة منهاء فلم يبق الفرق حينئذ بينه وبين الغلاثة! وهو بديهي البطلان. (سل من شاه )مس 

قوله:(وإنماالنزاع إلخ)تفصيل المَقام: إنهم احْتَلّفوا في أن الكل الطبعيّ موجودٌ في الخارج أو لا؟ 

فقيل: إنه موجود في الخارج لا بوُجود عل حدة؛ بل بوجود أشخاصه المتّجدة به ذاتأه وهذا هو 
مذهب الشيخ الرئيس ؛ لكنّه ليس بمحسوس والمشاهّد إنما هو التشخّصات. 

وقيل: بل هو حسوس أيضاً؛ لعَدَم وجود التعمّنات في الخارج عند هذا القائل 

وقيل: الكل الطبعي ليس بمَؤْجود في الخارج؛ بل الموجود فيه إنما هو الأمُخاص التي هي الهُويّات 
البسيطةء أي: التشخّصات. والكليات مُتْترَعات عنها. ودلائل الفرق مبسّؤطة في المبسوطات.(عب) 

©قوله: (الأول مذهب جُنهور الحكماء) واستدلُوَا عل ذلك بأَنَ الحيوان جزء هذا الحيّوان وَهُوَ 


0 4 0 
موجود» وجزءٌ الموجود موجود. e‏ 


50 ۹۹ خاتمة التصورات 
المُصئّف9 رمه الله-؛ وإذا قال: ”الح هر الافم“؛ وذلك لأته لوجت الله في 
ا أَفرَاده لزم إتُصَاف اللي ء الواجد بالصّفَات المُتصَادّة»كالكليّة 
و ايء الواجد في الأمكتة المتعَدّدة. وحيئَيِذٍ فمعنى ”جود الطبعي” 
هُوَأنَ أفراده موجودة. وفيه تأملٌُ 2 وتحقِيْق احق في حَواشِي الج ريد فانطر فيها. 


3 وفيه بحث: لأنه إن أريد ب ”هذا الحيوان“ ما صدق عليه -كزيد مغلا فلافسلّم أن الحيوان 
جز له؛ بل يجوز أن يحكون زيد ماهية بسيطة لاجزء ها عقلاًء ولم يهم دليل عل كيه في العقلء 
فضلاً عن أن يكون مُرَكُبا من الحيوان؛ ولو سُلَّم فهو جزءي عقلي له» والجزء العقلي للموجود في 
الخارج لايلرّم أن يڪون موجوداً في الخارج. وإن أريد المفهوم التركيي -أعني: زيداً الحيوانُ مغلا 
فلانسلّم أنه موجود في الخارج؛ بل هو أوّل البحث. (نور) 

00قوله:(ومنهم المصنف) ويظهر من هذا العقرير أن عمل قول المصنف: ”بمعؤل وجود أشخاصه“ 
على التوفيق بين القّؤلين -كما مله عليه بعصّهم- ضعيفٌ جداً. (نور) 

©قوله: (وفيه تأمّل) وجه التأمل: إنا لانسلّم أن الشيء الواحد بِالوَحْدَة التؤعية اتف 
بالصفات المُتضادّة وأن لايوجّد الشيء الواحدٌ بالوّحدة التؤعية في الأمكنّة المتعدّدة؛ بل الممتنع 
اتصاف الشيء الواحِدٍ بالوّحْدة القزدية -أي: الشخصِيّة- بالصفات المُتضادٌة» ووجود الشيء الواحدٍ 
بالوحدة الفردية في الأمكِنّة المتعدّدة. (نور) 

©قوله: (وتحقيق الحق) وهو أن الحق بين الفريقين ماذا؟ ودليل أي فريق من الفريقين صحيح 
وفاسد . (بن) 

الملاحظة: فيه إشارة إلى ما نقل شارح ”العجريد“ عن بعضهم ب:”أن اتصاف الشيء الواحد 
بالصفات المتضادة وكذا وجوده في الأمكنة المتعددة إنما يمتنع إذا كان الشيء الواحد واحدا 
بالشخص؛ وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا؛ فالطبيعة الإذسانية -مثلا- موجودة في الخارج» ومعروضة 
للتشخصات الكثيرة؛ فلها أفراد موجودة في الخارج» وهي مشتركة موجودة في جميعها دون التشخص؛ 
وباعتبا ركل فرد متصفة بصفة خاصة وحاصلة في مكان معين؛ ولا استحالة في ذُلك“! 

ويمحكن الجواب عنه ب:أنالانعلم قطعا أن كل ما وجد في الخارج يڪون متصفا بنفسه غير قابل 
للاشتراك بالطبعية الانساني» عل تقدير وجودها في الخارج معينا بنفسهاء مع قطع النظر عما يعرضها 
فيه» فكيف تكون مشتركة بين الأفرادا متصفة بصفات متضادة باعتبار الأفراد» موجودة في الأمكنة 
الكثيرة بواسطتها؛ بل كونها موجودة في الخارج يستلزم كونها ماهية شخصية.(عب من شاه) مس 
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شرح تهذيب ا بحث المعّف 


مُعَرف الشَّْءِ مَا يقال عَلَيْه اة تَصَوٌره. 
قؤله (مُعَبَفُ الَّنْءِ©): بعد القّراغ مِن بيان مايتركب منه الُعَرّف» شرّع 
في البحْثِ عنه؛ وقد عَلِمْتَ أن التقصود بالدّات في هذا القن هُوَ الث عنه 


وعن الحبّة» وعدفه بأنّه: ”مايحمّل عل الشّىء ©“ -أي المُعَرَفِ- ليُفِيدَ تصوّر 


© قوله: (معرف الشيء) اعلم! أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده» والفكر إما 
لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية؛ فيكون للمنطق طرفان: تصورات وتصديقات» ولكل 
منهما مياد ومقاصد؛ فمبادىُ التصورات: الكليات الخمسء ومقاصدها: المعرف والقول الشارح؛ 
والمصنف لما فرغ من مباحث العصورات شرع في المقاصدء فقال: ”معرف الشيء“. (العذهيب)مس 

©-ا قوله: (ما يبحمل على الشيء) وههنا أبحاث: 

أما الأول: فهو أنه يصدُقٌ على كل ”ما يقال في جواب السوال عنه“ أنه ”يقال عليه لإفادة 
تصوره“» فيصدُقُ التعريف على الجنس والعَرْض العام فيكونان معرّفين؛ بل يصدّق على الدوع أيضاًء 
فيكون معرّفً؛ بخلاف التعريف المشهورء وهو: ما يستلزم تصوّره تصوّرهء ولاتخلص إلا بأن يقال: إن 
تعريف المصنف للمعرّف أعمٌ من أن يكون صحيحاً أو لاء وبعد اشتراط الشرائط ينظيق على 
الععريف الصحيح. فتدبر. 

و أماالعاني: فهو أن التصوّر في قوله: ”لإفادة العتصور“ إن أريد به الكنةُء فذلك لايصدق على 
الرسوم ولا على الخدود الناقِصّة؛ وإن أريد به العصوّر المُظْلّق سواء كان بالكنه أو بالوجه؛ فذلك صادقًا 
على الأعمّ والأخصّ؛ فإنهما يفيدانٍ التصوٌر الثّة. وأجيبَ ب:اختيار الشَّقّ العالث» وهو: أن المراد 
بالتصوّر ما يعُمٌ التصوّر بالكنه والوجه ”المُسّاوي“» وحينئذٍ يرح الأعمّ والأخضٌ. وة كاف 
لايليق بمَقام التعريف. (شس) 

وفي قوله: (ما يحْمَل) إشارة إلى أن القول في لن بمعنى المَحْمُول؛ لأنه مُتعَدٌّ ب”على“» والحثل 
ليس مقصوداً بالذات؛ بل بالعَرُض» ولذا قالوا: ((إن ذكر المعرّف ليس بضروري في الععريف))ء وإنما 
يذكر للإحضار. (عب) 

© -"قوله: (مايحمل على الشي ء) أي: يجعل الشيءٌ مَوضوعا ذِكْرِيًا لاحقيقيًا؛ إذ المقصود 
بالتعريف المفهوم» والموضوع الحقيقي للمعرّف الأفرادء والمحمول على انيه قد يقصد بحمله إفادة 
اعتقاد ثبوته للكّيءء وهو الا کر وقد يُقْصَّد به إفادة تصوره» كما يقال: ”زيد هو الرجل الفلاني“ 
ومنه حمل ”كل“ مقول في المجواب» وإخراج الأول بقوله: ”لإفادة تصوره“. 


شرح تهذيب 5 بحث المعرّف 
هذا الشَّيءء إما بكنهه9 أو بوجو يُمتازعن جميّع ماعَدّاه. 

ولهذا لم يجُرأن يكون أعمّ مطلّقا؛ لأنَ الأعمَ لايفِيْد شيئاً مئهماء كا يوان 
في تعريّف الإنسَان؛ فإنّ الحيّوان لِيْس بكنه الإذسَان؛ لان حقيمّة الإذسَان هُوَ 
ا لحيوان مح الناطقء وأيضاً ليمير الإذسَان عن جميع ماعدا؛ لأنّ بعص الحيّوان 
هُوّالقَرس. وگذا الخال في الأعَمّ من وَجه. 

وما الأْحَض -أعني مطلقا فهو ون جار أَنْ بيد تصوره تصور الأعمّ 
بالككُنهء أوبِوَجُهِ يَمتازبه عمًّا عدّاه©» كما إذا تصرَّرْتَ الإسّان بأنّه حيّوان ناطقء 
فق صرت ال موان في من الإذسان بأحد الوَجهَين©؛ كن لما كان الأحَصٌ 


د ثم الظاهر أن معرّف المعرّف بما ذُكِرَ هو الحقيقيء لا الأعم منه ومن اللفظيٌ» فلايضرٌ عدم صِدق 
الععريف على التعاريف اللفظية التي عللت لإفادة التصديق بالمَوصُوْع له» دون إفادة تصوره. (نور) 

© قوله: (إما بكنهه) وحينئذٍ يكون المقصود بالذات هو الاطلاعٌ على جميع الذاتيّات» لا 
الامتيازٌ عن جميع ماعدا ا معرّف وإن كان هذا الاطلاع مُستلزماً لذلك الاعتبار.(عب) 

الملاحظة: إنا إذا تصوَّرنا الشيء كالإذسانٍ بالذاتيّاتِء كالحيّوانٍ والناطق؛ فإما أن تڪونَ مرآ 
لملاحَظةٍ ذلك الشيء» أَوْ قطمّ النظر عن مرآتيّتهاء فالأُوَلُ: هوالعلم بالكنه» والعاني: هو العلمٌ بكنهد» 
ومن تمل نفس الشيء في الذهن. 

وإذا تصوّرنا الشيءَ كالإنسانِ بالعرضياتِ» كالضاحك فإما أن تكون مر لملاحظة ذلك الشيى 
أو قطع النظر عن مرآتيّتهاء فالأَوَلُ: هو العلم بالوجيء والهاني: هو العلمٌ بوجهه. (شم)مس 

© قوله:(أعني مطلقاً) إنما فسّر الأخصّ به؛ لأنّ الأخصّ من وجو داخِلٌ تحت قوله: ”وكذا الحال 
في الأعم من وجه“ إذ الأخص من وجي هو الأعمٌ من وجي. (سل) 

©-اقوله: (أو بوج يمتازعن جميع ماعداه) ليس المراد بتصّوّر الشيء تصَوّره بوجه ما وإلا لكان 
الأعم والأخص منه معرفاً؛ بل المراد العصَور بكنه الحقيقة» كما في الحد العام؛ وبوجه يمتاز المعرف به 
عن جميع ما عداه؛ كما في الحد الناقص والرسوم(شت) مس 

© -"قوله: (أو بوجه يمتاز به عما عداه) إن تصوّرت الأخص بكنهه المتصور برسمه؛ كما إذا 
تصورت الإذسان ب”الحيوان الناطق“ المتصور ب”الماشي الكاتب“. (عب من شاه) مس 

©قوله: (بأحد الوجهين) أما بالكنه إذا كان الخاص متصوّراً بالكنه والعام ذاتياً له فتصوّر الخاص 
بالكنه مستلزم لتصوّر العام الذاتي بالكنه؛ إذ لولم يحصل العام بِالككُنُه كيف يحصّل الخاص بالكلهاء 


لقم تهذيب 5 بحث المعرّف 


2ه ب 


ن يَكوْنَ مُسَاويًا لَه وأجل؛ فَليَصِحٌ: بالأعىٌ الا 


oS 5 

وَالَعْرِيْمٌ الم 0 ل الْقَرِيبِ O‏ 
أل وُجوْدا©في العَفْلء ا في تظره -وشَأنُ المُعَرّف أنْ يڪور اعرف مِن 
المُعَرّف- لم يج أن يُحكؤن أحَص منه أيضاً. 

وقد عُلِم من تغرف المُعَرّف ب”مَايُحْمَل عل الشَّىْءِ أنه لاخزدان ڪون 
مُبَايناً للمُعَرّفه فَتعيّن أنْ يُحكؤن مُسَاوِياً له©. 

تم ينبني أنْ يُكؤن اعرف مِنَ المُعَرّف في تظر العَقْلِ؛ لاه "نه م 0 م مُوْصِل 
إك صر عو ؛هُوَالمُعَجَف؛ لاح 0 


3 وأما بالوجه إذا كان الخاص -كالإنسان- متصوراً بِالعَرْض العام كالماشيء فيتصوَرٌ العام -أي: 
الحيّوان- في ضِمُنه به؛ فإن الماشي خاصّة للحيوان» يمره عن جميع ماعّداه.(عب من شاء)مس 

قال الماتن : (حد) وطريق الحصر في الأقسام الأربعة» أن يقال: التعريف إما: بمجرد الذاتيات» 
أو لا؛ فإن كان الأول» فإما: أن يحكون مجميع الذاتيات وهو ”الحد التام”» أو ببعضها وهو ”الحد 
الناقص“؛ وإن كان العاني فإما: أن يحكون بالجنس القريب والخاصة وهو ”الرسم القام“» أو بغير ذلك 
وهو ”الرسم الناقص". (شاه) مس 

©- قوله: (أقل وجوداً) بالنظر إل أن جهات تصوره قليلة وشرائظ حصوله في العقل كثيرة 
بخلاف الأعمٌ؛ فإن جهات تصوّره كثيرة؛ إذ ((كلّما يحصل الخاص في الذهن يحصل الأعمّ فيه أيضاًء 
دون العكس»)) وشرائظ حصوله فيه قليلة؛ فإن جميعٌ شرائط حصول الأعم شرائظ حُصول الأخص 
مع شرائظ آخر أيضاً عُرضَت له من جهّة الخصوصية.(سل) 

© -اقوله: (أقل وجوداً) أي في العقل؛ فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام» بدون 
العكس. (عب) 

© قوله: (أن يكون مساوياً له) أي: في الصدقء واشتراط المساواة اختيارٌ المتأخرين» 
و((المتقدمون جوزوا التعريف بأيّ شيء يصلَح لإفادة العصوّر» مُسَاوياً كان أوأعمّ أو أخص)). (شس) 

© قوله: (لاأخفن) المراد ب”الأخفم”“ مايكون مرتبئه عند العقل بعد مرئبّة المعّف» ويكون 
المعرّف أسبقٌ إلى العقلء وذلك كتعريف الناربأنه جسم كالنفس ؛فإن الشاراً سبق إلى الفهم من النفس.(عب) 


شرح تهذيب ف بحث المعرّف 


ْله (يالمَصْلٍ القَريْيٍ9): التغريف لاد له أن يَشْمَل عل أمْر كص بالمُعَرّف 
وَدُسَاوِيهء بنَاءَ عل مَاسَمّق مِنْ إِشْتْرَاط المُسَاوَاة» قَهذا الأَمْرإِنْ كان ذَاتِيّا گن 
”فصلا قَرِيْباً» وَإن گان عَرضِيًا گن حَاصّة لاحَحَالَةء قعل الأوّل يُسَبى المُعَيّف 


و 


”حا“ وَعَلّ القاني ”رسم“©. 

کم كل مِنهُمَاكإنٍ اشْقمّل عل لجنس القَريْب يُسَبِى ”حَدًا تام" و رشا 
تام“ وَإن لم يَشْتَمِلُ عَلَ ا چئ القَرِيْبٍ سَوَاءٌ اشْكَمَل عل الجنْس البَعِيْ أ 
کان هتاك قصل قَرِيْبٍ وَحْدَه© أو خَاصَّةٌ وَحْدّهاء سی ”حًا تاقصا' و”رَسْماً 
تاقِص“. هذا تُحَصَّل كلامهم وَفِيّه أبْحَاتْ2لايِسَعْهَا المَقَام. 


3 ©قوله: (ولا مساوياً له في الخفاء والظهور) كتعريف أحد المتضايفين بالآخرء كأن يقال: ”الأب 
مّن له ابن» والابن مّن له أب“. وفي قوله: ”في الخفاء والظهور“ إشارة إلى أن مراد المصنف من قوله: 
”المساوي معرفة“ هو التساوي في الظهور والخفاء» نظرا إك: أن التساوي معرفة يستلزم التساوي 
جهالة. (نورء سل) مس 

® قوله: (بالفصل القريب حد) يفيدٌ أن مداريّة ا لحد كوئه بالفصل القريب» و”بالخاصة رَس“ 
يفيد أنّ مدار الرَسْيية كوئه بالخاصة. (شيخ الإسلام) 

©قوله: (حدًّا)لأنَ الحد في اللغة: المَئُع» وهذا المعرّف أيضاً يمنع دخول غير المعرّف فيه. (عن) 

© قوله: (رسماً) لأنَ الرسُم هو: الأثرء وخاصة الشيء أثر من آثاره» ولا كان هذا التعريف بخاصة 
المعرّف -أي: بأثره-» سمي رَسْماً. (عب) 

قوله: ( ثم كل منهما إلخ) فقد ظهرأن المعرّف أقسام أربعة: الأوّل: الحد العام وهو بالفصل والجنس 
القريبين؛ العاني: الحد الناقص» وهو بالفصل القريب وحدّه أو به وبالجنس البعيد؛ الشالث: الرسم التام» 
وهو بالخاصة والجنس القريب؛ الرابع: الرسم الناقص» وهو بالخاصة وحدّها أوبها وبالجنس البعيد. (شيخ) 

®قوله: (فصل قريب وحدّه) هذا عند من يجوز الععريف بالمفْرد» ومنهم المصنف؛ حيث عرف 
التظر ب ملاحظة المَغقول لتحصيل المجهول” ولم يعتير الترتيب. (نور) 

© قوله: (أبحاث) منها: أن الحد العام -كالحيوان الناطق- لايجورٌ حمْله عل معرّفه» وهو الإنسان؛ 
لأن الحَمْل يقتضي العغايرء والحد العام عينُ المحدودء فكيف يكون قِسْما من المعرّف الذي أخذ 
الحمل فيه؟. والجواب أن مصحّح الحمل هو التغايّر من وجه مع الاتحاد في الوُجود» ولا شك أن بين 
الإسّان والحيوان الناطق تغايرًا بالإجمال والعفصيلء مع الاتحاد في الوُجود. e‏ 


شرح تهذيب 5 بحث المعرّف 


راا صة رس“ ؛فَإِنْ كان مَعَ الیش الْقَرِيْبٍ قَتَامُ؛ وَإِلذ َنَاقِصُ. 


E‏ 5 ون 


وَلّمْ َعْمَيرُوا بالْعَرْضٍ الْعَامَ وَقَدْأَجيْوٌَ في الاقِصِ أَنْ ؛ 
كَاللّفْطِيَ؛ وَهُوَمَايْفْصَدُ بِهِتَفْسِيْرُ مَدْلولٍ اللَفْظِ. 
GERE‏ قالوا: العَرّض ين التّعريف ل 
عل كه 4 المعرّف» أو امتِيّاره عن جميع ماعَداه؛ والعزض العام لايفيد :8 
منهماء فَلِدًا لم يَعتيروه في مَقام التعريف. والظار أنَّ عَرَصهم كين ذلك ئه لم 
يُعكَرْ مُْهَرِداء وأمّا العريف بمَجُمُوْع ا کل واجد منها عرض عام للمُعَرْف؛ 
لكنّ المَجْمْوْع يَخْصّهه كتعريف الإنسّان ب ماش مُسْتَقِيْم | لقَامَة'» وتّعريف 
الماش ب”الطائر الود فهو تعريف بخاصّة مُركْبّة» وهو مُعكيّر عندهم» 
كما صَرّح به بع المُتأَخّرِيْن 
قوْله(وَقَدْأَجِيْرَ ف النَاقِصٍ إلخ):إشّارة إلى ما أَجَانالمَُقَدّمؤنء حَيْتُ حَمَّقَوْا0 


3 ممنها: أن التعريف بالمثال شائع مع أنَّ المثال قد يحكون أخصء كقولنا: الاسم كزيد» وقد 
يون مبايناء كقولنا: العِلْم كالنور! وجوابه: أنَّ التعريف ههنا بالحقيقة بشيء آخرء لابالمثال الأخص؛ 
فالمعؤئ: الاسم فَمُثّلَ بزيد؛ والعِلّمء فمل بالعور. فتدبر. (مس) 

© قوله: (ولم يعتبروا بالعرض العام) أي إنفرادا؛ إذ المركب من العرض العام والخاصة 0 
ناقص“؛ لكنه أقوى من الخاصة وحدها؛ والمركب منه ومن الفصل ”حد ناقص“؛ لكنه أكمل من 
الفصل وحده. (عب من شاه) مس 

© قوله: (والظاهر أن غرضهم من ذلك إلخ) دفع اعبَرّاض يرد عل قول المصنّف» وهو: أنهم 
جوّزوا التعريف بِأمورٍ كل واحد منها عَرْض عام للمعرّف؛ لڪ مجموعها مختصٌ به» فكيف يصح قول 
المصنف: ”ولم يَعْتَيروا بالعرض العام”؟. (سل) 

© قوله: (بالطائر الولود) فإن كلا من الطائر والولود عَرْض عام للحُقَّاشء لوجود الطَّيّران فيه وفي 

ثر الظِيُو ووجود الولادة فيه وفي الإفسان. (عب) 

©قوله: (حيث حقّّقوا إلخ) قالوا: العَرْض من الععريف إما معرفة المعرّف بماهية» أو بوجو ما 
يميّر عن جميع ماعداه أو عن بعضه؛ وأما كونه مميزاً عن الجميع فغيرٌ واجب عندهم في التعريف» 
ولعلّه قريب إلى الصواب؛ فإن وجوه تصوٌّر الشيء مَحْتلِقّة. (سل) 


شرح تهذيب 5 بحث العف 
أنه يجؤز الكَعرِيف بالذَّاقِي الأعَه0) كتعريف الإنسّان بالحيّوان» فيكؤن ”حدًا 
اقا yT‏ سما فافض اد ل 
الكَعريفٌ بالعَرْض الأَحَصٌ0أيْضاءكتعريف الحيّوان ا لكنّ ت 
لم عد به؛ رَعْمِه أنه تعريْفٌ بالأَخْتّى» وهو غير جائزٍ أضلا. 

قؤله (كاللَفْظِيَ): کا ف اللَفْظيَ أن يكون اع كقوفِم: 
السّعْدَائَة تَبَتٌ8©. 


ثزاه (كفية فير مدلل الفط أي تسن تست الفط © ونين الان 
التخؤؤكة في الال : س فِيْه کنیل هلین مغلم كما في العف 
| حَقِيْقَ. فافهه2. 


© قوله:(يجوزالععريف بالذاتي الأعم) إذقد يكون المقصود تمييز الشيء عن بعض ما عداه والأعم 
-سواء كان ذاتيا أو عرضيا؛ بل الأخص أيضا- في إفادة هذا التمييز يڪون كافيا.( عب من شاه) مس 

© قوله: (بالعَرْض الأخص أيضاً) أي: جوز المتقدمون هذا الععريف لإفادته العمييز عن بِعضٍ ما 
عَداهء ووج التخصيص بالعَرْض الأخص: إِنّ الذاتي إما أعم كالجنس» أو عين كالنوع؛ أو مختص 
كالفصل؛ ولا يڪون أخص. (عب بزيادة) مس 

© قوله: (كتعريف الحيوان إلخ) واعلم! أن قول المصنف : ”وقد أجيز في الناقص“ ناقص؛ إذ لما 
جوز المتقدمون التعريف بالعرض الأخص كان عليه أن يقول: ”وقد أجيز في الناقص أن يڪون أعم 
وأخص“. وجوابه: أن جواز التعريف بالأعم ليس بمرضي عند المصنف» كما أشار إليه بكلمة 
العمريض: ”وقد أجيز". (شاء) 

© قوله: (السّعْدَائة تَبْتّ) فإن الكَبْت أعم من السّعْدانة؛ إذ السّعدانة -بضم السين- اسم لبت 
خاص. (سل) 

®قوله: (أيْ تعيين مُسَّى اللفظ) أي: تصويره في المُدْركة من حيث إنه معناه وتمييره من بين 
المعاني المعلومة المَخْرُوْنَة بالإضافة إلى اللفظ المخصوص. (عب) 

قوله: (فليس فيه تحصيل مجهول) بل فيه إحضار معان جزثية عَحْرُؤنة في الِرَائَة عند المُدْركة 
مر ثانيةٌ فتعيّن أن هذا المعنى قد وْضِعٌ بإزاء ذلك اللفظء فالمقصود بالتعريف اللفظي توضيحٌ ما وْضِعٌ 
له اللفظء إما بلفظ مُرادِف له كقوطم: ”العَصَئْمّر أُسَد“؛ وإما بلفظ أعمّ منه» كقوطم: ”السّعدانة 
نَبّت'“.(سل) 


شرح تهذيب 0 بحث العف 


©قوله: (فافهم) إشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي» ف((في التعريف 
اللفظي استخضارٌ وني الحقيقي استِحْصَالٌ)) 

و”لعلّه“ إشارة إلى الاختلاف الواقع بينهم في: أن اللفظي من المطالب العصورية أو من المآرب 
التصديقيّة؟ فقيل: إنه من المَطالب العصوريّة؛ فالعَرّض من التعريف اللفظي تصوير المعرّف» فمعق 
قوله: ”الغضنفرٌ الْأَسَّدُ“ تصويرٌ العَصَئْفر بلفظ أشهر. وقيل: إنه من المطالب العصديقيةء ومعؤل قولنا: 
”الغضنفرٌ الأسدُ“ العصديق. وإحُقاق الحقٌ أطليّه من المطوّلات. (عب) 

الفائدة المهمة المتعلقة بالتعريفات 

اعلم أن بحث التعريفات هي المقصد العلل في مباحث التصورات» فحرصنا أن ننقلها تفصيلا 
لتطمئن بها قلوب الطالبين. فاعلم! أن الععريف له أنواع كثيرة؛ لكنا نستطيع أن نحصره في نوعين اثنين: 

الأول: هو التعريف الحقيقي» وهو يعتمد على بيان ماهية الشيٌ المعرّف» سواء ببيان ذاتياته» أو 
بيان أعراضه وخواصه؛ وهذا الدوع هو المعتبر في علم المنطق. 

العاني: هو ماذستطيع أن ذسميه تعريف المعيّنء أو التعريف الخاص؛ وهذا الوع من التعريف 
يدخل تحته أريع صوّر: 

[] التعريف بالإشارة: وذلك كأن يسألك أحد الأشخاص عن الطائرة فتشير إليهاء وهي تمر 
فوقكما سابحة في الفضاء قائلا: ”هذه هي“ 

1 التعريف بالمثال: وذلك مثل مالوسألك أحد الداس عن الحيوان المفترسة» فتقول له: ”مثل 
الأسد“ أو عن النبات العطري» فتقول له: ”مثل الورد“ أو عن الفاكهةء فتقول له: مثل التفاح 
والبرتقال والعنب. 

7 التعريف بالمرادف: وهو التعريف الذي يشرح اللفظ بلفظ أوضح منه وأشهر عند السامع؛ 
أو هو تفسير اللفظ بلفظ أوضح منه في الدلالة على المعنى المراد» وذلك مثل تعريف الغضنفر بأنه: 
الأسدء والعُقار بأنه: الخمر؛ وهذا التعريف يسثى عند جمهور المناطقة ب”التعريف اللفظى“؛ لأنه 
ترب لق بلط أرطح منه ٠‏ 

[] التعريف المُعجّمٍ أو القاموسي: وهو تعريف لغوي للكلمة» وبيان معانيها المختلفة 
واستعمالاتها المتعددة؛ فهو لايقتصر على تعريف الكل» وانما يذكر تصارفه ومعانيه ومشتقاته 
واستعمالات كل منها؛ وذلك كما إذا عرف المعجم كلمة ”صان“ فإنه يقول: صان الشيء ونا اظ 
في مكان أمين» وصان عرضه: وقاه ما يعيب» هنا في تعريف الكلمة المطلوب تعريفها؛ لكن المعجم 


3 لايقف عند حدود الكلمة؛ بل يأتي مشتقاتها ومعاني كل» فيقول: ”واصطانه“ مبالغة ”صائه“ 
و”تصاون“ تكلف صيانة نفسه؛ و”الضّوَان“ مايحفظ فيه الكتب وغيرها من الملابس ونحوهاء 
ولوان “ضرت من اللجارة ديد الصلاية: 

وأقسام الععريف الحقيقي -من: الحد التام والناقص؛ واليّسم العام والناقص- مرّ آنفأء وأما الآن 
تكلمنا عن شرائط التعريف. 

شروط التعريف الحقيقي 

التعريف الحقيقي له شروط اتفق عليها جمهرة المنطقيين» وبعد كل شرط ننه على ما يخرج به 
من صور التعريفات الباطلة: 

الشرط الأول: أن يكون التعريف مساوياً للمعرّف فيما يصدق عليه من أفراد» لايزيد عليه 
ماليس منه» ولايخرج منه ماهو منه. 

والععريف المساوي هو الذي يڪون محققاً لأمرين: 

[] أن يحكون جامعا وشاملا لأفراد المعرّف جميعاء فلايخرج من أفراد المعرّف أحد. 

[1] أن يكون مانعا من دخول أفراد غير المعرّف في التعريف؛ وهذامعنى قوهم: أن يڪون 
التعريف جامعاً مانعاء بمعنى أن يجمع جميع أفراد المعرّف» فلايخرج منهم شيء» وأن يمنع دخول أفراد 
غير المعرّف في التعريف. 

والمناطقة يطلقون أحيانا على قوطهم: ”جامعا مانعا“» قوهم: ”منعكسا مكردا“ والمعنى واحد؛ 
فإن منعكسا تعني: جامعاء ومطردا تعني: مانعا؛ وذلك كما نعرّف الإذسان بأنه: حيوان ناطق؛ فهذا 
التعريف جامع ومانع» وهو مكوّن من جنس وفصل؛ فالحيوان جنس للإنسان» والجنس يتحقق به 
الجمع» أي: كون التعريف جامعاً؛ لأنه جزء الماهية المشترك؛ والناطق فصل للإذسان» فتمنع كل ما 
أدخله الجنس في التعريف؛ فلا تسمح إلا بأفراد المعرّف فقط فبالفصل يتحقق المنع أو الطرد؛ فبذلك 
يكون التعريف جامعا مانعاء أو منعكسا مطردا. 

ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتية. 

أولا: التعريف بالأخص: بحيث يتخلف الأمر الأول» فلا يتكون التعريف جامعا لكل أفراد 
المعكف» مثل تعريف الإذسان بأنه: حيوان كاتب بالفعل؛ فهذا التعريف رسم تام للوفسان؛ لكنه ليس 
جامعا لأفراد الإفسان حيث يخرج منه من لا يعرف الكتابة. 

ثانياً: التعريف بالأعم: بحيث يحكون التعريف جامعا لأفراد المعرّف جميعا؛ لكنه لا يمنع دخول 
غيرهم في التعريف» فهو صادق على أفراد المعرّف وعل غيرهم أيضاًء وذلك مثل تعريف الإذسان بأنه: 
”حيوان حساس“» فقي هذا التعريف دخل جميع أفراد الحيوان» ولم يقتصر على الإذسان» فلم يڪن 


شرح تهذيب ا بحث العف 


3 التعريف مائعاً. 

ثالفاً: كما أن الععريف لايجوز بالأخص ولا بالأعم» فكذلك لايجوز بالمباين؛ فلايجوز تعريف 
الإفسان بأنه: حيوان صاهل؛ لأن هذا التعريف مباين للإنسان ومساو للفرس. 

الشرط الاني: أن يحكون التعريف أوضح من المعرّف بالنسبة للسامع وأجلى منه عنده» وذلك 
أن المعرّف مجهول بالنسبة للسامع» لذلك احتاج إلى تعريفه؛ فإذا كان التعريف في مثل خفاء المعرّف» 
أوأخفى منه» فانه لن يفيد المستمع شيّاً ويڪون ذكره عبثاً. 

ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتية: 

أولا: تعريف المعرّف بما يساويه في الخفاءء مثل تعريف المتحرك ب”ما ليس بساڪن“ 
وتعريف الساكن بأنه: ماليس بمتحرك؛ فكل من السكون والحركة يماثل الآخر في الخفاء؛ ومثل 
تعريف الإفسان بأنه: حيوان بشري» وتعريف الزوجي بأنه: ماليس بفردي. 

ثانيا: تعريف الشيء بما هو أخفى منهء وذلك مثل تعريف الإذسان ب”أنه: موجود ذکي“» أو”أنه: 
أذ الات الا رخ “4 قري الماد بذ" أنه لد اد الا زوالا ات ي ا 
واطواء والنار والتراب؛ ويعبر عنها ب”العناصر الأربعة" أيضاً. 

فهذه التعريفات كلها أخفى من المعرّف ولذلك فهي لاتصلح؛ فإن الذكاء أخفى من الإفسان» فاذا 
وصفناه بأنه: أذى الموجودات تطلب منا ذلك إحصاء الموجودات ومعرفة ذكاء كل منهاء وذلك تصَوّره 
مع مو تق الإنساة» كلك مغرف ا ا عا الات رادل مرها وعدي 
معين؛ وكل ذلك أصعب من تصوّر الماء. 

ثالعاً: التعريف المستلزم للمحال» وذلك بأن يكون مؤديا الى دور أو تسلسل» وذلك مثل تعريف 
العلم ب”أنه: إدراك المعلوم“؛ فإن في تعريف العلم دوراً ظاهراً؛ إذ يتوقف معرفة العلم على المعلوم؛ 
ومعرفة المراد بالمعلوم على العلم. 

رابعاً: تعريف الشيء بالمتضايف معه؛ وذلك مثل تعريف الاستاذء بأنه: ما ”له تلميذ“» والعلميذ 
بما ”له أستاذ“؛ والأب بما ”له ابن“» والابن بما ”له أب“. 

خامساً: التعريف بما يشتمل على المشترك اللفظي أو المجاز بدون قرينة تعين المعنى المرادء وذلك 
مثل تعريف الشمس بأنها: ”عين“ دون أن تون هناك قرينة تعين المراد به؛ فإن ”العين“ تطلق على 
الذهب» والفضةء وعين الماءء والجاسوس؛ لكن إذا ذكرتٍ القرينة التي تحدد المراد جاز الععريف» كأن 
يقول عن الشمس: عين تضيء الدنيا نهاراً؛ وكذلك إذا ذكر المجاز بدون القرينة كأن يعرّف ”العال“ 


ب”أنه بحر » فهذا التعريف لا يصلح؛ لأنه مضذّل ويجعل السامع يفهم غير ما يريد المتكلم؛ نعم! إذا 
ذكرت القرينة معه فهو صحيح لا بأس به كأن يقول عن ”العالم“: إنه بحر ينير عقول تلاميذه“. 

الشرط الفالث: أن لايكون التعريف بالسلب متى أمكن أن يڪون بالإيجاب» وذلك 
كتعريف الشيء بضده أو نقيضه» مثل تعريف الحركة بأنها: ”عدم السكون“» والسكون: بأنه ”عدم 
الحركة“» والغني بأنه: من ليس بفقير؛ فهذه تعريفات باطلة؛ لأنها ليست أوضح من المعرّف من 
جانب» ولأن فيها دوراً من جانب آخرء فان تعريف الغني بأنه: من ليس بفقيرء يحتاج إلى تعريف 
الفقيرء وسيقال فيه حينئذ هو: من ليس بغنيء فيدور الأمر. (مق ملخصا) 


المقصد الثان؛؟ 
التصديقات 


شرح تهذيب ب بحث العصديقات 


- $ 5 ت ا 
قصل في الكَصْدِيقَاتِ 


َة قول َيِل الصَّدْقَ وَالْكِدْبَ. 

قؤله (القَضِيّة"قَوَلُ): القَول ف عرف هذا القَيَعيُقال: للمُرگب» سَوَاء 
كن م كا معزلا اوقلطا فافع ريف َمل القَضيَة6التَشْقؤلة وَالملفُوظة. 

قؤله (يحتِلُ الصَّدْقّ9) الصَّدْق: هو المُطابقّة للراقِم والكذبُ: هو اللامُطابقة 


0 قوله: (القضية إلخ) وأنت تعلم أن المقصود في المنطق معرفة الموصل إلى التصورء وهو المعرف» 
ومعرفة الموصل إلى التصديق وهو الحجة؛ فلما فرغ عن بيان الأول شرع في بيان الهاني» وهو قسمان: 
قريب» وهو: الحجة؛ لأنه الموصل إلى التصديق بلا واسطة؛ وبعيد» وهو: القضية؛ لكونها جزء الحجة؛ 
وقدمها لتوقف القريب عليها لتركبه منها.(عب) مس 

© قوله:( القول في عرف هذا الفن إلخ) دفع لما يتوهّم من شهرة ”القول“ في اللفظ مِن: أَنَّ 
تعريف القضية بهذا مختص بالقضيّةٍ الملفوظة» يعني نعم! إن القول بحسب اللغة يختص باللفظ» 
ولهذا اشتهر فيه؛ لكنه في اصطلاح المنطقيين شامل للملفوظ والمعقول. (عب من شاه) مس 

© قوله: (في عرف هذا الفن إلخ) ثم طهنا أبحاث: منها أنْ صرّح سيد المحققين أن القول في 
أصل اللغة ”اللفظ“ حف قيل: إنه يتناول المهمل أيضا وإنما حص ب”المستعمل“ في عرف العا 
ونقل في اصطلاح الميزان إلى ”المركب المعقول والملفوظ“ وهذا ناظر الى أنّ ال”قول“ لفظ مشترك بين 
المعاني الكثيرة» فلايناسب إستعماله في مقام التعريف. والجواب: أن المقام قرينة عل أن المراد من 
ال ق ی 

© قوله: (القضية) القضية المعقولة هي قضية ذهنية» والقضية الملفوظة هي قضية لفظية. (مس) 

© قوله: (يحتمل الصدق) ثم اعلم! أن المراد من إحتمال الصدّق والكدب في تعريف القضية 
بالنظر إلى نفس مفهومهاء مع قَطْع النظر عن خُصوصيّة الموضوع والمحمول وغير ذلك» فلا يرد: أَنّ 
القضايا البد يهية الأوّلية -كاجتماع النقيضين تُحال- لا تحتمل الكذبء والقضا يا الق يحكم العَقْل 
بحذبها -ك”السماء تحتنا“- لا تحتمل الصدق . (سل) 

الملحوظة: إنما ينظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله» وذلك لعدخل ”الأخبار 
الواجبة الصدق“ كأخبار اللستعالى ورسله» والبديهيات المألوفة نحو: السماء فوقناء و”النظريات المتعينة 
صدقها“ كإثبات العلم والقدرة للموك سبحانه؛ ولعدخل ”الأخبار الواجب الكذب“ كأخبار المتنبثين 
في دعوى النبوة. (مس) 


شرح تهذيب تلن بحث التصديقات 


فَإِنْ گان الح فِيَهَا بب شيءٍ لِتَىيء أو تَفيهِ عله 
ET‏ وه حح ا 


ونش التشكزم ان عليه موصو صُوْعا“ وَالْمَحْكُوْمُ يه نولا وَألدَال 
عل النّسْبَةِ'”رَابِطَةٌ ٠‏ وة 00 
له؛ وهذا الع لايَتوقف معرفئه عل مَعرقة ابر والقضيةء فلايّلرٌم الور 
قؤله (مَوْصُوْعأ)؛ لأنه وضع وغُبن ليُحْكم عَليه. 
قؤله (عَْمُْلاً)) لأنه مر جُعِل كملا لمَرْضيْعه. 
قؤله (وَالكَالٌَ عل التّسْبَّة©): أي اللّفْكة©المَدْكؤرة في القّضيّة الملفوظةالتئ 


© قوله: (وهذا المع إلخ) دفع الاعتراض المشهور عل تعريف القضية بلزوم الدور ب:أنّ 
الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له» والخبروالقضية مُتَرَادفان؛ فتوقفتٍ القضية 
على الصدق والكذب المتوقفين على الخبر» وهذا هوالدور؟ وحاصل الدفع: أن فاعل المطابقة في الحقيقة 
هي النسبة؛ لأن المطابقة أوّلا وبالذات للنسبة» وثانيا وبالعرض للخبرء لاشتماله عليها؛ فالتقدير: 
القضية قول يحتمل الصدق والكذب» والصدق هومطابقة النسبة -لا الخبر- للواقع.(عب ملخصاً)مس 

© قوله: (أمرجعل محمولاً) وهو قد يكون كلمة مثل: زيد ”يقرب“» وقد يحكون قضيةء مثل: 
زيد ”ابوه قائم“» وقد يڪون اسما مثل: كل إفسان ”حيوان“.(شاء)مس 

©قوله: (والدال على النسبة إلخ) أراد: ب”الدال“ أعم من اللفظ وغيره؛ ليشتمل الحركات. 
وب”النسبة“ الوقوعٌ واللاوقوع المتيقّن عليه في القضية. (شس) 

واعلم! أن الرابطة إذا لم يصرح بها تسى الحملية حينئذ ثنائية» وإن صرح بها ثلاثية» وإن صرح 
بالجهة أيضاً فرباعية؛ ولاتسمى عند العصريح بالسورخماسية؛ لأن معنى السور ليس لازما للقضية. (تش) 

وقوله: (على النسبة) أي على النسبة التي مورد الحكم والإذعان؛ لأنه لم يسم اللفظ -الدال على 
ذسبة يربط بها الموضوع بالمحمول- رابطةً مالم يعتبر معها الوقوع واللاوقوع. ولفظة ”هو“ رابطة 
الويجاب» ولم يعتبروا رابطة السلب استغناءً بها مع وجود حرف السلب.(شام) 

© قوله: (أي اللفظة إلخ) في لهذا العفسير نظر؛ لأنّ الرابطة لاحب أن تكون لفظاًء كيف! وحركة 
الكنرةقي زيد و بير" رابطة عندهم» وليست بأداةء إذ الأداة من أقسام اللفظ. فإن قلت: الحركة أيضاً 
لفظة؟ قلت: كلاً! وقد قال النحاة: إن أقل اللفظ حرف واحد. (سل) واعلم! أن الإعراب لم يوضع للربط؛ 
بل للدلالة على المعاني المُعتورة على المعرب» ويلزمها الربط» ويفهم منه المعنى الرابطي التزاما. (شاه ملخصاً) مس 


شرح تهذيب نينا بحث التصديقات 
دعل النشيّة الحكميّة تُسَْى”رايظة“ -تسَمِيَة الدالٌ باشم المَذْلؤل9-؛ فق 
الرابظة حَقِيْقَةٌ هُوَالنّسبّة ا لحكميّة. وفي قو لكالل الشنية» إشارة إن أن 
البابطة أداة لدلالتيها عل النّسبَةِ القع هي مَعى حرق غَيْرُ مُسْكقل. 

وَاغْلَع! أنَّ الرَابطة قد تُدْكُر في القَضِيّة 8 فَالقَضِيّة عل الأول تُسَبى 
اد لاني “وغل العاف نا“ 

قزل (وقذ امثعنلها ل “): E‏ يم إك رَمانبًة: تدُل عل 

قيَرَان التشية الشكرة اكد الام مِئة الكّلانّة؛ وغير مانيّة: بخلاف ذلك. 

كر القارابي9: أنّ اليكمّة المَلِسَفِيّة ا من اللكة الوا إل اله 
وجّد القومُ أن الرابظة الزّمانِيّة في اللَعَة العَرَبيّة هي الأفْعَالُ الناقِصّة©؛ ولڪِن 


© قوله: (باسم المدلول) الأوك أن يقول: بِوَضْف المدلول؛ فإن الرابطة ليست إسماً للنسبة 
الحكمية» إنما هو وصف لهتهذيب العهذيب. (سل) 

© قوله: (على الأول تسى ثلاثية إلخ) أما الأول فلاشتمالها في اللفظ على ثلاثة أجزاء: المحكوم 
به» والمحكوم عليه» والرابطة؛ وأما العاني فلاشتماها على جزئينء منها: المحكوم بهء والمحكوم عليه 
هذا هوالمشهور عند الجمهور. (مر) 

الملحوظة: اعلم! أن أجزاء القضية ثلئة عند المتقدمين: الموضوع؛ والمحمولء والنسبة العامة 
الخبرية؛ وأربعة عند المتأخرين:الموضوعٌ» والمحمول» والنسبةٌ التقييْدِيّة التي مورد الإيجاب والسلب» 
والنسبةٌ العامة الخبرية؛ فمعؤم قولنا: زيد قائم ”زيد آن قائم است“ والتفصيل في حاشيتنا عل شرح 
السلم لمولانا احمد اللدرحمه الد (عح) وقد مر تفصيله في ضمن تقسيم العلم. (مس) 

© قوله: (وقد أستعير ها هو) جواب عما يقال: إن كوت الدال على النسبة رابطةٌ ”أداة“ ممنوعً! 
بِسَئَدِ أن ”هو“ في ”زيد قائم “ يدل على النسبة وليس بأداة؛ لأنه اسم.(عب) 

© قوله: (وذكر الفارابي إلخ) اعلم! أن الاستعارة لاب لها من المُسْتَعِيِْ والمُستعارمنه 
وَالمُسْتَعارِء وَالعَجُنِ والافتقار؛ فشرع في بيان كل منهاء فالقومٌ الناقلون هم المستعيرون» والمستعار 
كلمةٌ ”هو“ أو ”هي“ والمستعار منه هو: الاسمء وعدم وجدانهم رابطة غير زمانية في كلام العرب عند 
احتياجهم إليها عَجُرٌ وافتقار. (عب) الفارابيء هو: أبوتضرء المُكَقّب بلقم العاني“. (بن) 

© قوله: (هي الأفعال الناقصة) وليس المراد منها جميعهاء كما يُكرَاءَ ى من ظاهر لهذا الكلام؛ بل 
المراد ”الأفعال الوجودية“ ك”كان ويكون“» فاللام على ”الأفعال“ للعهد. (عب) 


شرح تهذيب 1 بحث العصديقات 


وَإِلذَ قرط ي سی ال الول فكع" والقاذه الي 
0 ف تلك اللَعَة رابظة غير زمانية -تقوْمُ مَقامَ ”هت“ ف القَارسِيّة 
و”إستن“ ف اليُونانيّة-» فَاسْتَعارُواللرَابطة اير الزّمانيّة لفْظةَ ”هو“و ”هي“ 
اران و أُسْمَاءٌ لاأَدّوَاتِ؛ فهذا ما أُمَا رإِليه المُصَئّف بِقَوْله: 
”وقد اسْتُعِيْرَ لَهَاهُوَ". 

وقد يذ گر للرَّابطة الكير الزّمانيّة أسْمَاءٌ مُشْفّةُ مِنَ الأفعَال الناقصّة نحو: 
"كائنٌ“ و ”مجو“ في قؤلا: زيدٌ كاين ا توج شاعراً 

قؤله (وَإِلاَ فَشَرْطِهة©): آي وان لم يكن الخكم ب بئبؤت سي ءِ لي ۽ أو نَفْيه 
عنه فالقضية شَرْطِيّةء سَواء ® کن الحڪم فيها بعُبؤْت نسْبَّة©12 تَقدِيْر ذسبّة 


© قوله: (فاستعاروا) والاستعارة هنا مستعملة في المعنى اللغوي دون الاصطلاحيء فلايرد: أنه 
لابد في الاستعارة من المناسبة بين المستعا رمنه وبين المستعارله!فإن هذا في الاستعارة الاصطلاحية. (سل) 

© قوله: (وقد يذكر إلخ) دفع لما يتوهم من: أن الأسماء المشتقة من الأفعال الداقصة أي الوجودية 
أيضاً روابط زمانية؛ لأن اسم الفاعل والمفعول أيضا موضوع للزمان» ولهذا قالوا: إنه حقيقة؛ ولعل 
وجه ذكرهم إياها للرابطة الغير الزمانية؛ لأن المراد بالاقتران في الفعل: اقتران الحدث بأحد الأزمنة في 
الفهم» وسلب هذا الاقتران معتبر في الاسم. 

فإن قيل: لما وجدوا الرابطة الغير الزمانية اسماء مشتقة من الأفعال الناقصة فلاحاجة إلى الاستعارة 
بلفظ ”هو“ ونحوه؟ قيل: إن اسماء المشتقة من الأفعال الوجودية قليل الاستعمال في الربط. (عب)مس 

©قوله: (وأمَئْيس) بضم الأول وقح العاني وسكون الياء التحتانية وكسر الرابع؛ اسم رجل. (عب) 

© قوله: (فشرطية) إنما سمّيت ب”الشرطية“؛ لوجود أداة 0 ط فيها. ويرد عليه: أن هذا في 
المتصلة فظاهرء وأما في المنفصلة فمشكل! والجواب عنه: أن تسمية المنفصلة ب”الشرطية“ باعتبار 
خروج حكم ضِئْنيء مثلاً معنن قوله: ”العدد إما زوج أو فرد' “إن کان فرداً فليس بزوج» وإِنْ كان 
زوجاً فليس بِقّرْد. (مس) 

© قوله: (سواء كان إلخ) اعلهً! أنه لاخلاف بين أهل الميزان وأهل العرب في أن الحكم في 
الشرطيّة بين المقدّم والعالي» نعم! كلام السكاي في ”المفتاح“ يشير بان المحكم في الجزاءء والشرظ قيدٌ 
له بمنزلة الظرف أو الحال؛ فمع قولنا: ”إنْ كانت الشّمْس طالعة فالنهار موجود“ النهارٌ موجود حال 
طلوع الشمس أو وَفْت طلوعه؛ كذا قال السيد الشريف في حاشية المطوّل. - 


شرح تهذيب 1 بحث العصديقات 
اخ ئ أوكفي ذلك الكٌّبوْت9؟ أو بالمُتافاة# بين التَسْبتَيْنء أوسَلْب تِلكَ المُتَافاة؛ 
واعلَمْ أنَّ حَصر القّضيّة في الحمْليّة والشرطيّة عل ماقرّره المُصتف عَفَْ دار 
بيت الكفي والإثئات» وأمّا حضْرٌالشَّرْطِيَّة في المُتَصِلّة والمُنْمَصِلَّة فاسْتِقرَاق©. 
قؤله (مُقَدّماً): لتقدّمه ف الذّكر 


3 فالقول ب:”أنّ مذهب أهل العرب أنّ الحكم في الجزاء والشرط قيد له“ -كما وقع عن صاحب 
السلم وتيعَه المتأخرون- بعيدٌ عن الصواب» كيف! فإك أهل العرب صرّحوا بأن كلِمَ المُجازات تدلّ 
عل سببية الأول ومسبَّيّة الهافي» وهذا صريح في أنّ الحكم بينهما. فتدبر.(عح) 

© قوله: (بثبوت ذسبة إلخ) نحو: إذا كانتِ الشمسٌُ طالعةٌ كان النهار موجوداً؛ فالحكم بثبوت 
وجود النهار مرتب على الحكم بطلوع الشمس؛ فالقضية الشرطية بنفسها -أي: من دون إشعار 
خارجي- لاتدل على صدق ولا على كذب؛ إذ لم يبين فيها الححكم بثبوت المحمول للموضوع في المقدم 
حتى يثبت بقياسه على المقدم» ولهذا قيل: القضايا الشرطية لاتستلزم الصدق.(تق) 

© قوله: (أو نفي ذلك العبوت) أي: نفي ترتب التالي على المقدم» نحو: ليس البتة كلما كانت 
الشمس طالعة كان الليل موجودا.(تق) 

وعلى الأول تسبى موجبة وعلى الثاني سالبة» سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو 
مختلفتين؛ فالصور ثمان» وجميع ذلك يجري في قوله: ”أو بالمنافاة“. (تق) 

© قوله: (بالمنافاة) سواء كان الحم في القضية بالمنافاة بين النسبتين» مثل: العدد إما زوج أو 
فرد؛ وبسلب تلك المنافاة» مثل: ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين. (عب من شاه) 

© قوله: (منفصلة إلخ) نتلو عليك أن المنفصلة: مايكون الحم فيه بالتنافي صريحاء وأمّا 
الحكم بسَلْب الاتصال فَضِمْني لزوما؛ والسالبة المتصلة: مايكون الحكم فيه بسلب الاتصال 
صراحةء وأمّا الحم بالعنافي فالتزاي؛ فالمُعتيّر الحكمُ الصريحي لاالأعمّ منه ومن الالتزايء 
فلاينتقض تعريف المنفصلة ب”السالبة المتصلة“ وبالعكس. (عب) 

© قوله: (فاستقرائي) وهو: الخضر الذي يظهر بعد التتيّع والعصمّح وإن جوز العقل للآخر لعَدَم 
الدؤرانِ بين النفي والإثبات؛ فإذا تصمَّحْنا الشرطياتِ ماوجدنا سِوَى المتصلة والمنفصلة؛ لكن يجوز 
العقل شرطية لامتصلة ولامنفصلة» بِأنْ لايكون الحم فيها بالاتصال ولابالانفصال؛ بل بأمر 


آخر. (بن) 


شرح تهذيب 30 بحث العصديقات 


امود صُوْعٌإِنْ کن مَخْصَامُعَيناه سمي الْقَضِيَةُ”مَخْصِيَة ا 
قوله (تاليا): فرعن الخِزْء الأوّل. 
0 0 هذا القميم ا باعتبار المَوضْوْء؛ وإِدًا 
E‏ ا م حال المَوضُوْع» فِيُسَئى مامَوسُوْعُه شَخْضُ 


نفام 32 


سر 


1 


1 


وححَصّل الكّقسِيم: 55 ضوع إِمّا جز حَقَيّق© كقولها: هذا إنسَان أو 
کل وع الكَان فإِمّا: يحون اخ عل فس حقيقة© هذا الک وطنقته من 
حر ار العو نيبي كميّة كراد المَحكُوم عليْه 


6 يُبِيّنَ أنَّ ا لحڪم عل كلها أوعَل بعضها- أو لابين ذلك بل يُهْمَل؛ فالاوّل© 
ن مي“ والقاني”طبْية“8والعاليث”لخْضق و 8 ¢ 5 “»والرابع” مُهْمَلَة“©. 


© قوله: (لتلوّه) أي في أكثر الاستعمال؛ وإلا فقد يتقدّم الجزاء على الشرط أيضاًء كما يقال: النهارٌ 
موجودء إِنْ كانت الشمس طالعةٌ .(سل) مس 

© قوله: (والموضوع) اعلم! أن المُراد من الموضوع ”الذات“ أي: الأفرادء وأما المحمول فالمراد 
منه ”المفهوم“» إلا الطبيعية؛ فإن المراد من موضوعها ”المفهوم“. وقوله: ”مشخّصا“ أي مشخصا 
ومعيّنا؛ والمراد بكون الموضوع مشخصا: أن يكون بحيث يفهم منه شخص» فدخل العلم واسم 
الاشارة والموصول والضمير؛ لأن التشخص قسمان: إما بالذات وهو العلم» أو بالقرينة» وهي في الضمير 
التكلم أو الخطاب أو الغيبة؛ وفي اسم الإشارة الإشارة الحسية بنحو الإصبع» وفي الموصول الإشارة 
العقلية أي: العهد بالصلة. (تشء حش) 

© قوله: (إما جزشٌ حقيق) هذا شامل للعَلّم والضمير واسم الإشارة وغيرهاء نحو: أنا عالِمُ» وزيدٌ 
جاهل. (سل) 

- (نقنين حقيقة هذا الكي) بأن لايراد منه الأفرادء : نحو: الحيوان جنسء والاإنسان نوع 
ف”فطبيعية“؛ لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحيوان والإفسان؛ بل على نفس 
e‏ القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم فلذا تركها الشيخ الرئيس في الشفاء 
حيث ثلث القسمة وحصرها في: الشخصية والمحصورة والمهملة . (تش) 

© قوله: (فالأوّل) أي ماموضوعه جزثي حقيقي يُسئى ”شخصية“؛ لگؤن الموضوع فيه مشخّصاء 
ودسميل ”مخصوصة“ أيضاً؛ لكونه مخصوصا معيّنا. (سل) 


شرح تهذيب 0 بحث 00 


EE‏ بين فيا أنّ الحم عل كل أفرّاد الموضوع ف ية“ 

ن نا بن أن ا لحڪم عل بعضٍ أَفرَادِه ف e oT‏ 

rS‏ الأزبع من أمْرٍ بین كَمَية أفرّاد 

ال صُوْءَ سى ذلك ى الم ب”السور“ ا إذكجاأة ّ سور البَلد 
لا ا ل ا ضُوْع. 


فون اة 0 0 فاق“ وما يفيّدُ مَعنَاهمًا منْ 
أي لعَةٍ كانث. وسُوْرُ الموجبّة الجزئيّة ”بَعْضُ “ 317 د“ ومايُفيّدُ مَعناهمًا. وسُورٌ 
السَّالبَة الكليّة ”لاسيء“ و”لاوَاحِدَ“ " وتظازيهن وكوة العنالفة ره 
"لی بغ" وتفش لیس“ ولیس گل“ ومائرادفها 


© قوله: (طبيعة) لأن الحم فيها عل نفس طبيعة الموضوع؛ دونٌ أفراده.(عب) 

© قوله: (مهمَلّة) لأنّ بيانَ كميّة أفراد موضوعها مُهْمَلُ ومَثْرُوك. (عب) 

0 قوله: (من أمريُبيّن إلخ) هذا الأمرأعمٌ من أن يحكون لفظاً -كلفظة ”كل وبَعْضِ“ وغيرهما- 
أؤلاء كوقوع الككرّة تحت النفي؛ فإنّه سؤر للسَّلْبِ الكل مع أنه ليس بلفظ. (سل) 

الملحوظة: (الكنيّة) فسبة إلى الكة؛ لكونها بها يسأل عنهء وهي بتخفيف الميم لا بتشديدها 
عند المحققين؛ لأن النسبة إلى الحنائي الصحيح الثاني غنية عن تضعيفه؛ ولكن المشهور على الألسنة 
قراء ته بالتشديد. (عط) 

© قوله: (هو ليس بعضء وبعض ليسء ولیس كل إلخ) والقَرْق بين الأخير والأولين: أن ”ليس 
ا عل رفع الإيجاب الكل بالمُطابقة» فإذا قلنا: ”لیس كل حَيّوان إنسانا“ فمعناه المطابقي: أن 
ثبوت الإفسان لكل فرد من أفراد ال يوان مرفوع» وأما على السَّلْبِ الجزثي فبالالتزام؛ فإ المَحمُول على 
تقدير سَلْبه عن جميع أفراد الموضوع إِمّا أ يڪون مَسْلوباً عن كلّ واحد منها أو عن بعض؛ وعلل كلا 
التقديرَيْن فالسَّلْبِ البزئي متحفّقٌ؛ وقولنا: بعص ايان ليس بإنسان» وليس بعض الحيوان بإنسان 
إنما يدل مطابقةٌ عل أنّ المحمول -أعني الإذمان- مَسَلوب عن بعض الحيوانء وهذا هو السلب 
ا لجزئيء وأما رَفْع الإيجاب الكل فمدلول التزاي؛ فإنه إذا رفع المحمول عن البعض لم يڪن ثابت للكلٌ. 

وأمّا الفرق بين ”ليس بعص“ و”بعض ليس“ فهو أن ”ليس بعص“ -مع أنّ مدلوله المطابقي هو 
الب الجزڻي- قد يڪون مستَعمّلا لاسب الكل أيضاء كما في قولما: ”ليس بعض الإذسان حجر“ 
آي لبس كل ودن ازفا ع يلاف بس ليت“ ورد عل والب ا خرن :دافا ع 


و ۷۸ بحث العصديقات 
ران كن تفس القيقة "نوی ولا إن به 
ص 1 ا ع ري 


يه 
0 مِنْ وُجُودِ الْمَوْضُوْعَء لما تحََنَاقَهِيَ”الَارِجِيةُ 1 
لازم ا جزية TT‏ ى ت 
الأريّع ؛ وذلك؛ لأنَّ المهْمَلّة والجِرْئِيّة مُتَلازِمان؛ إِذْ كلّمَا صَدَق ا لخڪم على 
راد المَوَضُوْعِ في الجِمْلة صَدّق على بَعْض أَفرَادِهه وبالعكس؛ فالمُهْمّلة مُنْدَرِجَة 
تحت الحِزئيّة 
والنَّخْصِيّة لايْبْحَثْ عنها بخُصُوْصها©؛ لأنّه لا كمال 0ن مَعْرِقة الخِرْئيّات؛ 
لتغيها وعدم تباتها؛ بل إِنَمَا ُيْحَث عَنْها في ضِئْنٍ المَحْصُورَات الي كم 
فِيُمَاعَلَ الأشخّاص إِجَْالِا©. 


3 و«السّرٌ فيه: أنّ ”البعض“ في ”ليس بعص“ نكرة وقعَث تحت الدفي فأفاد العموم» جخلاف 
”بع ليس“ فإنَّ ال”بعض“ ههنا ليس تحت النفي؛ بل النفي تحته. (سل) 

© قوله: (وثُلازِم الجزئية) دَفْع لِمَا يرد على القوم بنائ عل ماتقرّرَ 0 مِنْ: أنّ القضايا 
المعيرّة في العلوم منحَصِرّة في الحصورات الأريع» وهو إن هذا الحضر ممنوعٌ سد أنَّ المُهْمَلَة تقع 
كبرىٌ للقياس» فصارث معتَبّرة!. (عب) 

© قوله: (بخصوصها) أي: بالذات وبالاستقلالء أي: بالنظر إل أنها شخصية. فإن قيل: إن 
الشخصية قد تقوم مقام الكلية فتصير كبرى الشكل الالء نحو: هذا زيدٌء وزيدٌ حيوان» فهذا حيوان؛ 
فيبحث عنها بخصوصها أيضاً؟ قلنا: إن المحمول في ”هذا زيد“ بحسب الحقيقة مُسمّى ب” زيد “؛ لأنّ 
الجزي لايقع محمولاء فيكون موضوعٌ الكبرئ هو المسثى ب ”زيد“» وهو ليس بجزقّ. (عب) 

© قوله: (لأنه لاكمال إلخ) والَرّض من العُلوم: تتكميل الأنفسء فمالايحصل به الَرَض كيف 
يحكون معتبراً فيه!!!.(سل) 

© قوله: (إجمالاً) فالبحث عن قولنا: كَل إنسان حيوان -مثلا- وإنْ كان بحا حقيقةٌ عن الحقيقة 
الكليةء » متضيّن للبحث عن الجزئيات أيضاً؛ فإنّ الحكم بالحيّوانيّة ية على الإفسان راجع إن زيد وعمرو 
وغيرهما. (سل) 


شرح تهذيب ول بحث العصديقات 

والطبْعِيّة لايْحَث عنها في العُلد م لعزن اديع ا تين 
E O‏ الطنوكةة لحر حدم حَيْتُ اني ضِدْنٍ الأخَاص- 
غيِرُ مَوْجُوْدَة في التارج©» فلاكمال 3ف مَعْرفَة أُحْوَاا؛ فانحَصَرَتِ القَضَايا 
المُعْتبّرة في المَحْصُوْرَات الأرْيّع 

قؤله (وَلَايُنٌ و ن المؤجبة): O‏ نْ جود المَوْضْوْع؛ وذْلكَ لأنّ 
الحم ف المُؤجبَة 90 َع یز نت المُكْبَت © 
أَعْني المَوضُوْع؛ فما يَضْدُّق هذا ا لحڪم إذا كان المَوضُوْع مقا مَوْجُوْداء إا 
في الخارج إِنْ كان الحكُم بوت المَحْمُْل له هْنَاكء وف الدَّهْن كذلك. 

ثم القَضَايا الحَمْليّة المُغتبّرة باغتبار وجُوْد مَوضُوْعِها لها لاك أُقْسَام: لأنَّ 


© قوله: (من حيث نفس مفهومها) قد جرى المُحقِّي طهنا مسلكه السابق: حيث جَعَل 
”موضوع الطبيعة نفس الطبيعة من حيث هي هي“» مع أن موضوعها هو الطبيعة مع عموم لجاظها في 
الأفراده ويمكن أن يقال: المُراد نفس الطبيعة مع قطع النظر عن الأفرادء وهذا معؤم قوله: ”من 
حيث هي هي“ وقوله: ”من حيث نفس مفهومها“؛ وحينئذٍ لاإشكال. (عب) 

©قوله:(لامن حيث تحققها) فإنّ الطبائع من هذه الجهة موجودة في الخارج ومبحوثة عنها أيضاًء 
كما في المَخصورات؛ فإنّ ا لحكم فيها على الطبيعة الكلية من حيث كونها منظَيقَةٌ على الأفراد. (سل) 

© قوله:(غير موجودة في الخارج) لأنّ الطبيعة الكلية من حيث هي هي مَعروضة لكل المَنطقيء 
وقد عرفت أن مَعروضّه کل عقلي لاو جود ها في الخارج. 

© قوله: (فلاكمال إلخ) إذ كمال الإنسان بالحكمة» وهي: ”عِلْم بأخوال أعيان المَؤجودات عل 
ما هي عليه“ بِقَدْر الطاقة البكريّة؛ والأعيان الموجودات هي المَوجوداثٌ الخارجية.(عب) 

© قوله: (أي في صدقها) لافي ذاتهاء أي: ليس ذات القضية الحمليّة الموجبّة موقوفة عل وجود 
موضوعها؛ إِذْ قد يقال: زيد قائم حين عَدّمه فهو حملية؛ لكنّه كاذب. (عب) 

© قوله: (فرع ثبوت المُقْبَت له) فيه: أنه منقوض ب ”الوجود“ في قولنا: زيد موجود؛ فإِنّ ثبوته 
لؤكان قرعا لعبوت المُكْبَت لهء فهذا العبوت لما عَيْن ذلك -فيلزم تقدّم الشيء عل نفسه- أو غير 
فيلرَمٌ كونُ الشيء الواحد موجوداً لوجودين. ويممكن أن يقال: إن القَرْعِيّة مُقتَضئ نفس العبوت وإن 
تخلفث ههنا باعتبار خصوصيّة الكرّفين» فلاضير. فتدبر. (عم) 


ا 1 بحث العصديقات 
أذ مق و 3 ا كي ؛أَوْذِهْنًا 3 ك الدهنة E:‏ 


وق ر ف الب جزمن جز تسل ”مغز“ وَل 
ثم فا باعل او صُوْع المَوْجُوْدِ ف الخارج قا نحو: گل إِسَانٍ حَيّوانء 
بمعول أنَّ کل إِْسَان مَوْجود في ا حارج یران في التارح؛ وما عل المَوضُوْع المَوْجُود 
في الحارح مقَدرا۵» نحو: کل إِنْسَان حَيَوَانء بمَعق أنّ کل مَا لو جد في ا حارج 
وكا إِْسّاناء فهو عل تَقدِيْر وُجُوْده في الخارج حَوَان وهذا المَوْجُوْد المُقَدّرإِنّما 
اغْمبَرُوهُ في الأَفْراد المُمْكِنّة لاالمُمتيعة©» كأَفْرَاد اللأّكَيْءٍ وهَرِيْكِ البَارِي؛ 


وإمًا عل المَوْضُوْع المَوْجُوْد في الدَّهْنء كقَوْلكَ: شَرِيْك البَارِي مُمْتَنِع» بمَعْو 7ن 


ور 


© قوله:(الموجود في ا لخارج حُحَمًََّ) أي :يون موجوداً بالفِعْلء ويون الحڪم مقصوراًعليه. (شيخ) 

©-۱ قوله:(مقدّراً) بأن لا يكون الحكم مقصورا على الأفراد الموجودة في الخارج محققة؛ بل 
تكون متناولة ها ولغيرها من الأفراد المقدرة الموجودة فيه. (سل) مس 

۲-0 قوله:(مقدّراً) أي: مَفروضاً a‏ في كل من الخارجيّة والحقيقية على المَوضوع الموجود 
في الخارج؛ لكن في الأؤك عل التحقّق والعانية على المقدرء وإنما سمّيت القضية على الأول 
”خارجية“؛ لأنّ الحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج» وعلى الثاني ”حقيقية“؛ لأنّ القّضايا 
المستَعْمّلة في العلوم عند عدم القرينة حقيقة في الحم عل أفراد الموضوع ا في الخارج» سواء 
كانت محققة أو مقدرة. (شاء) 

الملحوظة: اعلم! أَنّ بي بين الحقيقية والخارجية عموما من وجهء تنفرد الخارجية فيما إذا قلت: ”كل 
لون بياض' “فيم إذا لم يكن من الألوان إلا هوء وتنفرد الحقيقية في ”كل عنقاء طائر"» ويجتمعان في: 
"كل إنسان حيوان“؛ فهي حقيقية باعتبار وخارجية باعتبار.(تش)مس 

© قوله: (لاالممتنعة) فإته لو أَعْتبرت الأفراد المقدرة الممتنعة لم يصدق كلية حقيقيّة لاموجبةٌ 
-إذ يحتيل أن يكون القَرْد المقدّر للإنسان غير حَيّوَان» فلايصدق ”كل إفسان حَيّوَانَ“»- ولاسالبة؛ إذ 
يحتيل أن يكون القَرْدِ المقدّر للافسان حجرأ فلايصدق ”لاشيء من الإذسان بحجر“.(عح) 

© قوله: (بمعقع أن إلخ) وتِسَبِى ”ذهنية“» وأما القضية التي حُحمَ فيها على الأفراد الموجودة في 
الدّهْن بالفعل المقابلة للقضيّة الخارجيّة جيّة» فصي ليست بمعتبرة في القضايا؛ فلهذا لم يذكرها. (سل) 


شرح تهذيب 8 بحث التصديقات 
كل مَا لَؤُوْجد في العَقّلء ويَفْرِصُه العَفْل شَريْكَ البَاريء فهو مَوْصُوْف في الذّهْن 


و 


بالاميتاع© » وهذا إِنَّمَا اغتَيرُوهُ في المَوْصُوْعَات القع لِيْسّت لها أفْرَادُ مُمْكِتةُ 
و 

قول (حَرْفُ السلٔب): ک ”لا“ ولیس“ وعَیْرھما مما مُقَاركَهما في 
لعب 

قله (مِنْ جُرِْ): أيْ مِنَ المَوْضْوْع فََظء أوْمِنَ المَحمُول فقَظ أَوْمِنَ كليْهما؛ 
فَالفَضِيّة عَلَ الأول سس ”مَعدولَة الود ضوع“ وعَلَ القَاذْ وة وُلَةَالمَحْمُوْلٍ'“» 


ا لَه الظرَقَيْن“. 
وله (مَعْدُوْلَةٌ): أن َف الب #تزشزع لشب اليه » فإذا اسْتُعْمِل 


لاف هذا المَعْنق2كان مَعْدُولاً عَنْ متاه الأصْاِع ف 0 
جُرْءٌ مِنْ جُزئيها ”مَعْدُولَة» نَسْمِيَةٌ لكل بام الجء؛ وَالقَضِيّةُ القع ايحو 


© قوله: (فهو موصوف في الذهن بالامتناع) أي: مطلقاً وفي نفس الأمرء ولامنافاة بين فرض 
شيء موجوداً وبين الححكم عليه بالامتناع في نفس الأمر .(شاه) 

© قوله: (حرف السَّلْب) في تعريف المصيّف لل”معْدولة" مُسَاححَة من وجوو: 

أحدها: أنّ الموافق لاصطلاح الفن أَنْ يقال: ”أداة السلب“ 

وثانيها: أن الظاهر أَنْ يقال: ”لفط السلب“؛ ليتناول لفظ ”الغير"» 

وثالعها: أن الف لايكون جزءًا إلا للقضيّة الملفوظة» ولايلرَمُ في الممعدولة أنْ يحُوْنَ لفظ 
القضية مشئيلّة على حرف السلب؛ فإنّ قولنا: ”زيد أعمئ" مَعْدولة» مع أنه ليس في لفظه حَرْف 
سَلْبِء فلابدٌ من تقدير مضافيه أي: معن حرف السَّلْبِ» 

ورابعها: أن السالبة المحصلة داخلة في التعريف؛ لأن معنم حرف السلب جزء من جزء هاء 
وهو: النسبة» فلابدٌ من تخصيص الجزء بأحد الرفين 

فالأخْصّر الأؤضح أَنْ يقال: وقد يجْعَلُ السلبُ جزءًا مِنْ طرّف. (شس) 

© قوله: (فإذا استُعيل لافي لهذا المعنى) أي: إذا استُعْمِلَ الحرف المَوضوع لسَلْب النسبة في غير 
ذلك المعنى الموضُوع لهء وذلك الغير هو كوه جزءً | ِن أحَدِ الظرفين أو كلَيْهما صار مَعْدُوْلاً عن معناه 
الأصين» فالمعدُؤْل في الحقيقة هو جزء القضيةء وأطلق هذا الاسم على القضية.(سل) 


شرح تهذيب دا بحث التصديقات 


سه م EE‏ 


ف مَوَجَهَة » وَمَا به الْبَيَالُ جهة؛ 


2 5. وووه 1 


َإِنْ گان 5-8 نيا ِصَوُوْرَةٍ التّسْبَةِ مَادَامَ دَاتُ الْمَوْضُوْعِ 


موجودة» ف صَرُوْرِيَةٌ م 
حزف السب جزمن طرفنها فل ”مخ 9*1 

وله (بحَيْفِيّة التّسْبَّة): يِسْبَةُ المَحْمُوْل إلى المَوضُوْعء سَوَاءٌ كائث إِيْجَابِية 
ر لاححَالّه مُكيّفَةَ ف تَفْس الأَمْرِوَالوَاقِع بحَيفيّء مِثْل الصَّرُوْرَةء 
أو التَوَام؛ أوالإمكان» أوالامتِتاع» أَوْغَيْرِ ذلك تلك الکښ الوَاقِعَة ف تنس 
الأخر ل ا ا 


© قوله: (نسكى محصلة) فإنه لما لم يڪن حرف الشلب جزءٌ من طَرّفيهاء فكل من طرفَيْها 
وجودي محصّلء سواء لم يڪن السب فيه موجوداً -نحو: کل إذسان حَيُوان- أو يڪون؛ لكن لاعلل 
طريق المجزئية» نحو: کل إفسان لَيْسَ حجر 

واغلّم! أن بعضهم خصّوا اسم المحصّلة بالموجبّة وسمّوًا السالبة ”بِسِيْظة“» نظراً إلى أن حرف 
السّلب ليس جزءً | هاء و”البسيط“ ما لاجزء له. (سل) 

الملحوظة! أن الاعتبار في كون القضية موجبة أوسالبة هو بإيقاع النسبة وثبوتهاء أو بانتزاع النسبة 
ونفيها؛ فمتى كانت النسبة واقعة فالقضية موجبة وإن كان طرفاها عدميّينء نحو:اللاحي لاعالم؛ ومقل 
كانت النسبة مرفوعة فالقضية سالبة وإن كان طرفاها وجوديينء نحو: لا شيء من المتحرك بساكن 


© قوله: (سواء كانت إيجابية أو سلبية) هذا صريح في أن المادّة تتكون للنسبة السَّلْبِيّة كما 
تكون للنُسْبة الإجابيّة. 


وقال الشيخ في ”الشفاء“ ما محصله: إن حال المحمول في نفسه عند الموضوع بالنسبة الإيجابية 
من دوام صِدْق أو كدب أو لادَوَايِها ماد فإما: أن يدوم الإيجاب فهو ”واجبٌ“ أو يكذب الإيجاب 
دائماً فهو "متٌَِ“» أو لايدوم الإيجاب ولايكذب دائماً فهو ”الإمكان“؛ وهذه المادة بعينها للسالبة؛ 
فان محمولها يكون متّصِفا بأحد هذه الأمور عند الإيجاب وإن لم يڪن أوجب.(عم) 

© قوله:(نسبّى مادة القضية) لأن مادة الشىء هي: مايتركب عنه ويكون أصلاً هها؛ فمادّة 
الققضية أصلهاة ري لضع الول زالنسيه ولحكن ارت هك الأجزاء العلاثة هو النسبة 
وتلك الكيّفية العابكة في نفس الأَمْرٍ لازمة لاء فسُمّيّت تلك الكيفيةٌ ”ماد“ تسميةً لازم الجزءِ 
ااذ شرف باسم الكل. (عب) 


بحث البسائط 


القت 


شرح تهذيب 5 
كُمَّ قد يُصَرّح ف القَضِيّة بأنّ تلك التّسبَةٌ مُكيّفةٌ في تفيل الأمْر بسك 
كذاء فَالقَضِيّةُ حِينذٍ سی ”مُوَجَهَة'9 وَكَدْ لايْصَرّح بذلك فَتُسَفى 
”مُظلَقَة“©؛ واللَفْظ الدَال عَليْها ف ف القَضِيّة المَلفُوْظَةِء والصّوْرَةٌ العَفْليّة الدَالَةٌ 
ف القضيّة المَعْقَوْلةِ سى سى ”جِهَةَ©القَضِيّة'؛ فإنْ طابَمَتِ الجهة المَادَهَ 
كُدَبَثْ9 كقؤلها: كل 
00 


الق كقؤلتا كل مان يوا اضرو وإ 
إن حجر بالصّرؤرة 
قؤله (قإن كان امح فبا يروي الشة إلح): قد قد 0 
هة أُوالسَلْبيّة صَرُوْرِيَةٌ أ أيْ مكنع مُمْتَنِعةٌ الاتفكاك 


القضكة التتكهة د بان النعية الفيو 2 
) لاشتماهها على الجهةء وقد تُسبّى ”رباعيّة“ أيضاً؛ لكونها حينئذ مشكملة 


0 قوله: (تُسلى موجّهة 
عل أربعة أجزاء» رابعها هي: اة . (سل) 
© قوله: (فتُستى القضيّة مطلقة) لِعَدَم كونها مقيّدة بالجهّة» فالقضية الحمليّة باعتبار الجهّة 


مُنْقَسِمَة إل: موجّهّة ومُطْلَّقّة. (عب) 
الملحوظة: جدول البسائط كلها سيجىء اقفن قول الماتن ” 'فهذه بسائط “ 
جهّة القضيّة) لأنها تذل عن جهة النسبة وحاطاء فالفرق بين الجهة والمادة: أن 


نفك 


د 


عَليْها ف 


صَدَّقَتَ 


© قوله: (فسى 
الأول دالّء والعاني 0 0 


واعلم! أن | 


الدال عليها قسمى ` أجهة ة القضية“. (مس) 
© قوله: (وإلا كُدَبَت) إن قُلْتَ: إن ا هة 
كل إذسان حيّوان بالإمكان العام-؛ فإنّ المادّة مادة الضرورة؟ قلث: الإمكان العام أعمّ من الضرورة 


لكيفية من الضرورة والدوام» واللاضرورة واللادوام تسی ”مادة القضية' ¢ » واللفظ 


تكونٌ غير مطابقّة للمادّة» والقضيّةٌ صادقة - نحو 


فالجهة مطابقّة للمادّة بمعؤم أنه ليس مبايناً ها. (سل) 
© قوله: (كل إنسان حَجَر بالضرورة) لو قال: "كل إفسان كاتب بالضرورة“ لكان أُوك؛ لأنّ كِدْبه 
ليس إلا لِعَدَم مُطَابَّقّة الجهّة المَذكورة فيه للمادّةه جخلاف ”كل إنسان حجر بالضرورة“؛ فإن كذبه 
لمخالفة النسبة لِكيفيّة النفس الأمريّة» كما لايخف.(عبه شاه) مس 
© قوله: (فإِنْ كان الححكم إلخ) ثم المُوَجّهَة: إما بسيطة أو مركبة» فالبسيطة: هي التي حقيقتها 
إما إيجاب فقطء أو سَلْب فقط؛ والمُركبة: مايمكون بحَسَب نفس مفهومها وحقيقتها مُلْتَئِمَة من 
إيجاب وسلب» أو سلب وإيجاب. فقَدَّمَ المصنّف البسائظ لتقدّمها على المركبات وضعاً. (شس) 


5 هو 0 * ١‏ 5 3 
شرح تهذيب كَِ بحث البسائط 


عن المَوْضُوْع -عَل أحد أرْبَعة َوُه 

الأوّل9 أَنّهَا صَرُوْرِيةٌ مادام 5 ضوع مَوْجْوْدة» نوكل سان یوان 
بالضرورة وَلاشيءَ من نَ الإِنْسَانِ بجر بالضرورة» فد فل فَيُسَمى القَضِيّة حيئَئذ صروريةً 
ا لاشْتِمَاهاعَلَ الصَرُوْرَة» وعدم تَقَيِيّد الضرو رة بالقصف العُنوَان أ کک 

والقاني: أنّهَا صَرُوْرِيّة مَادَامَ الوَضْف العْنْوَاف©ثايتاً لات المَوْضْوْ 
کل کاتب محرا متك ا بالصَرو رّة مادام كاتِبا وَلانَيْ يءَ مئه بشّاكن 0 
بِالضَّرُوْرَة مادام کاتباء فتُسَمى حيئئذٍ *مَشْرُوْطةٌ عَامَة*© لاشتراط الصَروْرَة 


© قوله: (الأول إنها ضرورية) وعلامتها: إما أن يكون المحمول عين الموضوع؛ سواء كان نوعا 
أوحداء وإما أن يون جزءً ا جنسا كان أوفصلا؛إذ انفكاك الشيء عن نفسه وجزئه مستحيل.(شاه) مس 

© قوله:(أو الوقت) أي: بوقت معيّن أو غير معان من جملة أوقات وجود الموضوع؛ فعَدَم تقييد 
الصّرورة ب”الوقت“ إضافي؛ وإلا فالصَّرورّة في ”الضروريّة المُطلقة“ مقيّدة مجميع أوقات وجود 
الموضوع في الحقيقة. (عب) 

© قوله: (مادام الوضف العُنواني) اعلة! أن مايصدُقٌ عليه الكاتب في ”كل كاتب مكرك 
الأصابع“ يسئى ”ذات الموضوع“» والكتابةٌ التي غُيّرَ تلك الدّات بها بالاشتقاق منها سى ”وَصف 
العُئواني“؛ واتّضَافُ ذاتِ المَؤضوع -أي أفراده- بذلك الوَضْف العُئواني ”عفد الوضع“» وَإِتّصَافُها 
يوَضْف المَحُمول ”عَقْدُ الخئل"“. 

فعُلِم من هذا: أن ماصدق عليه الموضوع من الأفراد يسّى ”ذات الموضوع“؛ ومفهوم الموضوع 
يسمّى ”وصف الموضوع” وعنوانه» ويقال له: ”الوصف العنواني . 

الملحوظة: الوصف العنواني قد يحكون عين الذات إن كان عنواناً للنوع» كقولنا: كل إنسان 
حيوان؛ فإن مفهوم الإذسان عين ماهية أفراده؛ وقد يكڪون جزءً له إن كان عنواناً للجنس والفصلء 
کقولنا: كل حيوان حساس؛ فان مفهوم الحيوان جزء ماهية أفراده؛ وقد يحكون خارجاً عنه إن كان 
عنواناً للخاصة أو العرض العام» كقولنا: كل ضاحك أو كل ماش حيوان؛ فإن مفهوم الضاحك والماشي 
خارج عن ذات الموضوع» أي: أفراده . (شا» شت) مس 

© قوله: (مشروطة عامّة) وهي متحمّقة حيث يڪون المحمول عين ارصع العنواني للمموضوع 
أوجزءه» ولايتحمّق هناك ضرورية؛ لإمكان انفكاك المحمُول عن الموضوع؛ إلا أنها تتحمّق في مادّة الضرورة. 


شرح تهذيب 1 بحث البسائط 
بالوَِضْفِ"العُنْوَايَ» ولكؤن هذه القَضِيّة أَعَمَّ مِنَ المَشْرٌّؤْطة الخاضَّة©) كما 


95 


و 
سيجوقء. 

3 ا و واه و سه هد م . © )10 تن ومس 

القَالتُ: انها صَرُوْرِيّة في وَقتِ معيّن» نحو: كل قمر مُنْخَسِف5 بالضرورة 
سر ior‏ 30 سے 0ے 0 َه 7 014 ا ص وأ - 2 
وَقتَ حَيلولة الارض بيته ويَيْنَ الشمسء وَلاشيءَ مِنَ القَمَّر بمَنْحَسِف بالضرورة 
ا ر ج مل سس 06 5 م e‏ ت ت س ا 
وَفْتَ التّربِيُء©» فَتُْسَعى حيئئذٍ ''وَقْتِيّةَ مُظلَقَة “ لتقيبّد الصَّرُورَة بالوفت» وعَدَم 


we 
ت‎ 


فيد القَضِيّة باللادراء. 


© قوله: (لاشتراط الضرورة بِالوَضف) فإنَ معنن قولنا: "كل كاب مُتَحَرّك الأصَابع بالضرورة 
مادام كاتبا“ أن تحرّك الأصابع ضروريٌ مادام الوَضْف العنواني -أي الكتابة- ثابتاً له» وكذا معنى 
السالبة» أنّ سَلْب السّكون ضروريٌ مادام اللكتابة ثايةٌ له. (سل) 

© قوله: (أعمّ من المشروطة الخاصة) فإتها عِبَارَة عن المَشْرّوْطة العامّة المُقيّدة ب”اللادوام 
الذاقي“» كما سيجيء عن قريب. (سل) 

© قوله: (نحو: كل كَمَرمنحسف بالضرورة وقت حَيْلوْلة الأرْض بيته وبي المّمس) فإنّه حُحم 
فيها بضرّؤْرَة ثبوت الانْظِلام للقمر في وقتٍ معيّن» وهو وقتُ حَيْلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ فإنّه 
قد تقرّرٌ في غير هذا الفنّ أن نورٌ القمر مُسْتَقّاد من ضِيّاء الشمسء فظاهر أن حَيْلُوْلة الأرض مانِعَة 
من تلك الإضائة» فلابد من كونه مُتَكللّماً في هذا الوقت المعّن. (سل) 

© قوله: (وقت التُّربيْ) أي وقت عدم الحيلولة» والتربيع: كون القمر في البرج الرابع من البرج 
الذي فيه الشمسء فلاينخسف القمر في هذا الوقت» وإنما ينخسف عند حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمسء وهو وقت المقابلة؛ وذلك بأنه يقع ظل الأرض على وجه القمرء فيظلم؛ لأن نور القمر ليس 
ذاتياً؛ بل هو مستفاد من الشمس» فجرم القمر كدر. (شت) 

الملحوظة: اعلم أن البروج كلّها اثنا عشرء والبروج جمع بُرج» وهو في الأصل القصر العاليء 
سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسكانها؛ 
فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكواكب السيارة. 

والكواكب السيارة هي: القمر -في السماء الأولن- والمنزل له السرطان» وعطارد -في العانية- وله 
الجوزاء والسنبلة» والزهرة -في الشالحة- وها الغور والميزانء والشمس -في الرابعة- وله الاسد» والمريخ 
-في الخامسة- وله الحمل والعقربه والمشتري -في السادسة- وله القوس؛ وزحل -في السابعة- وله 
اهدي والدلو.(حج ملخصاً) 


4 هو 0« ۱۹٩‏ 5 ع 


مادو ف متروظلة 5 
أؤْمَادَامَ وَضفُهُ ق مشر ار 0 : 
اقوفت معيو وفتية مُظلَقَة“ : 


ت 


ايها ما دام الات ”ا 2< EE‏ 


الرابع: : أنه لھا ري ن رفت من ال زقات كقولت : کل إِنْسَان مَك مُتَنَفّس بِالصّروْرَة 
رفا 0 رَلاکيءَ مِنَ الإنْسَان بِمُتَتَفّس بالصّرُورَة وَقتآمّاء شتی مشر 
مُظلَقَة ' لِگونِ رَقت الَرورة فيه متدرا مُنْكَش را آي غير مُعيّنء رقدم تعيب القضبة 
باللاَدوَاء® 


قؤله (هَدَائِمَة مُطْلَقَة): والقَرق بَيْنَ الصَّرُوْرَة والدّوَام: أن الضصَّرُورَة هي 
استِحَالّة إنفكاك كَيءٍ عَنْ كَيي؛ ادام عَدَمْ افكاكه عنە ٥‏ وَإِنْ لم بے 


© قوله: (وقمًا مّا) وهو زمان إِْيسَاط الئقس» كما أن عَدَم العنفّس يحكون وقت إِنْقِيَاض 
التَفّس. (عب) 

© قوله: (وعَدَءِ تقييد القضيّة باللآدوام) كما يُقيّد المشروطةٌ الخاصضّة والعرفيّةُ الخاضة والوقتيّةُ 
وغيڙهاء عل ماسيجيء تفصيلاً . (سل) 

© قوله: (والدوام عَدَم اتفكاكه عنه) فالدوام أعمّ من الضرورة؛ فإِنّ الشيء كلما استحال انفكاكه 
عن الشيء الآخر يحكون ثبوثه له دائماً البَّة؛ وإلا فيكون مُنْفَكا عنه في بعض الأؤقات» فيلرّمُ وقوع 
المُحال؛ بخلاف ماإذا كان الشيءٌ غير مُنْقَكّ عن الآكرء فإنه لايستلزم أَنْ يڪون ثبوثه له ضرورياً؛ 
جوا زأنْ يكون الانفكاك مُمْكنا غيرٌ واقع» فإنّ 0 لايجب وقوغه بِالفِعْل» كدوام الخركة للقّلّك. 
وفي التمثيل بمادة اذه اخاراق الدوام عن الصَّرُوْرَة إشارة ضِمْنيّة إل أن الدوام أعمٌ من الضرورة؛ فإ تحدّق 
الدوام -كلّما تحقَّفَتِ الضرورة- ظاهرٌ. (سل) 

الملحوظة: اعلم! أن الدائمة المطلقة أعمّ من الضروريّة. وأؤرد عليه: بان الُمكن لايدوم إلا 
لعلّة تجبء إما بذاتها أو بواسطة إِنْتِهَاِ هَا إلى مايجب بذاته» ومع وجود العلة يجب وجو المَعْلُولء 
فالٌوام لايخلّو عن الصَّرُوْرِيّة بالمعنى الأعمّ -الذي هو المراد ههنا- أعني: اماع الافكاك سواء كان 
ناشِياً عن ذات الموضوع؟ والجوابٌ: أنّ هذه النسبة بحسب الكظر ا جلع إلن مفهوم القضايا مع قطع 
النظر عن الأَصُوْل الفَلسَفِيّة ودقائقها؛ فإنَ العقل في بادي النظر يجَوّ انفكاك الدوام عن الضرورة» 
وليس من وظائف الفنّ بناءٌ الكلام على تلك الأصُؤْل. (شس) 


شح 55 ¥ بحث البسائط 
ثم 00 ا عَدَّم انفكاك التّسْبّة الإيجابيّة أو السَّلبيّة عن المَؤضوْع- 


عع 


ما دان أووَضْفيٌ: قَإِنْ كان الحكُم في المَوَجَهّة e‏ - ای بعد يِعَدَّم انْفكاك 


التَّسْبّة عن المَوضُْع مادام دات المَوْضُوع مَوْجُوْدة- سُمْيَتِ القَضِيَّةُ ”دائِمَة “© 
لاشْتِمَاماعَلَ الدَوَامء و”مُظَلَفَةٌ“ لعَدَم تَقْييْد الدَّوَام الضف العُران. 

وَإِنْ كان الحم بِالدّوَام الوَصْفِنَ -أيْ بِعَدّم انفكاك التّسْبّة عَن دات 
المَوْضُوْع مادَامَ الوَضْف العُنْوَانٌ ثابتاً للك الدّات- سُمّيث ”غرفي“ لأنّ 
أهْل العُرف يَفْهَمُون هذا المعو ين القضِيّة السَّالِبّة؛ بَلْ مِنَ المُوجبة© أَيْضاً 


© قوله: (وإِنْ لمْ يڪن مستحيلا) فالدوام قد يحكون مع الضرورة وقد لايڪون.(عب) 

© قوله:(دائمة) ترك مثاطها؛ لأنّ المثال المذكور للضروريّة المطلّقّة بعينه مِثالٌ للدائِمّة أيضاً إذا بُدّل 
لفظ الضرورة ب”الدوام“» بان يقال: ”کل إفسان حَيّوان دائمأ ولا شيءَ من الإنسان بجر دائما“. (سل) 

الملحوظة: محمول الدائمة يون خاصة لازمة في جميع أوقات ذات الموضوع؛ فتحقٌّق الضرورية 
معها ليس بضروري. (شاه) مس 

© قوله: (عرفية) ومحموها يكون خاصة لازمة لوصف الموضوعء وإذا تحققت في مادة الدوام 
الذائي ففي مادة الضرورة الوصفية يتحقق بالطريق الأوك؛ ولا عكس. (شاه) مس 

© قوله: (هذا المعنى) أي: عدم انفكاك ذسبة المَحْمُول إلى الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتاً 
له. (عب) 

© قوله: (بل مِنَ الموجبة أيضاً إلخ) إنما لم يقُلْ: ”من الموجبة والسالبة“؛ لأنّ هذا المعى إنما هو 
في جميع مَوَادَ السالبة دون الموجبة؛ فإنه في بعضها -مثل: ”كل كاتب متحرّك الأصابع» وكل نائم معَطل 
الحواسٌ”؛ فان أهل العف يفهمون: أنّ تمرك الأصابع ثابتٌ للكاتب دائماً مادام كاتباء وتعظلُ الحواس 
ثابت للنائم دائما مادام نائما- دون بعض» كقولما: ”ل كاتب إنسان"؛ فإنّهم لايفهمون منه أَنّ 
الإنسان ثاب دائما مادام كاتبا مالم يصرّح بقولنا: ”دائما مادام كاتبا“. فلو قال: ”من السالبة 
والموجبة“ لعوهم فهم العرف ذلك المعول في جميع مواد الموجبّة؛ لأ الأحكام المؤردّة في هذا الفنّ كلياتٌ؛ 
فمعزع قوله: ”من القضيّة السالبة بل من الموجبة أيضاً“ مِنْ جميع مواد القضية السالبة؛ بل مِنْ بعض 
الموجبة ايضا. (عب من شاه) 


5 هو 0« A‏ 5 ع 


ع E‏ 00 2 
أَوْمَادَامَ الو ا نا 
7 س < 5 2 
أينخلتيةه ق ”مطل عا“ 
سے ص 7 399 o‏ و ا“ 
وعدم صر ضرورهة جلاف O E‏ 


.اس و 
فهذو تسائط. 


سے سے مچ 


عند الإظلاق9؛ فإدًا قِيْل: ”کل كاتب محر e‏ هموا أن هذا 
ا لحڪم ثابت له مادام كاتبا؛ و”عَامَة“ لِكَْنِها أَعَمَّ ِن العُرْفِيّة الحاصّة الق 
سيجيء م ذكزها. 

َوْله (أَوْ بفِعْلِيّيهَ©): أيْ بِتَحَقّق التَّسْبّة بالفغل©» فالمُظلقة العَامّة هي 
الي حم فِيْها ڪون النْسبَة ممَحَفَقَة مُكَحَقَقَةَ بالفغل أيْ ف أحد الأزمنة ©القّلاثة. 
وَتَسهِيّتها الا ؛ لأنّ هذا هْوَالمَفْهُوْم مِنَ القَضِيَّة عند إظلاقِها؛ وَعَدَم 
يدها بالصَّرُورَة أو الدّوَام أؤْغَير ذلك مِنَ الِهَات؛ وب”العَامّة“ لكوْنها أَعَمَّ 


0 قو قوله: (عند الإطلاق) ليس بِبّعِيّد؛ إذ ((الإسناد إلى المشتق يشير بِعِلَّيّة الملأخذ))» نحو قوله 
تعال:وَلَعَبْدٌ مُؤِْنُ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكِ. 

© قوله: (فهموا أن لهذا الحكم إلخ) ولمّا كان مفاد هذه القضية ماقَّهِمّه أهل العُرْف ُبث إلى 
العُرف» وسّمّيَتُْ ”عرفية“. (عب) 

© قوله: (لكونها أعمّ من العُرْفية الخاصّة) فإنّها بعينها عرفيّة عامّة مقيّدة ب”اللادوام الذاتي“ 
ولاشك أن المطلّق يكون أعمّ من المقيّد. (سل) 

© قوله: (أو بفِعْلِيّها) عَظفٌ عل قوله: ”بضرورة النسبة“ أي: فإن كان الحكم بِفِعْلِيّة النسبة 
الإيجابية أو السلبية. (شيخ) 

© قوله:(أي: تحمّق النسبة بالفغل) مراد المصنف ب ”الفعل“ ههنا مُقايل القوّة أعم مِنْ أن 
يكون بالقوّة م خرج إلى الفعْل في الحالء أو الماضيء أوالاستِقبال؛ أو عل الاسْتِمْرَار والدوام. (نور) 

© قوله: (أي في أحَد الأزمنة إلخ) فيه: أنه لابشمل ”المطلقة العامّة“ التي موضوعها مُّتَعَالِ عن 
الرّمان» نحو: العقل القَعًال قديمٌ» فالصّوابٌ أن يقال في تفسير ”بالفعل“: ”في الجمْلة“» كما صرّح به 
الكّقات. (عح) 


شرح تهذيب ۱۹ بحث البسائط 
مِنَ الوُجؤديّة اللآدَائِمَة”واللأصَرُورَيّة عل ماسَيَجِيءٌ. 

وله (أَوْبعَدَمٍ صَرُوْرَةٍ إلخ): أي: إِدًا حُكم في القَضِيّة بأل خلاف التّسْبّة 
المذكورّة فیا ليش صَرُورِياه نو قَوْلِتا 9 لتا: ويد كاتبٌ بالإمكان العام يَعْوْ أنَّ 
الكتابّة ع غيرُ مُسْتَحِيّلة له» مع أن سَلبّها عله لِيْسَ صَرُوْرِيا سمَيّتِ القّضيّة 
حيئَيِذٍ ”مُنْكِنَة “لاشْيِمَالهَا عل الإمكان وَهُوَ سَلْبُ الضَرُوْرَة؛ ؛ وع لكُوْيها 


َعَم مِنَ المُنْكِئّة الخّاصّة©. 

قَوْلهِ (فَهذِه بَسَائِظْ2): أي القَضَايا الكَمَانِيَةٌ المَدُكورَة مِن جُملة المُىَجَّهات 
ا 

إغلّم! أنَّ القَضيّة الموجهة إما بسِيّطة: وهي مايكؤن حَقِيْقَتُها إمّا إِنجَاباً 
قَقَظء أَوْسَلْباً ققَظء كمَامَرٌ في المُوَجّهَات الكَمَانيّة؛ وما مُرَكبة: وهي الي تكؤن 


© قوله: (أعمّ من الوجودية اللادائمة) فإنها عبارة عن المُطلقة العامة المقيّدة ب”اللادوام”» 
وكذا الوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية الذاتية. (سل) 

© قوله: (بأن خلاف النسبة إلخ) سواء كانت إيجابية أم سلبية» فإن كانت القضية موجبة 
فخلافها السلب» وإن كانت سالبة فخلافها الإيجاب. وأما الطرف الموافق أي نفس القضية بكيفيتها 
الحاضرة فيمحكن أن يحكون ضروريا؛ ولهذا تستعمل الممكنة العامة في الواجب أيضا. (مس) 

والفرق بين الطرف الموافق والمخالف في بحث الإمكان. 

© قوله: (ممكنة) ومن طهنا يَنْدفع مايْكوَهّم من: أن الكلمة ليسث بقضيّة فَضْلاً عن أن تڪون 
موجّهّة؛ فإنَ القضية لابد فيها من الحم أي: الوقوع واللاوقوع» والممكنة لاتشمل عليه!. ووجه 
الاندفاع: أنّ الحكم هو العبوت أو السَّلْبِء وهو يُتحقّق في الممكنة» نعم! أن المتبادر من الحڪم هو 
الفعليةء وهذا لايضر تَحَّق الممكنة. فتدبر. (عب) 

الملحوظة: قوله: (ممكنة) ومحموها أيضا عرض مفارق؛ لأنها أعم من الفعلية» والفعلية أعم 
القضايا؛ فيتحقق في مراد سائر القضاياء ولا عكس. (شاه) مس 

© قوله: (أعمّ من الممكنة الخاصّة) فإن الحكم فيها بسلب الضرورة من كلا الكرّفين» فكأئها 
مركبة من الممكنتين العامتين» كما ستعلم عن قريب. (سل) 

© قوله: (فهذه بسائط) أي معتبّرة عند أَهْل الصّناعة» وسيجيء بسائط أخر في التُقوض 
والعُكوس. (شس) راجع إلى الجدول الذي منقوش عن البسائط على الصفحة التالية: 


شرح تهذيب 5 بحث البسائط 


دول البسائط 
٠١‏ هريره تة | الشردرلاق_|اليسة|كاتاوحباذ!ضية | 
LT IS‏ 


المشروطة العامة بالضرورة الوصفي ال موجبة کل كاتب 0 الأصايم بالضرورة 
مادام كاتباً 
السالبة | لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع 
بالضرورة مادام كاتباً 
الوقتية المطلقة ضرورة في وقت معين الموجبة كل قمر منخسف بالضرورة وقت 
_ حملولة الأرض بينه وبين الشمس 


ECE‏ لسرن 
TTT 2‏ 


دائما ما داكو كاتبا 


SE 1 E‏ شس شیر 
ESSER EEA‏ 
]سل E E‏ 


o» 4‏ لضن 5 ع 


حَقِيْقَتُها مُركيّةٌ مِنْ إِيجَاب وسَلْب ةرط أن لأيكؤن الِزْءٌ اللا فيْهَا مَذكوراً 
اة مشق 0 کان ف اللَفْظ تذكيبء كقولنا: كل إذَْانٍ صَاحِكُ 
بالفغل لاداثما فقَوْلتا: ”لادائما“ ٳمَارة الى حُڪم سَلْنَ أَيْ لاشیئ مِنَ الإِنْسَان 
بضَاحِك بالفغل؛ أوْلَمْ يَحْن ف اللّنْط تزكِيُْب©» كقؤلنا: ”کل إِنْسَان كاب 
بالامکان الحا“ فاده 4 العو قضيّتان2 ممکتتان عامَتان ۳ أي 03 اسان 
کاب بالامکان العام ولاشيءَ مِنَ الإذسّان بكاتب بالامگان العام 

وَالعْرَة في الإيجَاب والسَّلْبِ2حيئَئِذٍ با جزء الأوّل0الذِيْ هْوَأْصْل القَضِيّة. 


© قوله:(بعبارة مستقلة) فإنّه لو كان مذكوراً بعبارة مستقِلّة -بأنْ يقال: ”كل إذسان ضاحك 
بالفعل» ولاشيء من الإذسان بضاحك“- لايس قضية مركبة في الاصطلاح(سل) 

© قوله: (أولم يحكن في اللّفْظ تركيب) بأَنْ لايدُلٌ بحسب اللغة؛ بل بحسب اصطلاحهم؛ فإنّ 
لفظ الإمكان الخاص بحسب اللغة لايدل عل سَلْب النسبة المذكورة؛ بل بحْسَّبِ الاضطلاح. (عب) 

© قوله: (فإنه في المعو قضيتان) فإن الإمكان الحا عبارة عَن سلب الضرورة عَن الجانبين» 
فباعتِبّار سلب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل ”قضيّة سالبة مُمْكنة عامة“» وباعتبار سلب 
الضَّرّوْرَة عن جاب السّلْب يحصّل ”موجبةً ممكنةٌ عامّة“. (سل) 

© قوله: (ممكنتان عامّتان) طهنا بحث» وهو: أن الحكم بالبَسَاطة في غير المُمُكنة العامّة ظاهر 
ل رة فيه» وأما المُنكنة العامة م ففيها حَفاء؛ إذ لو قلنا: ”الممكنة العامّة مُمْكِيلة على المحكم في 
الجانب المُوافق“ اجه أنها عن هذا العقدير مشكيلّة عل حُكْمَيْن مُْكلِفتين» فكيف تكون بَسِيْطَة! 
وإِنْ قلنا: "إنها لم تكن مشئيلة على ا لحڪم في الجانِب ا “ -كما هو الظاهر من عباراتهم» وهو 
التذكؤر في شرح التطالع- إِتََّه أنّ المُمْكِئَة لم تكن قضيّة علن هذا التقديرء قَمَا الْوَجْهُ في جَعْلِها 
بسيطةً! اللّهمّ إلا أن يتمسّك بالتجوّز. (نور) 

© قوله: (والعبرة في الإيجاب والسلب) دفمٌ لِمَا استشكله المُعلّم الهاني مِنْ: أن حقيقة القضيّة 
المركبة لَمّا كانث مُركبة من الإيجاب والسّلب فكانت كاك المُشكل» فهي ليست بمو اه 
فافصار القضيّة فيهما باطل!. (عب) 

© قوله: (بالجزء الأوّل) يعني أنّ الاعتبار في گؤن القضيّة المُركبة موجبةٌ وسالبةٌ بالقضية ٤‏ 
المَفْهومةٍ بالعبارة المُسْكَقِنّة؛ لكَوْنِهًا صل القضيّةء فلو كانت موجبّة يڪون القضيّة امركية “مو 00 
ولوكانث سالبة فتسبى ”سالبً“» فقولنا: ”كَل إفسان ضاحك بالفِغل» لادائما“ موجبة وا 0 من 
الإنسان بكاتب بالإمكان الحا“ سالبة. (سل) 


شرح تهذيب 0 بحث المركبات 


قَدْ تُقَيّدُ الْعَامّكَانٍ وَالْوَفْتيتَانِ الْمُظْلَقَكَانِ کک الذات“ 
قذي "المفارؤظة القاطة زو العؤفية انخاضّة 4 و الوكدية 


0 
س 


RETESET‏ بَفييد قَضِيّةبَمِيْطة بقَْدِء مِفْل 
ا 
وله (العَامَتَانِ): أي المَشْرُوْطةٌ العَامةُ E‏ 
قَوْلهِ (وَالوَفْتِيّتَانِ): أي الوَفْتيةُ المُظلَقة وَالمُنْتَهِرَة2المُظَلَقَةٌ 
قله (أو باللادرام الاق 3غ9): وَمَعْمَ مَعْئ اللأَدوَام اذا E‏ 
ف القَضِيّة لَيْسّت دَايْمَةَ مادام ذَاتُ الموضو زع موده ىكۈت تما ويا 
اة ف رَمَان مِنَ الأزمئة الكلائة؛ فيَكزن إكَارءٌ إلى قَضِيّة مُظْلّقَة عَامّة حُحَالِفَةِ 


© قوله: (أي الوقتيّة المطلقة والمنتشرة) إِنّما قال هما ”الوفتيتان“؛ لاعتبار الوفت فيهما في الأول 
عل سبيل التعيّن» وفي العاني 8 سبيل الانِمَا بخلاف ما إذا قال ”مطلقتين“» فإنّه لعلّه يَدْعَبُْ 
الوَهْم إلى أن المُراد ”الضروربّة المُطلقة والدائمّة المُطلقة“ مع أنه ليس يصح تقييدُهما ب”اللادوام 
الذاتي“» كما سيجيء. (سل) 

© قوله: (باللادَوَام الذاقي) إنما اعتَيرُوا في مفهوم المَشْروطة الخاصّة فيد الحڪم ب نارم 
الذاتي“ءلأنه المُعْتبّر في مفهومه اصطلاحاً؛ U‏ تقييدُه ب ”اللادوام الوصفع“ وال”لاضروريّة الوَضْفِية“ 
فغيرٌ صحيح قَظعا؛ لثنافاتها الضرؤرة الوصفيّة المعكترة في حاتهاء وأا تقييده بقّيُود كر وإنْ كان و 
ك”اللاضرورة الأزلية“ أو ”الذائيّة“ أو غيرهما- فلَمُ يُعْتَبَرْ فيه اصطلاحاً. وقش عليه نظائرها. (نور) 

الملحوظة: اعلم! أن الجزء العاني من هذه المركبات لابكون إلا نفي دوام» أو نفي ضرورة؛ فإن كان 
نفي دوام فنقيضه الدوام؛-لأن نفي الدوام إطلاق؛ وقد علمت: أن نقيض المطلقة هي ”الدائمة“؛- وإن كان 
نفي ضرورة فنقيضه الضرورة؛ لأن نفي الضرورة إمكان» وقد علمت: أن نقيض الممكنة هي”الضرورية“.(مس) 

© قوله: (فيكون نقيضٌها واقعة إلخ) فإذا قلنا: ”كل إِنْسَان كاتب بالفعل لادائما“ فالمعنى: أَنّ 
الكِتابّة لِيسَّتُ بدائِمّة للإفسان مادام ذاتُ الإفسان مَؤْجودة وإذا لم تكن دائِمَة فيكون سلب الكتابة 
واقعا في زمانٍ من الأزمنة العلثة البتة؛ فإن سلب الكتابة لولم يڪن واقعا بِالفِعْل لزم اَن يڪونَ 
ثبوت الكتابة مُسُتمراء هذا خلف. (سل) 


000 تهذيب ب بحث المركبات 


َه (الغ ۶د رة الا 0 2 ا رة العَامّة المُقَيّدَة باللادوَام الداع 
0 کل کاب مرك الأصَابع بِالصَروْرَة مادام کاتباً لادائماء أي لاٿيٰ شيْءَ مِنّ > الكاتب 
بعر حك ا بالفعل. 
قؤله (وَالعرَفيةَ الخاصّة): هي العُرَفيّة العَامّة المُقيّدَة باللادوام الذاي 
0 أبالتوام لاشيء من | ع الكاتّب ٠‏ مادام كاتباً لادائما“ أيْ 
له وار 1 ا لما قُيِّدَتُ الوَقْتِيّة المُظْلَقَةٌ وَا وَالمُنْتَشرَة | بلق 
باللادوَام الداع حذف من اسمّيهمًا لظ الإظلاق» فَسمَيَت الوك “يي “© 
وَالكَانِيّة بعس 099 ا 
فالوَفْييّة: هي الوَقْتِيّة المُطلَقة المَُيّدَة باللادرام ادق :”كل قمر 
بِالصَرورَة وق قت الحَيُلّولّة لادائ“ أيْ: لاسي ءَ مِنَ القَتَر ميف مُنْخَسِف بالفعل. 
وَالمَنْتشْرَة: يا ا ليظلقة النفةة لكام الاي کور قَولنا: ”لاي 
مِنَ الإمْسَان ب بمتتفْس بالضرورة وَفتأ وَفْتأمًا لادائما“» ای يكل ! اف متتس بالفعل. 
له اضرو الدَّاتئّة): معت اللأَصْدْوْرَة الدّائَيّة: أن هذه التّسبّة النذكررء® 
© قوله: (فافهم) إشارة إلل أنه لايلزم من بيان معى اللادوام إلا أن المُطلقة العامّة المفهومة منه 
O e E‏ 
© قوله: : )کر لعا: إلخ) لعا: ”کل كاتب متحرّك د الأصَابع مادام كاتباء لادائما“ أيْ: لاشيءَ من 
الكاتب بمتحرك الأصابع بِالفِعْل. وإنما مكل طهنا بالسالبة وفي السايق بالمُوجبة؛ تنبيهًا عل أنّ الموجبة 
والساليّة بيان في أداء المَقصود بالكمثيل» ولااختصاص للمُمكّل بأحدهما.(سل) 
© قوله: (فسّمّيّت الأول وقتية إلخ) فإن قلت: لِم لَمْ فسح الأولى ”وقتيةٌ مقيّدة“ والدانيةٌ 
”منتشرةً مقيّدة“؟ قلث: لأنّ المطلوب قد حَصَلّ بدون التقييد بكونها مقيّدة مع الاختِصّارء فما 
الحاجة إليه!. (سل) 
© قوله: (أنّ هذه النسبة إلخ) فهذه التّسبة المذكورة عينُ معنى المُمْكنة العامّة -كما هو 


شرح تهذيب 8 بحث المركبات 


تُقَيّدُ.الْنَظَلَقَةٌ العامة ب اللاضرؤرة الذّاية“: 45 


O‏ چ ل 


58 للأَصَرُوْرِيّة"» أو ”اللادرَام الَا e‏ 
اللدَدَائِمَة“. 
في القَضيّة ليْسَت صَرُوْريّة مادام ات الوط ضوع مَوْجُوْدَة فَيَكؤن هذا حُكُماً بإمكان 
َقِيْضِهَا؛ لأنَّ الإمكان هُوَسَلْب الضَّرُوْرَة عن ارف المُقَايِل كمَامَرٌ؛ فَيَكؤن مَقَّاد 
ا تِيّة مُنْكِنَةٌ عَامَةَ تُخَالِفَةَ للأضل ف الكيْف. 
قَوْلهِ (الوُجْوْدِيَةٌ يه اللأصَرُرية): لأنّ مَعْى المُطْلَقَة العامّة©: هُوَ فِعْلِيّة الّسْبَة 

وَوُجُؤدُها في وَفْت مِنَ الائات وَلِاْتَِائِِا َل اللأصَرؤرء فالوُجُوْدِيّة اللاصرورية: 
هي المُظلَقّة العَامّة المُقَيّدَة ل الدَّاتِيّهَ يه ر لكان لقي بالك 
لابالصَرُورَة“» أيْ لاهَيْءَ مِنَ الإدْسَان بِمُتََفّس بالإمكان العَاةً؛ هي مرَكبّة مِنَ 
التللقة العامة والتنكتة العامة إخداشتا: مجه والأخرط سا 

وله (أزباللادوام الذَّاق): إِنَمَا قي اللأدرام بالدَّاق؛ لأنّ كيد العَامّتيْن 
باللادوام الوَضْفِيَ غَيرْصَحِيْح؛ صَرُوْرة تتاف اللأَدوَام©بحْسَبِ الف مَعَ التَوَام 


د المشهور-» لا أنّ الممكنة العامّة ة لازم لعلك النسبة المسطورة. ف”اللاضرورة“ تدل على الممكنة 
العامة مطابَقَة لا التزاماء ولهذا لَمْيَأْتِ الشارح بلفظ الإشارة لعُمومها.(عب) 

© قال الماتن :(أُو باللادوام لذاقي) عطف عل قوله ”باللاضرورة“» أي: المطلقة العامة قد 
تكون مقيدة ب"اللاضرورة"» وقستكى ”الوجودية اللاضرورية“» كما عرفتهاء وقد تحكون مقيدة 

ب”اللادوام“ وتسبى ”الوجودية اللادائمة“ كما في المتن. (نظ) 

© قوله: (لأن معنى المُطلقة) يعني: إنما سُمَّيّتْ هذه القضية ب”الوٌجوديّة اللاضروريّة“؛ لكونها 
مشكيلّة عل معنى الوُجُوْد -أي فِعْلِيّة النّسبة- وعلى اللاضروريّة الذاتيّة. (سل) 

© قوله: (إنما قيّد اللادوام بالذاتي) أي في جميع الأخوال؛ لان العقييد ب ”اللادوام الوضفي” في 
ا لجميع غير صحيح؛ لاألّه في البعضٍ صحيح غيرٌ معتبر» وفي البعض غير صحيح.(عب) 

© قوله: (ضرورة تنافي اللادوام) يعني أن في العامّتين -أي المشروطة العامّة والعُرْفية العامة- 
دوامًا وصفيًاء فلو قَيّدْنا ب””اللادوام الوصفي“ لزم اجتماع النقيضَيّنء بخلاف اللادوام الذاتي؛ 


شرح تهذيب 5 بحث المركبات 


يِحَسَب الوَضْف. َعَم يُنْحكن تَفْيبْد الوَفْتِيَتَئن"المُظَلَقَتيْن باللأَدَوَام الوَصْفِيَ 
یضا۵ لڪ هذا ال كنب غير ا كير عنتهم9. 

0 أله كتا يصح فيد هذِه القَصَايا الأَرْيَع باللأدوَام الدَّاقِيه كذْلِكَ 
يصح تَْيْدُها باللاصرور: الات 0 يصح تفِْيْدُها -سِوَى المَهْرّوْطةٍ العَامّة© 

. ِن يك ا 0 الوصفِية هية؛ e‏ ن E‏ 

3 فإنّه لامنافاة بين الدوام بحْسّب الوَضفء وعَدَم الدوام بحَسّب الذات؛ لأنا تَعْلّم أن في المشروطة 
العامّة ضرورة وصفيةء وهي أخصّ من الدوام الوضفيء فيكونٌ فيها دوامٌ وصفي البتةٌ كما في العرفية 
العامة» فلا يضر أنه ليس في المشروطة العامة الدوام بحسب الوصف.(عب) 

© قوله: (نعم يمكن تقييد الوقتيّتين) إذ يمحكن أن يكون الحكم في القضية أن النسبة 
ضرورية في الوقت المعين كما في ”الوقتية“» أو في وقتٍ ما كما في ”المُمْتَشِرَة“؛ لادائماء أيْ: وليس 
دائما مادام الوصف. (بن) 

© قوله: (باللادوام الوِضْفِي أيضاً) أي: كما يُنْحكن تقييدُهما ب”اللادوام لذا“ كما مز.(عب) 

© قوله: (لكن هذا إلخ) جواب سُوَال مقدّرء تقرير السؤال: أن تقييد الوقتيتين المطلقيتين 
ب”اللادوام الوَصفي“ كما أمكن فلم فيد ب”الذاقي“ فقط؟ وحاصل الدّفع: أنه غير معمّيّرء والمعتبر 
تقيدّهما ب”اللادوام الذاقي“؟ فلذا فيد به. (عح) 

© قوله: (هذا التركيب غير معتبر عندهم) إذ ربّما يكون القضية صحيحة معناها عفّلاء وغيرٌ 
معتبر ومبحوث عنها في لهذا الفن» كزيدٌ قائمٌ؛ فإنه لايبحث عن هذه القضية؛ لأنّه جزئء والمبحوث 
عنه في هذا الفن هو الكليّات.(بن) 

© قوله: (واعلم أنه إلخ) غَرضصُه من هذا الكلام تفصيل القضايا الصحيحة وغير الصحيحة» 
المعتَيّرة وغير المعتبرة» بعد التقييد ب ”اللادوام“ و”اللاضرورة“ مطلقا.(عب) 

© قوله: (سوى المشروطة العامة) لأن الحڪم في المشروطة العامة قد حڪم فيها ب ”الضرورة 
الوصفية“» فلزم من التقييد ب”اللاضرورة الوصفية“ اجتماعٌ النقيضين. (مس) 

35 له: (فالاحتمالات الحاصلة) أي: الاحتمالات الخارجة بتقييد كل من القضايا الأربع بكل 
واحد من القيود ستة عشر؛ فإن الأربعة إذا صُربَت في نفسها يُحَصَّل ستة عشر.(سل) 

© قوله:(من تلك القيود الأربعة) أي: اللادوام الذاتي والوصفيء واللاضرورة الذاتية والوصفية؛ 
ونحن نرسم جدولا يشتمل على خمسة وأربعين بيتاء ونضع القيود الأربعة في البيوت الفوقانية التاليةت 


شرح تهذيب 2 بحث المركبات 


5 ت 6 ساوو 9 TE 5-5 9 9 r0‏ وکو ا 
نم ع ية وارد بَعَةَ مِنها د صَحِيحة معدير: 8 وَالْتَّسَعَة البَاقِيّة صحيحة 


> موو 4 
معيرهة . 


O 


د للبيت الأول بتقديم اللاضرورة على اللادوام؛ والذاتي منهما على الوصفي؛ والبسائط الحمانية في 
ا (مر) مس 


المنتشرة 


® قوله: ET‏ 00 تقييّد المشروطة العامة 0 00 » والهاني: 
تقييد الْعْرْفِيَّة العامة به ضرورة تنافي بحسب الوَضف مع الدوام جحْسَبهء كما مر وثالعها: 
تقييد التَشروطة العامة ب”اللاضرورة الوصفيّة“» فإنّه أيضاً غير صحيح» كما يفهم من قوله: ”وكذا 
يصح تقييدها سوى المشروطة العامة".(سل) 

© قوله: 0 معتبرة) وهي الاحتمالات المذكورة الأربَعَة في المَثّن» أي: تقييد 
العامتين والوقتيتين ب”الادوام الذاتي“.(سل) 

©قوله: a‏ الباقية قية صحيحة غير معتبرة) أي الاحتمالات التسعة ا 
بعد خروج السبعة- صحيحةٌ؛ إلا أنها غير معتبرة في الفنّء وهي: تقييد العامتين والوقتيّكين 

ب”اللاضرورة الذاتية“ وتقييد الوقتيتين ب”اللادوام الوصفي“» وتقييد الوقتيتين والعرفية العامة 
ب ”اللاضرورة الوصفية ل 


شرح تهذيب 0 بحث المركبات 

وَاعْلَمْ أيْضاً9أنّه كما يُنْحكن تَفْييْد المُظلَقّة العَامّة باللادَوَام واللأَصَرُوْرَة 
الذَّاتِيَي يتين كُذْلِك ك يمكن فيي تَفَيِيدُها بللا وَاللأَصَموْرَة الوَصمِيّتَيْن؛ وهدَّانٍ اي 
ين الاخيتالات الصَجيْحَة اقزر المُعْتيرَة©. وَكُمَا يصح فيد المُمْكِتّة العَامّة 
باللأَصَرُورَة الدَاتِيّ يَصِح تَقْييْدُ E‏ الا كنا باللادَوًام الدَّاقَِ 
ا هذه المحْكمَلاتٍ الكلاقة أيُضاَعَيْدْمُعْكيرَة عند 


gg 


ينبن أن يُعْلَم أن ال ركيب لايَنْحَصِرٌ ا م الإشَارَة 


7 


ال یں اکب نین كذكليات كز 8E‏ خرى لم رصا لَهَا؛ لحن المُتَقَطّن 
e‏ يِن اسْتِخْرًاج أي قَدْ قَدْرِشَاءَ. 
قله (المُجُوْدِيَة اللذَدَاء ب هي المُظلَقة العَامّة المُقْيّدَة ک‫ ل ت 

: : لاي 2 ا مه متس بالفغل و آي کل اي 

0 قو 0 أيضاً) شروع في وجه تقييد اللادوام ب”الذاتي“ في تقييد المطلقة العامة.(مس) 

© قوله: (من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتيّرة) ولذا لَمّْ يتعرّض به المصنّف» ولم يتعرّض 
أيضاً بالمسكنة العامة المقيّدة باللاضرورة الوصفية أو اللادوام الذاتي والوصفي؛ ٤‏ نها غير معتبرة في 
الفنّ» فالمعتبر في الفن ليس إلا تقييد العامّتين والوقتيتين ب”اللادوام الذاتي“ وتقييد المطلقة العامة 
ب”اللادوام واللاضرورة “ الاين ولذا صارت المركبات المعتبرة في الفن ا ِن شاه) 

© قوله: (ويمحكن تركيبات كثيرة أخرئ) لان كيفيّة النسبة غير منحصرًة في الضرورة والدوام» 
واللاضرورة واللادوام. 

ثم الدوام ثلثة: أزليء وذاتيء ووصفي. واللاضرورة التي هو الإمكان مقول بالاشتراك علل أربعة 
معان: الإمكان العايء والإمكان الخاصيء والإمكان الأخص» والإمكان الاستقبالي. وتعريف كل منها 
مذكور في شرح المطالع.(عب) 

© قوله: (يتمكّن إلخ) فإ مَنْ علم أن ذسبة المحمول إلى الموضوع كيفيات» هي: جهات يقَدٍ 
عل استخراج أي قدر شاء من الموجّهات البسيطة والمركبة سوئ ماذكر.(عب) 

© قوله:( نحو لاشيء إلخ) ومثال الموجهة: ”كل إفسان ضاحك بالفعل» لادائما“ أي لاشيء من 
الافسان بضاحك بالفعل.(مس) 

© قوله: (أحدهما موجبة) فقي ”الوجوديّة اللادائمة الموجبة“ الأولى: موجبة» والقانية: سالبة؛ وفي 
السالبة بالعكس.(سل) 


شرح تهذيب ونا بحث المركبات 
وَقَد ميد المَمْكِتَةُ العامة ب”اللأصرُورَة' مِنَ الجَانبٍ الْمُوَافِقٍ 

أيُضأ سال ف ”الم کته الا 3 و 

وَهذه مُرَكُيَاتٌ؛ لن اللأَدَوَامَإِهَارَة إلى مُظلََةٍ عَامَةٍ 

قله (أَيْضاً): كما أنَّه ځُڪِم ف المُمْكِنّة العَامّة باللأَصَرُوْرَة عن ا لجاب 
المُخَالِفء ققد يكم باللا ومن الخانب المُوَافِق أَيْضا فصر القضة 
کا مغن و أن ملي الخ ر ةي الان التخالفت 
هوَّإمُكان الطرّف الْمَوَافِقء ا وڈ وْرَةِ الطرّف الموافق هّ إمُكان الطرّف 
المُقّابل؛ قيكؤن الحكُم ف القَضِيَّة بإمُكان الطّرّف المُوَافِق وإمُكان الطّلرَف 
المُقَابلء نحو کل إِدْسَان كاب بالإمْكان ا حاص فإِنَّ مَعْنَاه: کل إِنْسَان کاب 
بالإمكان العَامٌ وَلاتَيْء مِنَ الإِنْسَان بكاتِب بالإمكان العَامٌ. 

قله (وَهذِه مُرَكبَاتٌ©): أَيْ هذ هذه القَضَايا السَبْعْ المَدْكُوْرَة وَهِيَ: المَشْرُوْطة 

© قوله: (بالإمكان الخاص) فإنّ المفهوم من الإمكان الحخاص أنّ ”سلب الكتابة عن الإذسان 
ليس بضروري“» فحصّل موجبة ممكنة عامة» أيْ: ”کل إنسان كاتب بالإمكان العام » وكذا ثبوت 
الكتابة له أيضاً ليس بضروريء فحصّل سالبة ممكنة عامةء وهي: ”لاشيء من الإذسان بكاتب 
بالإمكان العام“ أي: ثبوت الكتابة له ليس بضروري.(سل) 


© قوله: (هذه مركبات) وإليك هذا الجدول: 
جدول المركبات 


١‏ |المشروطة الخاصة| لا دوام الذائي | الموجبة أكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام 
کاتباء لادائما 


| أي:لاشيءمن لكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل 


ا ا السالبة الاشيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة 
مادام كاتباء لا دائما 


E E | 


rT E 


لأس لادوام الذاقي كل كاتب 0 لأصابع بالدوام مادام كاتباء 
لادائما 


ل ا ا ا 


مادام كاتباء لا دائما 


لك ا TET E‏ 
٠.١‏ |لستالاضية| رور اناق | جه كل شان كب بات ہشیر 
ا 


أي:لاشيء من الإنسان بڪاتب بالإمكان العام 
| السالبة ألاشيءمن الإفسان بكاتب بالفعل لا بالضرورة 


كر 
ا ا TT‏ 
ل ا ا TET‏ 
SSE‏ | | سئي SETS‏ 
TT | |‏ 


شرح تهذيب 9 القضايا الشرطية 


کے 
کوک ا ا 2ے َك ل م IS EE‏ 
0 هو ٠ ١‏ 
كرو إل مُنكة عام القت الْكيْفِية وَمُرَافقتي الك 
۱ 


چوس ت 


الشَّرْطِيّةُ: ”مُتَصِلَةٌ" إِنْ حُڪم فِيْهَا بُِبُوْتِ يِسْبَةٍ ڪل تَقْدِيْرِ 
اخ ىء أَؤْتَفِيهًا. 

ا لحاصة وَالعُرْفِيّة ا حَاصةء والوَفتيّة وَالمنَْشِرَة» رَالوْجُوديّة اللأَصَرُوْرَيّة وَالوُجُوْدِيّة 
اللدَدَائْمَة وَالمُمْكِئّة الخّاصّة. 

توله ( الي الكَبفِية©): أي في الإيجَاب وَالسَلْبِء وَقَذ مر بيان ذلك في 


بیان معت اللأَدَوَام واللأْضَدؤ:©. 
نا اة ن الگ أي اميق ا وَالخِرْئِيّة؛ قَلأنَّ المَوْضْوْع ف 


TST SS 

ESET | SE 
ا |الساية لاشيم الاضان باب لامكواخاص‎ 
ات‎ | | 
ST TET N ال‎ 

© قوله: (مخايفي الكيفية) اعلم! أَنّ قوله: ”مخالفتي الكيفية“ حال عن مطلقة عامة وتمكنة 
عامة» أو صفة لهما؛ وقوله: ”موافقتي الكمّيّة“ حال بعد حال عنهماء أو صفة بعد صفة لهما؛ وقوله: 
”لِمَا قيّدَ بهما“ متعلّق بالمُخالفة والموافقة عل سبيل ”القنازع“» وضمير العثنية فيه عائدٌ إلى اللادوام 
واللاضرورة. والكيفية: عبارة عن الإيجاب والسلب؛ والكمية: عن الكلية والجزئية. (نور) 

© قوله: (في بيان معنى اللادوام واللاضرورة) فإن معناهما يقتضي المخالفة في الكيف لأضل 
القضيةء كما لايخفن. (عب) 

© قوله: (وأما الموافقة في الكمية) گؤن هذه القضيّة موافِمّة للأصل في الكليّة والجزئيّة لم يظهر 
من بيان معنى اللادوام. ودخوله في التفريع عل تحقيق معن اللادوام اسْتِظْرَادِيّ.(سل) 


شرح تهذيب 8 القضايا الشرطية 
اا م و لم ا ل 

م في ا چزء الأول عل کل أفرَاد كان في ا جز الان أيْضاً عل كلها ون كان 
TT‏ 

0 قي يد پا أي القَضيًة "الق فيد يدت بهمّاء أيْ باللادوَام واللأَصَرُوْرَه 

يَعْن صل القَضِيّة 

زه( تقدثر غر سَوَاءُ كانت التَّسْبَكَان مُبُوتِيّكين © أو سَلْبِيَيْن © 
أَوْحُْتَلِمَتَيْن؛ فَقَوْلنا: ”كمَالَمْيكُنْ عن د ريد حَيوَاناًل يَكُنْ ن إِنْسَانا' مُتَصِلَةٌ مُوْجبّة ب 


فالمُتَّصلة الموجبّة ناه فِيّْها باتّصَال التُسْبَتَيْن؛ والسَّالِبَة: اخ 
فيها سلب انُصَاطِسَ©, م کو لیس لَه كلما كانت اليس طالِعَةٌ كانت اللَيْلُ 


سه وى flo‏ 


موجودة . 


© قوله: (لما قيّد بهماء أي: القضية) يعني به أن المراد من ”ما“ الموصولة القضية التي هي 
الأصلء والضمير المرفوع راجع إليه» والضمير المجرور إلى اللادوام واللاضرورة؛ وقد جوز بعضهم 
إرجاع الضمير المجرور إلى المُطلقة العامّة والممكنة العامّة» ولاشك أنه ركيك؛ فإن التقييد إِنّما هو 
باللادوام واللاضرورة لا بالقضيكين المفهومتين منهما.(سل) 

© قوله: (عل تقدير إلخ) ولايتوهّم أنّ تعريفٌ المتصلة صادقة عل مثل قولنا: ”الههارٌ موجود“ 
عل تقدير ثبوت الطلوع للشمس وثبوت الوجود للنهار متصل لشبوت طلوع الشمس» وتعريقف 
المنفصلة صادق عل قولا: ”زوجية العدد وفرديته منافيان“؛ وذلك لأنّ مفهوم الشرطية معتبر في 
مفهومات أقسامهاء فخرج الحمليات.(نور) 

© قوله:(ثبوتيتين) نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.(مس) 

© قوله:(سلبيتين) نحو: إن لم يڪن الشمس طالعة لم يڪن النهار موجودا.(مس) 

© قوله: (والسالبة: ما حُكم) أن الإيجاب والسلب في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الظّرّفين 
وسلبهما؛ بل باعتبار النسبة والححكم؛ فقولنا: ”كلّما لم يڪن الشمسٌُ طالعة لم يڪن النهار موجودا“ 
لزومية موجبة وإن كان الظرفان سَلبِيَيْنِه وقولنا: ”ليس البتة كل ماكانتِ الشمس طالعة فالليل 
موجود“ لزومية سالبة وإن كان الطرفان إيجابيين.(سل) 

© قوله: (بسلب اتصاهما) أي بسلب اتّصال النسبتين» سواء كانتا ثبوتيّتيْنء أو سلبيّتين» أو 
مختلفتين؛ مثل: ”ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا“ و "ليس البتة كلما 


شرح نك ا القضايا الشرطية 
٣‏ "زیی 0 lS‏ وو ف ناوي 


وَكِدْبامَعا وهي الو ٠‏ 

وكذلِك اللْرُوِِيّة المُوجبّة: مَاحُحِمَ فِيّها بالاتّصَال بعَلاقة؛ والسّالبَة: 
مَاحُكم فِيها بأنّه ليْسَ هتاك انُصَال بِعَلاقَة سَوَاء لَمْ يڪن "هناك اتصَال أو 
كانَ؛ لكن لابعلاقة 

وأمًا الاثّقَاقِيّة: فهي مَاحُحم فِيْها بمْجَرّد الانّصَال أُوْنَفيهء مِن غَيْرِ أَنْ 
ون دل تدا إل لفلاو ر كنا كان الان تاطقًا فاشتار 
تاهق©» وَلِمْسَ كلّمَا كن الإمْسَان ناطِقاً كان المَرس تاها فَعَدَجَ:ء9! 


3 لم يڪن الشمس طالعة لم يڪن الليل موجودا“» و”ليس البتة كلما لم يڪن الشمسٌ طالعةً كان 
النهار موجودا» وليس البتة كلما كانت الشمس طالعة لم يكن الدهار موجودا.(عب بزيادة) 

© قوله: (سواء لم يكن إلخ) لأن انتفاء المقيّد قد يحصل بانتفاء القَيْد والمقيّد جميعاء وتار 
بانتفاء القيد فقطء مثال الأول: ”ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود“ ومثال العاني: 
”ليس البتة كلما كان الإذسان ناطقا كان الحمار ناهقا ؛ فإنه وإن كان بين نطق الإنسان وتهق الحمار 
اتصال إثفاقي؛ أكن لا بعّلاقة» فإن نطق الإذسان ليس علة لنهق الحمار.(عب بزيادة) 

© قوله: (مستندا إلى العلاقة) لا أن يكون بدون العلاقة؛ لأن الاتفاقية اام فيها بمجرد 
الاتصال والعوافق في الواقع بدون لحاظ العلاقة» سواء كان بينهما علاقة أولا؛ فتحقّق العلاقة في نفس 
الأمرلايضر لصدق الاتفاقية؛ فالفرق: أن العلاقة ملحوظة في اللزومية دون الاتفاقية.(شاه) مس 

© قوله:(فالحمار ناهق) فإنه حكم فيها بمجرد الاتصال بين ناطقية الإذسان وناهقية الحمار من 
غير أن يكون بينهما علاقة؛ بل توافق ومعية في الواقع.(سل) 

© قوله:(كان الفرس ناهقاً) وأنت تعلم أن الفرس لايكون ناهقاء فلااتصال بين نطق الإفسان 
ونهق الفرس. 

© قوله: (فتدبّر) إشارة إل أن أقسام الشرطية ثلقة: فإن الحكم فيها إما باللزوم ف”لزومية““ 
وإما بالاتفاق ف”اتفاقية“» أو بالإطلاق ف”مطلقة“؛ فتك القسم العالث ما لا وجة له؟ والمهواب عنه: 
أنَّ المُطلقة لاتحقّقَ ها بدون اللزومية والاتفاقية» فهي داخلة تحتهما.(سل) 


شرح دنت ۳ القضايا الشرطية 
وله (بعَلاقَةِ): وهي أَمْرُبِسَبّبه يَسْتَصْحِب المُقَدَمُ الكَاليِ©كهِلَيّة ظلّوعِ 
الشَّمْي لِوجُودٍ التَهَارِفٍ قُوإِنا: كلما كانت الشَّمْسٌ طالعَةً ار 
وله (بتتاف التّسْبَتَيْنِ): سَوَاءٌ كات التَّسْبَتانٍ فُبُوتِيّكيْنِ©» أو سَلبِيكيْنِ© أو 
ُحْتَلِمََْنِ؛ فإنْ کان ا لحڪم فِيْها بتَنَافِيْهمَا هي مُنْفَصِلَةٌ مُوْجِبَةُ وَإِنْ كان سلب 
تَنَافِيّْهِمًَا فَهِيَ مُنْمَصِلَّة سَالِبَة©. 
وله (وَهيَ الحَقِيْقِيّةُ): فَالمُنْفَصِلَةُ الحَقِيْقِيّة :ماحم فيه بناقي ف النسْبَتيْنِ ف 


الصِدق والكذب» حو قَولِنا: إِمّا أَنْ يحون هذا العَدَد ا أو قدا أَوْ حُكِمَ 
ِيْها بِسَلْب تناف النّْبَتَيْنِ في الصَّدْق والكدْبه خَحُوقولِنا: ليْسَ ألبَتَةَ ما أَنْ يحون 
هذا العَدّد و أ مقا بمتسَاوِيين. 

وَالمُنْمَصلَة المَانِعَة نِعة التمع: فِيها كناف التِسَبَتَيْن» وْلاتَتَافِيُهمًا ف 
الصَّدُق فَقَطء حَحَوَ: هذاا 9 ان رن كرا اما أن بحت RS‏ 

© قوله: (وهي أمر إلخ) اعلم! أن العلاقة منحصرّة في ثلث صُوّر: الأولى: أنْ يكون المقدّم علة 
للتالي» كما في المثال المذكور في الشرح؛ والغانية: أن يڪون التالي علد للمقدّم؛ كما في قولنا: ”إن كان 
النهار موجوداً فالشمس طالعة“؛ والفالة: أن يكون كلاهما معلول علة واحدة» كما في قولنا: ”كلما 
كان النهار موجودا فالعالم مضيء“؛ فإنّ كلا منهما معلول لطلوع الشمس.(سل) 

© قوله:(يستصحب المقدم التالي) أي يستلزم ويطلب المقدم مصاحبة القالي مع نفسه 

© قوله: (ثبوتيتين) نحو: ”هذا العدد إمازوج أو فرد““ اي: إن کان هذا العدد زوجا فليس بِقَرْدء 
وإن كان فردا فليس بزوج؛ وقِسٌ عليه سائر أمثلة الشرطية المنفصلة.(عب) 

© قوله: (أو سلبيتين) بأن يكڪون السلب مأخوذاً فيهماء مثل: ”هذا الشيء إما لامَجّر أو إما 
لاحَجَر“» فهي شرطية منفصلة في مادة مانعة الخلوٌ (عب) 

© قوله:(فهي منفصلة سالبة) نحو: ليس هذا العدد إما زوجاً أو منقسما بمتساويين. 

© قوله: (وهي الحقيقية) وإنما سميت ”حقيقية قيقية“ حقيقية" لعنافي النسبتين وانفصاطما بأن لاتجتمعا في 
الصدق والكذب» فلما كان العنافي فيهما عل حقيقة سميت القضية ”حقيقية “ .(عب من شاه) مس 

©قوله: (بتنافي النسبتين) أي: بامتناع أن يتحقَّقَ النسبتان معًا وأن ينتفي النسبتان معّاء فالمراد 
من الصّدْق ”التحقّقٌ“» ومن الكِدْب ”الانتفاء“» لامعناهما المذكور سابقاًء وهو: ”مطابقة الحكم 
للواقع واللامطابقة“؛ لأنهما مختصّان بالأخبار» وأطراف الشرطية ليست بأخبار.(بن) 


شرح تهذيب 8 القضايا الشرطية 


أُؤْصِدْقاً قَقَظء ف" مَانِعَةٌ المع“ أؤْكِذْباً ققَظء فَ”مَانِعَةُ ا “0 
نا yT yT‏ 
َم الحم في الشَّرْطِيةِ: إن گا عل جِيْع تَقَادِيْر الْمْقَدّءِف” كيه “؛ 
وَالمُنْفَصِلَّة المَانِعة الخُلُوٌ: مَاحُحِم فِيْها بكتاف التّسْبَتَيْنَ أو a‏ ف 
E‏ امان ون د ف الجر وما أَنْ لايَغْرَقٌ. 
وله (أُوْصِدقاً قَقَظ): أيْ لا ف ف الكِدْبِ6 5 مَعَ قَطع الكظر عن الكذب» 
ران تی التّسَْتَان ف الكذْب وَأَنْ لايجْتمعاء وَيَْالُ: اللمَغئى اول 
ا جمع بالمعتى الأخَصّ' » والمَاقْ ””مَانِعَةٌ نِعَةُ الجئع بالعف الأَعَمٌ“. 


® قال الماتن :(فمانعة الخلو) وهي إما: موجبة أو سالبةء فالموجبة كقولنا: ”زيد إما أن يڪون في 
البحر أو لايغرق“» حُكم فيها بتنافي الجزئين في الكذب؛ لأن الكون في البحر مع عدم العَرَّق 
يصدقان» ولايڪنبان؛ وإلا لغرق في البڙ. والسالبة کقولنا: ”ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا 
أو حجرا“» حم فيها بعدم تنافي الجزئين في الكذب؛ وإلا لكان شجراً وحجرا معا. 

فالمنفصلة ثلثة أقسام: حقيقية» ومانعة الجمع؛ ومانعة الخلو.(عخ) 

© قوله: (نحو: إما أن يحكون إلخ) فإنه لامنافاة بين كون زيد في البحر وعدم غَرّقه؛ لاجتماعهما 
في الصدق؛ لجواز أن يكون في القُلك؛ لكق المنافاة إنما هي في الكذبء وكذبٌ ” زيدٌ في البحر“ أنه 
”لا في البحر“» وكذب ”أن لايغرق“ أنه ”يغرق“؛ ولايمحكن اجتماع عَرَق زيد وعدم كونه في الماء؛ 
لان الغرق الحقيقي إنما يحكون في الماءء لا في الأرض أو أمر آخر. 

ومثال السالبة: ”ليس إما أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً؛ فإنّه لامنافاة بين كذب 
الشجر والحجرء أي: اللاحجر واللاشجر.(عب) 

© قوله: (فقطء أي: لافي الكذب) يعنى: أنّ لفظ ”فقط“ يحتمل إحتمالين: الأوّلء أنْ لايڪون 
بينهما تنافي في الكذب -أي: في الارتفاع-؛ 7 يجوز ارتفاعهما معًا؛ والعاني: أن يكم بالعنافي بينهما 
في الصدق -أي: في الاجتماع- مع قطع النظر عنْ أن يكون بينهما تناف في الكذب أو لا؛ والفرق 
بينهما أن المعنى الأول أخصٌ من العاني» فإن المعنى الأول يمتنع أن جتمع مع الحقيقةء بخلاف الداني؛ 
فإنه يجوز أن يجتمع مع الحقيقة؛ لأنه قد حُكم فيها بالتنافي في الصدق في الجملة» وعلل هذا فقس 
معن ”مانعة الخُلُوُ'.(سل بزيادة) مس 


شرح تهذيب فا القضايا الشرطية 

قله (أو كِدْباً قَقَظ): أيْ لا ف الصّدْقء أو مَحَ قَطع التَظر عَن الصَّدْقَ9) 
َالأوّل ”مَانِعَةُ اذو بالمَعْئ الأَحَص“ وَالَانْ ب”المَعْنىَ الأعَمٌ“. 

قؤله (لڌاتي الِراَيْنِ): اَي إِنْ كات المُتَائَةبَِكَ الطرَمَينِ -أي المُقدّم والكالي- 
مُنافاةً ناشِمَةٌ عَنْ ذَاتَيّهمَا9في أي مَادَوٍ تَحََّفَا كالمُتافاة بَيْنَ الرَوْجية وَالَرْدِيّة 
لامِنْ خُصُوْصِ المَادة كالمتاقَةِ بين السّوَاد والكتَابّة في ”سان“ يَكوْنُ أسَوَد 
عير کات أؤيَحكؤن ابا وير سود فالمُتاقا بي طرق هذه المُنْقَصِلَة واقِعَة 
لالِدَائَيهِمَا؛ بَلْ بحَسَبٍ خُصُوْص المَاذَة إِذْ قَدْ يجْتِمِع السّوَاد والكِتابّة في الصَّدْق 


و 
٠. 2‏ ۹ ا 6 REF‏ كو ملام CE‏ سي ]|2 93 1 
أرق الكت ةما أخرى: هذه مق حف اناه ويلك تاماه 


1 
1١ 


ديّة. 
قَوْله شم الحخة 9 إلخ): كم أن الحئءة تق إل ع ةو لك 
وشَخْصِيّة وَطبْعِيةكَذْلكَ الّرْليّة أبُضاً-سَوَاء كاكث مَُصِلَة أَرْمْتْقصِلَة- فيم 


إلى المَخْصَوْرة لكيه ورا ية وَالمُهْمَلّةه وَالنَّخْصِية؛ وَلِايْعْفَلُ لبي ههُن©. 


© قوله:(عن الصدق) أي: عن التنافي في الصدق» حقى جاز أن يجتمع النسبتان في الصدق وأن 
لايجتمعا. 

© قوله: (ناشية عن ذاتيهما) بأن يقتضي مفهوم أحدهما أنْ يكون متنافيا للآخر كالتنافي بين 
الزوج والفرد» والشجر والحجر.(شيخ) 

© قوله: (ثم الحم إلخ) هذا هوالتقسيم الغاني للشر طية إلى المحصورة والمخصوصة والمهملة: 
كانقسام الحملية إليها؛ والفرق أنّ إنقسام الحملية إليها باعتبار ”أفراد الموضوع“» وانقسام الشرطية 
إليها باعتبار ”تقادير المقدّم“» أي : أوضاعه؛ ويراد ب”الأوضاع“ الأحوال العارضة للمقدم» بالنظر إلى 
ما سواه من الأمور المقارنة للمقدم بالإمكان أوبالفعل. 

وإنما لم تفسّر التقاديرٌ بالأزمنة؛ بل بال”أوضاع“؛ لاستلزام شُمول الأوضاع شمول الأزمنة» من 
غير عكس. فْتَدَبّر (عم) 

© قوله: (كما أن الحملية تنقسم إلخ) اعلم! أن تقادير الشرطيّات كأفراد الحمليات؛ فلن حُكِمَ 
اتا ار إا عل درن فد ية 1 ول قاف ن كتكة التقادين كز أو بعضاء 
ف”محصورة'» كلية أوجزئية؛ وإلا ف ”مهملة“.(عب) ج 


شرح تهذيب 8 أقسام الشرطية 
3 2 ضر وذ 0 هع 32 g~‏ 


اود َا مالقا 7 59 N‏ و ا ية ؛ وإلا ف مهملة . 


طَرَهَا الَّرْطِيَّة في الأَصْلٍ قَضِيّتَانٍ عنليكان: أؤ مُتَصِلكَانه أو 
مُنْقُوِ تق كاده أز كانه 
قله (عن جميع تَقَادِيْرالمُقَدّمِ©):كقَؤْلنا: كلَمَا کات ال 'ظطالقة فالا 


oso 


e 


ْله (فَكلية): وَسْوْرُها في المّصلةالموجبة ”لما“ ”مهما“ ”مى“ وَمَا في 

عدار في المتفصلة ا 0 4“ وَنحوهماء هذا ف الموجبّة؛ ا في السَالِيّة 
3 ©قوله: (ولا يُعقل الطبعية ههنا) أيْ: لا يتصوّر في الشرطية الطبعية؛ لأنّ الحكم في الشرطية: 
إما باتصال المقدم بالتالى أو بنفي هذا الاتصال» وإمّا بالانفصال والعنافي بينهما أو نفي هذا الانفصال؛ 
فليس الحكم فيها عل نفس الطبعية حتى يتصور فيها الطبعية. (عب) 

©قوله: (جميع تقاديرالمقدّم) أي إن كان الححكم على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع ثابتا 
للمقدم فكلية» كقولنا: كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان؛ فالحكم بلزوم الحيوانية للإنسان ثابت على 
جميع التقادير من الأزمان والأوزاع الممكنة الاجتماع مع المقدم. 

فعلم أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية» فإن كان الحم باللزوم -في 
المتصلة- والعناد -في المنفصلة- في زمان معين فشخصية ومخصوصة: وإلا فإن بين كمية الزمان جميعه 
أو بعضه فمحصورة؛ وإلا فمهملة.(عخ) 

© قوله: (وسورها في المتصلة) اعلم! أن سور المتصلة الموجبة الكلية: كلماء ومتق» ومهماء وما في 
معناها بأي لغة كانت؛ وللمنفصلة كذلك: دائماء وأبداء ونحوهما؛ ولسالبتهما: ليس البتة؛ والإيجاب والسلب 
الان فا فد هتكون قدلا يفون" وللا رها لين كما والمتفصلة رعا لين اف 

وأداة المهملات المتصلة ”إن“ و”لؤ“ و”إذا“ وللمنفصلة ”لما“ و أو؛ والشرطية مطلقة إنْ لم 
يُذكر فيها المجهة» وموبّهّة إنْ ذكرت جهة اللزوم أواليناد أوالاتفاق» كقولك: ”بالضرورة كلّما كان أهب؛ 
فج» د“ لزوماً أو إتفاقاء و”بالضرورة دائما إما أن يحكون أ ب أو ج د“ عنادا أوإتفاقا.(عب) 

© قوله:(في المنفصلة دائماً) نحو: دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً. 

© قوله:(ليس ألبّة) نحو: ”ليس ألبتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود“» و”ليس 
البتة إما أن يحكون هذا الانسان أسود وكاتب. 


شرح تهذيب 7 أقسام الشرطية 
قَؤْلهِ (أوْبَعْضِهَا مُظلّقاً): أيْ بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيّنَء كقَؤْلك: قَدْيَحُوْن9إدَا كان 
ا رانا کان إنْسَانً. 
قۇل (فَجُرْئيّةً): وَسْوْرُها في الموْجبَة-مُقَصِلَةٌ كات أو مُنْفَصِلَةٌ- ”قد يَحُوْنُ “؛ 
وَفي المَّاِبَة گڏلك ”قَدُ لايَكُوْنْ“. 
قله (قَمَخْصية) a‏ ا جتن نراق 
وله (وإلآً): أي وإ لم ټَڪُنِ 1 م عل جنع تقَادير المَُدّمِ ولاعل بَعْضِهاء 
أن مُسكت ع 0 
وله (مَمُهِمَلَةٌ): كحُوإِدًا كان الشَّيءْ سانا كان يوا 
ته( الأضل): أي قَبْلَ د + ا غ 
قَوْله (حَمْلِيّتَانِ): كقولتا: إنْ كات الشَّمْسٌ طالِعَةٌ فالكّهار مَمْجُوْد؛ِ فَإنَّ 
رَه 0 طألِعة' و”الگهار موجود“ قَضِيِّتَانِ حَمْلِيّتانِ. 
قله (أَوْ مُتَصِلَتَان): كقَؤْلنا: ”ّما إن كات الشَّمْسُ طَالِعَةٌ فالهار مَوْجُؤد“ 
لما لم ب 10000 نَكُنٍ الشَّمْسُ طالِعَة؛ فإِنَّ طَرَقَيّها وهُمًا قَوأّنا: 
00 قوله:(قديكو نإ لخ) فإنَ الححكم فيها بلزوم الإنسانيةإنماهوعل بعض تقادي ركونه حَيّوانا (شيخ) 
© قوله: (كقولك إن جئتني اليوم إلخ) وكقولنا: ”مان تظهر اليوم الشمس وإما أَنْ لاتڪون 


مضيئة “.(مس) 

© قوله: (أي قبل دخول أداة إلخ) فإنَ دخول كلم المجازات مانع لكون الأطراف -أي المقدم 
والعالي- قضايا بالفعل؛ فإنّ هذه الكلمات روابط بالفعل بين الأطراف» ولاشك أن القضية بنفسها 
يمتنع ربطها بغيرها.(سل) 

© قوله: (فإن طرفيها إلخ) لايخفى أن طرفي الشرطية لاشتماها عل ذسبة تفصيلية قضيّتان بالقوة 
القريبة من الفعل» فكل قضية بالقوّة: إما حملية بالقوة» أومتصلة بالقوة» أو منفصلة بالقوة؛ فطرفاهما 
إما حمليتان» أومتصلتان» أومنفصلتان» أوحملية ومتصلةء أوحمليةٌ ومنفصلة» أومتصلةٌ ومنفصلة.(نور) 

© قوله: (كلما إن كانت إلخ) هذا المجموع قضية شرطية متصلة؛ فإنه كم فيها بثبوت نذسبة» 
وهي: عدم طلوع الشمس عند عدم وجود النهار علل تقدير ثبوت ذسبة أخرئ» وهي وجود النهار عند 
طلوع الشمس.(مش) 


شرح تهذيب 5 أقسام الشرطية 


ص 
ل 


أ َرَجَتا وأا الانصَالٍ وَالْانِْصَالٍ عَنِ الكمَام. 
ا د َولّنا:”كلْمَالَمْ يڪن الگهار م موجود 
قزل( منصلا كَانِ) :كلها E‏ ا 
د فتايمامَأنْيَسحؤنالعده مَنْقَسِما بِمَتسَاودَ ees‏ 
وله (أؤ مِفَاِ): بأن يون اح ارقن كنل لحر مص أ 
أُحَدُهْمَا عمْلِيةٌ والآكَرُ مُنْمَصِلَة أأحَدُهمًا مُتَصِلَةٌ والآكَرُ مُنْمَصِلَة؛ فِالأقْسَام 
سنَّة9؛ وعَلَيْك بِاسْيَخْرَاج ما تَرَكْنَاه ِن الْأَمْئِلّة. 


(0قوله: (فالأقسام ستة) أي: الأقسام الحاصلة من قوله: ”أو مختلفتان“؛ وأما أقسام الشرطية 
مطلقا فيرتقي إلى خمسة عشر قسما: قسعة منها للمتصلة حاصلة في الهلاثة» فإن طرفيها إما: حمليتان» 
أو منفصلتان» أو حملية ومتصلة» أو حملية ومنفصلة» أومتصلة ومنفصلة» أو بالعكس؛ كل من هذه 
العلاثة الأخيرة والستة الباقية للمنفصلة -أي: ماعدا الغلاثة الأخيرة- من أقسام المتصلة. والشارح 
ترك أمثلة أكثر تلك الأقسام» فنحن نورد طهنا جدولا ليطالع عليه يكشف عن وجهها الحاجب» 
والجدول هذا!. (شيخ) 


Gi‏ 7 | سس قاس ا ا 


إذا كان 0 الشمس مستلزما لوجود النهار؛ فكلما 
كانت الشمس طالعة» كان النهار موجودا 


الإنسان ناطقاء أو ليس بناطق 


منفصلة وحمليّة أكلما كان هذا إما: زوجا أو فرداء كان هذا عددا 


شرح تهذيب 8 أقسام الشرطية 
و e‏ ڪل عَلَيْهِمَا وَكَحْتَهلَ الصّدقٌ والكذبّ؛ 
ملا قَوأُنا: ”امس طَالِعَة“» مُرَكُب تام خَبَرِيُ ع للصَّدْق والكذبه ولاتَعْن 
بالققضيّة إلا هدّاء فإدًا أُدْخَلتَ عَليْه أداءً الاتّصَالٍ متلا وقُلْتَ: ”إِنْ كانت العَّمْشُ 
طَالِعَة“ لم يَصِحَّ 3 م حيئَئِذٍ أن سكت عليه وَلَمْ يحَتَلٍ الصَّدْق والكِدْبَ؛ بل 
احتَجت إلى أذ احتجْت إل أن تضم يه وك: فال اا 
متصلة ومنفصلة كلما إن كانت الشمس طالعة» فالتهار موجود؛ فدائما إما: 
أن تكون الشمس طالعة» وإما أن لايڪون النهار موجودا 
منفصلة ومتصلة إن کان دائما إما: أن تكون الشمس طالعة» أولابكون 
I E SES‏ 
إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود؛ 
وإما أن يكون إن كانت طالعةء لم يكن موجودا 


دائما إما أن يكون هذا العدد زوجاء أو فردا؛ وإما أن 
يكون هذا العدد لا زوجاء ولافردا 


يڪون زوجاء أو فردا 


0 


١‏ // متصلة ومنفصلة أدائما إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعةء كان 
النهار موجودا؛ وإما أن يكون الشمس طالعة» وإما أن 
لايكون النهار موجودا 


© قوله:(لم يصح حينئذٍ أن 3 نسكت عليه) فإن ما يسكت ويحتمل الصدق والكذب في الحقيقة هو 
”الحم“ وقدعلمت أن هذه الأدواتِ مانعة عن الحكمنفي الأطراف ويبقى الحكم فيهاعنددخوطاعليها. 


شرح تهذيب مبحث التناقض 


ذب 0 م 
عَدَاها. 

وله (اختِلآف القَضِيّتيْنِ): قَيّدَ ب”القَضِيَّيْن“©دُونَ الشَّيْكيْن؛ إِمّا لأنَّ 
الكَتَافُض لايّكؤن بَيْنَ المُفْرَدَات 5 مَاقِيُلَ©: وإمّا لأنَّ الكلام2ف تَنَاقْضِ 
ا 

َوه (حَيْتُ يَلْرَم داه إلخ): حَرّج بهذا القَيْد الاختلاف الراقع بين الموجبة 
وَالمَالِيّة ا يتين E‏ "فض افيا ن اسان رتعطية 


© قال الماتن: (العناقض) أصلى النقض ال ”حل“ ثم نقِل إلى مطلق الإبطال؛ ولا كان كل من 
النقيضين يبطل حم الآخرء أطلق عليه مادة النقيض» وكل منهما مناقض للآخر؛ فلذلك عبر بصيغة 
العفاعل.(عخ) 

© قوله: (قيّد بالقضيتين إلخ) جوابٌ عما قيل: ماوجه تقييد الاختلاف ب القَضِيِّتَين '» ولم 
يقل: ”اختلاف الشيئين” ليعم المفردات أي العصورات أيضاً؟.(عب) 

© قوله: (علل ماقيل) بأنّ التناقض الحقيقى ماهو بين القضاياء وإطلاقه عل ماهو في المفردات على 
سبيل المجاز.(سل) 

© قوله: (لأن الكلام في تناقض القضايا) لأنّ الكلام في أحكامهاء وأما تناقض المفردات الواقِعة في 
أطراف القضايا فيعرف بالمقايّسَةَ فلاحاجة إل إدراجه في تعريف التناقض. 

© قوله:(فيتناقض القضايا) واللام في قوله ”العناقض“ للعهدء أي: التناقض الذي من أحكام القضايا. 

© قوله: (الاختلاف الواقع) احترز عما يكون بالواسطةء كقولنا: ”زيدٌ إفسان” و”زيد ليس 
بناطق“؛ فإنه لم يلزم هنا من صدق كل كذبٌ الأخرئء إما: لأن قولنا: ”زيد ليس بناطق“ في قوّة 
قولعا: ”زيد ليس بإفسان“» وإما لأن قولها: ”زيد إنسان“ في قوة قولا: ”زيد ناطق“. (شيخ) 

© قوله: (فإنهما قد تصدقان معا) واعلم! أنهم أخرجوا القضايا الذهنية والغيرٌ المتعارفة عن 


شرح تهذيب ف مبحث العناقض 


0 ا 2< كن o 9 2 aa‏ 
لیس اسان“ فلم يتحَقق القَنَاقض ‏ بين ا لجزيتين. 
o‏ ر ا ص اه بلحس ساسم 0 للم ا .ا سه معو 
قوله (وَبالعڪيس): أيْ وَكَذَالكَ ڀَلرَم مِن كِذْبٍ کل مُنَ القضيَّتَيْنٍ صِدْقٌ 
هه - 5 004 0 7 EEE‏ ل مخ ا اه 
الآخرئ؛وخَرّج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالية الحليتين؛ 
ل ب س1 2 # qq‏ ت 6 و 6 
فإِنّهما قد تَتكذبَانٍ مَعاء نحو: ”لاشيءَ مِنَ ا يران بِإِنْسَانء وکل حَيوَان إِنْسَان' » 
/ سے ر 0000 ةم 8 ع 2 
فلايتَحَقق القَنَاقض بَيْنَ الكيتين أيضا. 
فَقَدْ عْلِمَ أنَّ المَضِيتَْنٍِ لو كانتا حَصورَتينِ يحبُ اخْتِلافْهُمَا في الك كما 
سَيُصَرٌح به المُصَيّفعته أيْضا. 
0 2 ت ت 5 . 04 - : 00 ۹ إن 26 
قَوله (ولابد من الاختلاف): اي يُشكرَظط اخ الكَتَاقِض0انْ يكون إحدى 
04 س یں ae‏ £ ت ld‏ وو f‏ م س حَ. 1 o‏ 4 
القضيّتيّن موْجبة والأخرى سَالِبَة؛ صَرَوْرَةٌ أن الموجبتين وَكُذا السالبتين قد 
تَتَمِعَانٍ في الصدق ® والکد ب مَعا. كُمَّ إنْ کائت القَضيتان عحصوْرَئَين يجب 
3 العناقض وعن العكوس أيضاء فلايرد: أنه يصدق ”بعض النوع إنسان“ ولايتكذب نقيضه؛ وهو: 
”لاشيء من النوع بإنسان“؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة؛ إذ الإذسان لايصدق على النوع 
صدقٌ الكي عل جزئياته. فافهم.(عب) 
© قوله:(فلم يتحقق التناقض إلخ) إذ لايلزم ههنا من صدق كل كذبٌ الأخرى. 
© قوله: (وبالعكس) ولقائل أنْ يقول: قوله: ”وبالعكس“ لا حاجة إليه؛ إذ هو مندرج في قوله: 
”من صدق كلل كذب الأخزى“؛ لأن المراد من لفظ ”كل“ وكذا من لفظ ”الأخزى“ أعمّ من الأضل 
والنقيض معا؛ ولو قال: ”بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية كذب الأخزى“ لاحتاج البتة إن 
قوله: ”وبالعكس“.(شيخ) 
وقال الشاه جهاني: لهذا الاندراج بدلالة الالتزام» ((والالتزام مهجور في التعريفات)).(مس) 
الملحوظة: اعلم! أن في النسخة المطبوعة في الهند:”يَلْرَمُ لِدَاتِه مِنْ صِدْقٍ كَل كِدْبُ الأخرىء أو 
ِالْعَكْس“ بكلمة””أو“»والصحيح”وبالعكس“؛ هكذا في العذهيب» وشاه جهانيء وفي ذسخة البيروت.(س) 
© قوله: (أي يشترط في التناقض) إشارة إلن أن ((لفظ ”لابد“ قد يستعمل في ”الركن“ء وتارة في 
”الشرط“))ء وههنا مستعمل في الشرط بقرينة ذكره بعد الععريف؛ وإلل أنّ الاختلاف في ”الكيف“ 
شرط في الجميع» والاختلاف في ”الم“ شرط في نوع منه» وهو التناقض بين المحصورتين؛ فلايرد 
النقض بوجود العناقض بين المخصوصتين بدون الاختلاف في الكمّ.(عب) 
© قوله: (في الصدق) نحو: ”كل إنسان حيوان وبعض الإذسان حيوان“» و”لا شيء من الإنسان © 


شرح تهذيب 8 مبحث العناقض 


فَالتَّقِيْص للصضرو ِيّة ”الْمُمْكِتَة الْعَامَةُ“؛ 
اغافهما فحتم أي كام 

كُمَ إنْ اتتا مهتين يجب اخْبِلافهُمَا في الهَةِ؛ فان الصَرُوْرِيَّيْن قَدْ 
تبان م کر ِذْمَان كاتب بالضَّرُوْرَةء وَلاشَيءَ مِنَ الإِنْسَان بڪاتِب 


بالصَرؤرَة. 1 
والممکتتین قد تَصدّقانٍ معا کقولتا: كل إِنْسَان کاب بالإمكان العام وَلِاشَيءَ 
مِنَ الإِنْسَان بكاتب بالإمُكان العام 
قله (وَالاتَادٍ فِيْمَا عَدَاهَا): أي ومُشْمَرَظ ف الكَنَاقْضٍ إِتَحَادُ القضيّكين فِيْمًا 


سے سم 


عَدَا 0 الكّلاثة 0 3 9 ا اق و رَد صَبَظُوًا هذا 


9 بفرس وبعض اسان ليس بفرس“.(مش) 

© قوله: (والكذب) نحو: ”كل إذسان فرس وبعض الإذسان فرس“» و”لاشيء من الإذسان بناطق 
وبعض الإذسان ليس بناطق“.(مش) 

()قوله:(موجهتين) نحو:””كل إذسان حيوان بالضرورة" و" بعض الإإفسان ليس بحيوان بالامكان العام" . 

6 قوله: (في الأمور الهمانية) فإنه لاتناقض: 

عند اختلاف الموضوع» نحو: زيد قأئم» وعمرو ليس بقائم؛ 

وعند اختلاف المحمولء نحو: زيد قائم» وزيد ليس بقاعد؛ 

وعند اختلاف المكان» نحو: زيد جالس أي في السوق» وزيد ليس بجالس أي في الدار؛ 

وعند اختلاف الشرطء نحو: الجسم مفرق للبصر -أي بشرط كونه أبيض-» و الجسم ليس 
بمفرق للبصرء أي بشرط كونه أسود؛ 

وعند اختلاف الإضافة» نحو: زيد أب -أي لعمرو» وزيد ليس بأب» أي: لبكر؛ 

وعند اختلاف الجزء والكلء نحو: الزنجي أسود -أي بعضه-» والزنجي ليش اسر أي كله؛ فإن 


لب ا 
وعند اختلاف القوّة والفعلء * نحو: الحَمْر مسكر في و الدّن -أ ي بالقوة-» والخمر ليس بمسكر في 
الدنٌ» أي بالفعل؛ 


وعند اختلاف الزمان» نحو: زيد قائم -أي في الليل-» وليس بقائم» أي: في النهار. 


0 تهذيب اا تناقض الموجهات 


ادا إتحدتٍ مَوضُوعَ ومحمول ومّكان 


ست حيط سات م دكا لسار ف د 


ل اغْلَمً! أنَّ تقيض کل شَيءٍ رَفعُه©» قَنقِيْض 


3 ثماعلم! أنّ البعض أدرجوا وحدةً الشرط والجزء والكل تحت ”وحدة الموضوع“؛ لاختلافه بعدم 
هذه الوَحَدات؛ ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت ”وحدة المحمول“؛ لاختلافه بعدم هذه 
الوحدات؛ فبقي ثلث وَحَدات: وحدة الموضوع؛ ووحْدة المحمول» ووحدة الزمان. 

والبعض اكتفوا بوحدتين» وأدرجوا”وحدةالزمان” تحت وحدةالمحمول؛ لاختلافه باختلاف الزمان. 

واكتفى بعضهم بوحدة النسبة الحكمية؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلق 
بهما يستلزم اختلاف النسبة. فتدبر!.(مش) 

© قوله: (فالنقيض للضرورية) لهذا شروع في بيان تعيين النقائض وتفاصيلهاء وينبغي أن يعلم 
قبل ذلك: أنه إذا رفع القضية فربما يحكون نفس رفعها قضيةء ها مفهوم محصّل عند العقل من 
القضايا المعتبرة» وهذا هو ”النقيض الحقيقي“» وربما لم يكن رفعها قضيةء لها مفهوم محصل من 
القضايا؛ بل يكون لرفعها لازم مساو له حصل واحدء وأطلق اسم النقيض عليه مجازاً؛ لكنّ ذلك 
بعد رعاية اتحاد الموضوع والمحمولء حى لايتكون ”زيد ناطق“ نقيضاً لقولنا: ”زيد ليس بإفسان“ 
وإن كان مساوياً لنقيضه؛ لأنّ المساويين كثيرة» فلو لم يعتبر الاتحاد لتعسّر الضبطء فالمراد 
ب”النقيض“ في هذا المقام أحد الأمرين: إما نفس النقيض» أو لازمه المساوي. 

وإنما وجب العلم بما ذكرنا قبل الشروع فيما ذكر لعلا يشكل من التعريف المذكور للتناقض؛ 
وتعيين نقائض الموجهات؛ فإن الاختلاف المقتضي لذاته لايتحقق في أكثر تلك النقائض 

وقد يقال: لاوجه في زيادة قيد ”لذاته“ في تعريف التناقض احتراز عن مثل هذا. 

ثم إطلاق اسم النقيض عليه تجا فإنهم لوتركوا هذا القيد لم يضطرُوا إلى الإطلاق الموجب 
لاضطراب المحصلين. 

وطهنا شيء؛ وهو: أن ماسبق من التعريف والشرائط لما كان كافياً في معرفة النقيض الحقيقي 
لكل قضية كما ذكرء فكان الأؤْلى أن يقتصر المصنّف في بيان ما اعتبر النقيض المجازي نقيضاً له مع 
أنه قد ذكر أن القيض للضرورية الممكنة العامّة؛ وقد حكم العلامة الرازي في شرح الشمسية: ”أن 
العناقض بينهما حقيقي“. أقول: ماحم به الشارح المذكور تحخّم؛ بل الحق أنّ الممكنة وإنْ كان 
نقيضاً حقيقياً للضرورية؛ لكن الضرورية ليست نقيضا للممكنة؛ بل هي نقيض مجازي لاء كما 
حققه البعض. 


شرح تهذيب ت تناقض الموجهات 
ا 7 1 1 العام وَلِلْمَ؟ْ و وة الا ۶ ل 1 َي اه 0 كش“ 


القَضِيَّة الى حُكم فَيْهًا بِصَرُوْرَة الإيجَاب أوالشلت» » هو قَضِيّة حكم فيها 
بسَلْب تلك ارو ؤرَة» وسَلْبُ كلّْ ضَروْرَة هُوَعَيْن إمْكان الطَلرّف المُقَايل. 

قيض د ا اتا هر إمكان الله و قف ك وة لته كان 
الإيجَّاب؛ وتَقِيْضُ الدّوَام هو سلب الدَّوَام - وقد عرَفْت أله يلرّمه فِعْلِيّة ارف 
المُقَايل فرَفْع دَوَام الإيجَاب يَلْرّمه فِعْلِيّة السَّلْبء ورَفْع دَوَام السب يَلْرَمه 
فِعلِيّة الإيجاب؛ فالمُمْكِنَة العامّة قيض صَرِيْحٌ“للصَّرُوْرِيّة المُظلَقَة والمُظلقّة 
العَامّة لازِمّة لتقِيْض الدَائِمَة المُظْلَقّة؛ ولمًا لم يَكُن©لتَقيْضِها الصَّرِيْح -وَهوَ 


8 


دض ة 
7< 


5 


3 فإن قلت: لما كان المقصود بيان النقيض المجازي فكان الواجب أن يقول: ”والنقيض للممكنة 
الضرورية“؟ قلت: لعله لم يِأْتِ بذلك تنبيهًا عل أن الحقيقي وإن لم يڪن مقصوداً؛ لكن حيث يلزم 
كونها مفهومين فهو أحق بالتقديم.(شس) 

© قوله: (نقيض كل شيء رفعه) واعترض عليه ب:أن العدم نقيض الوجودء وقد تقرر عندهم: 
أن النتاقض من الطرفين؛ فثبت أن الوجود نقيض العدم مع أن الوجود ليس رفع العدم! فكيف يصح: 

”أن نقيض كل شيء رفعه بل ل مها شي آخر ووأ رفع العدم أيضا نقيض للعدم؛ فللعدم 

نقيضان: الوجود وسلب العدم؛ وقد تقرر عندهم: أن النقيض لكل شيء واحد؟. 

والجواب: أن المراد من الرفع أعم من الصريحي والضمني» والوجود إن لم يكن رفعا للعدم 
صريحا؛ لكنه رفعه ضمناء وسلب السلب -أي: سلب عدم الوجود- ليس نقيضا مغايرا للوجود؛ بل هما 
شيء واحد في الحقيقة» ولا فرق بينهما بحسب المصداق. فتدبر! (سل مِن شاه) مس 

© قوله: (نقيض صريح) نحو: ”كل إنسان حيوان بالضرورة“» ونقيضه: ”بعض الإفسان ليس 
بحيوان بالإمكان العام“ ونحو: ”لاشيء من الإذسان بحجر بالضرورة“» ونقيضه: ”بعض الإذسان حجر 
بالومكان العام“. 

© قوله:(ولا لم يكن إلخ) دفع دخل مقدرء تقريره: أن المطلقة العامة إذا كان افيش 
الدائمة» ولم تكن نقيضهاء فكيف يصح قوم ب:”أن المطلقة العامة نقيض الدائمة“ 


شرح تهذيب تناقض الموجهات 
اللأَدَوَام- مَفْهُوْمٌ نحَصَّلٌَ0مُعْتيرٌ بين القَضَايا المُعَدَاولَةِ المُتَعارَفة قالوا: قي 
الدَائِمَة0هُوَ المُطلّقة العَامّة©. 

ثُمّ اغلّما أنَّ نِسْبّة الحيييّة المُنكتة إلى المَشْرُوطة العَامّة كش 
المُمْكِتَةالعَامّة إلى الصَّرُوْرِيّة؛ فإنّ الِيِّيّة المُمْكِئّة: هي الي حُكم فِيْها بسَلْبِ 
الضَّرُوْرَةٍ الوَضْفِيّةِ -أي الصّرُوْرَةٍ مادام الوَضْفْ عَن ا لجاب المُخَالِِ- فتكؤْنٌ 
تقيضاً صَرِيْحا لِمَا حُكم فِيْها بضّرورة الجاذب المُوَافِق بحسب الوَضف» فقَوْلما: 
"بالطرُورة كل كاب مُتَحَرك الأصَابع مادام كاتبا“ تَقِيْضُّه ”لِيْسَ بع 
الكاتب9 بمُتَحَرّكَ الأصَابع حِيْنَ هو كاب بالإمكان". 

وَنسْبّة ا ليزي المُظلَقَة -وَهِيَ قَضِيّة كم فِيّْها بفِْلِيّة النّسْبّة حِيْنَ انّضَاف 
دات المَوْضُوْع بِالوَضْف العْنْوَاو- إلى العُرْفِيّة العَامّة كِنِسْبّة المُظلّقّة العَامّة 
إلى الدَائِمَة؛ وَذْلكَ لأنّ ا لحم ف العُرْفِيّة العامة بدَوَام النّسْبّة مَادَام ذَاتُ المَوضُوْع 


0 قوله:(مفهوم محصل) أي: قضية ممتازة موضوعة للدلالة على اللادوام. 

© قوله:(نقيض الدائمة إلخ) فالمراد من النقيض ههنا أعم من النقيض الصريح والضمني. 

© قوله: (هو المطلقة العامة) نحو: ”كل فلك متحرك بالدوام“ ونقيضه: ”بعض الفلك ليس 
بمتحرك بالفعل . 

© قوله: (نسبة الحينية الممكنة إلخ) فالخلاصة: أنه كما أن ”الضرورية“ -المحكوم فيها 
بالضرورية الذاتية- نقيضها الصريح ”الممكنة“؛ إذ فيها سلب الضرورة الذاتية من الجانب المقابل؛ 
كذلك ”المشروطة العامة“ -المحكوم فيها بالضرورة الوصفية- نقيضها الصريح ”الحينية الممكنة“؛ إذ 
معناها سلب الضرورة الوصفية عن الجانب المخالف؛ وكما أن ”الدائمة“ -المحكوم فيها بالدوام الذائي- 
لازم نقيضها ”المطلقة العامة“ المحكوم فيها بالفعلية الذاتيةء كلك ”العرفية العامة“ -المحكوم فيها 
بالدوام الوصفي لازم- نقيضها ”الحينية المطلقة“ المحكوم فيها بالفعلية الوصفيّة في الجانب 
المخالف.(بن) 

© قوله: (كنسبة المسكنة إلخ) أي: الحينية المسكنة نقيض صريح ل”المشروطة العامة“.(مس) 

© قوله: (ليس بعض الكاتب إلخ) فإنه حكم فيها بان الجانب المخالف -وهو ثبوت تمرك 
الأصابع للكاتب- ليس بضروري مادام الكتابة.(مش) 


ٹہ تهذيب 5 تناقض الموجهات 


و لمكي اأ مَفْهُوْمُ الْمُرَددُبَوْنََقِيْضَي اران 108 
مك َه بِالوضف صت العتواني ا سلب ذلك الشرام ؛ وَيَلِرَمُه وُقُوْع 


اكليف المُقَابل ف في عض 0 قات الوَصْف العُنْوَاقٌه وَهُذا مَعْى اليْتِيّة المُظلَقَة 
المحَالِقَة للعرفِيّة العا ق في الكيّف؛ ؛ فَتْقِيْض قو| قولنا: ”بالدوَام کل كاب مُتحَرًا مَتَحَدٌك 
الأصَابع مادام كاب“ 01 "ليق مض الت تكد بمُتَحَرّك الأَصَابع جين هو 
کاب بالفِغل“. 


وَالمُصَتّف لم د يِتَعَرض لبان تَقِيضَي الوَقْتِيّة قتِيّة والمُنْتَشِرَة©المُظلَقَتَيْن مِنَ 


© قال الماتن:(المغهوم المردّد بين نقيضي الجزئين) والمفهوم المردّد بالحقيقة منفصلة مانعة الخلو 
مركبة من نقيضي الجزئين» فيكون طريق أخذ نقيض المركبة: أن تحلل المركبة إلى الجزثين» ويؤخذ لكل 
عجراو اک ES‏ نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلوء فيقال: ”إما هذا النقيض وإما ذاك“. 

ثم من أحاط بحقائق المركبات ونقائض البسائط لايخض عليه طريق أخذ نقيض المركبات» وإن 
غم عليه فلينظر إلى المشروطة الخاصة المركبة مِن مشروطة عامّة موافقة لأصل القضية في الكيف» 
وين مطلقة عامّة مخالفة له في الكيف أيضاًء فإن نقيضها إما: الحينية الممكنة المخالفة» أو الدائمة 
الموافقة؛ لأن نقيض الجزء الأول -أي المشروطة العامّة الموافقة- هو الحينية الممكنة المخالفة» ونقيض 
الجزء العاني -أي المطلقة العامّة المخالفة- هو الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: ”بالضرورة كل كاتب متحرك 
الأصابع ما دام كاتباء لا داثما“ فنقيضها: ”إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان الحيني“ 
و”إما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما“؛ وهذه هي المنفصلة المانعة الخلوٌ المركبة من نقيضي الجزئين. 

وإطلاق النقيض عل هذا المفهوم المردّد باعتبار أنه لازم مسار للنقيضء لا باعتبار أنه نقيض 

حقيقة؛ إذ نقيض الشيء بالحقيقة هو رفع ذلك الشيء» والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع 

قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب» فنقيضها رفع ذلك المجموع. والمفهوم المردّد ليس نفس الرفع؛ 
لکته لازم مساو له. تأمّل!(عخ) 

© قوله: (نقيض الوقتية والمنتشرة) فنقيض الوقتية المطلقة ”الممكنةٌ الوقتية“» وهي: التي حكم 
فيها بسلب الضرورة في وقت معين عن الجانب المُخالف للحكم؛ لأن الضرورة في وقت معين 
يناقضه سلب الضرورة الوقتية يقينا؛ ونقيض المنتشرة المطلقة ”الممكنةٌ الدائمة“ وهي: التي حكم 
فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المُخالف للحكم؛ فإن الضرورة المنتشرة وسلبها ما يتناقضان 
جزما؛ فهما أيضاً من البسائط الغير المشهورة» وذسبتهماإلى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة 


شرح تهذيب بدا تناقض الموجهات 
البَسَائِط؛ إذ لايتَعَلّق بذلك عَرَصُ فِيْما سَيَأقي يِن مَبَاحِثِ العُكوي والْأَقِيسَةء 
4 باق البَسَائِطء فتَأمّل9. 

له (وَلِلمركبة): قا e‏ رفع المُرَكُب 

000 أحَد جُرْمَيْهِ لاعَلَ اعيبر 00 و منم اللو ؛إذْيجُوز 
ان پڪون يرّفع ڳلا جزئيه؛ فُتَقِيْضُ معي اله شا المركية تقيض 4 کا جريه تیه عل سبي 
مَنْع الخُلُوٌ فَنَقَيْض قولتا: ”کل كاب مُتَحَرّك الأصابع ر 3 رة ماقام كاتباً 
لادائْم“ -أَيْ ل مكرك الأصَابع بالفغل- قَضِيّة مُنْقَصِلَة مانِعةٌ 
الى وي قولّنا: اما بَعض الكاتب ليس بمتحرّك الأصَابع بالامگان جين هو 
کاقب» وما بَعْضُ الكاتِب مُتَحَرّكُ الأصَابع دَائْما. 

وَأَنْتَ بَعدَ اظلاعِك عل حقائق المُرَكْبّات وَنْقَائْضٍ البَسَائِطِ ڪن مِنْ 
اسْتِخْرَاج؟ تَفاصِيْلٍ تَقائِضٍ المركباتٍ. 
3 الممكنة العامّة والحينية الممكنة إلى الضرورية المطلقة والمشروطة العامة.(بح شاه) مس 

© قوله: (فتأمل) إشارة إلك أنه لابد من نقيضهما أيضاً استيفاء للباب وإِنْ لمْ يتعلّق به عَرَّض 
علمي» كما صرّح به القوم.(سل) 

© قوله: (لاعل التعيين) فإن رفع المركب قد يحصل برفع أحد جزئيه لاعلى التعيين» وتارة برفع 
كليهما؛ فرفع أحد جزئيه لاعلّ التعيين -سواء كان في ضمن رفع الجزئين أو برفعه وحده- لازم لرفع 
المركب.(عب) 

© قوله: (كل كاتب إلخ) فهذه مشروطة خاصة مركبة من المشروطة العامّة والمطلقة العامة 
فنقيضها هو نقيض إحدى هاتين النقيضين عل سبيل منع الخلوٌ؛ فنة فنقيض المشروطة العامة ”الحينيةٌ 
الممكدة“؛ ونقيض المطلقة العامة ”الدائمةٌ المطلقة“؛ فنقيض هذه مدر وطة الخاصة هو المفهوم المردّد 
بين إحدى هاتين القضيتين عل سبيل منع الخلو.(سل) 

۱-0 قوله: (تتمڪن من استخراج إلخ) بأن تحلّل القضية المركبة إلى بسائطهاء ويؤخذ نقيض 
كل قضية بسيطة: ثم يجعل النقيضان قضية منفصلة بإتيان حرف الترديدء وهو كلمة ”إما“. (عب) 

۲-0 قوله: (تتمحكن من استخراج إلخ) فإنا إذا علمنا أنّ العرفية الخاصة الموجبة الكلية مركبةٌ 
من عرفيةٍ عامة موجبة كلية ومطلقةٍ عامة سالبة كليةء ونقيض الأول: السالبة الجزئية الحينية المطلقة» 


شرح تهذيب 5 العكس المستوي 
لن في ا تة بالتّسْبَةِإِك كل ڏڙڍ. 


0 


o 


ا تَبْدِيْلُ طرق الْقَضِيَةِ لي 
وله (وَلڪِن في ا ية ا E‏ يَعْي لاني ف | 

تقيض القضكة EA‏ ية التَرْوِيدُ بين تَقِيَضَيْ 0 
بكرب الدركية الجزئية يك كمقّؤانا: بَعْضُ الحيّوان إِنْسَان بالفِل لادَائِماً 
ويَكُذِب كلاتقِيطَئ جُأنها ضا وها قؤلها: لاَئء من ا لحان يسان دائماً 
وقَؤلدا: كل حَبوَان اسان دما 

0 أن يُوْضعَ هراد اضوع كلها 
صَرُورَة أنَّ تَقِيْصَ ا زيه هي لكيه فم ردد بين ڪي ارين بانسب إك کل 
وَاحِد مِنَ ِلك الْأَقْرَاد e‏ ر: کل حَيوّان 3إا فسان دائما أو 


3 ونقيض الحاني: الدائمة المطلقة الموجبة الجزئية؛ ظهر علينا أن نقيض العرفية الخاصة هو المفهوم 
المردّد بين هاتين القضيتين عل سبيل منع الخلو؛ فنقيض قولنا: ”بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع 
مادام كاتباء لادائما“- أي: لاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل- قضيةٌ مانعة الخلى هي قولنا: 
”إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل؛ وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع 
دائما“؛ وكذا نقيض الوجوديّة اللاضرورية -كقولنا: ”كل إفسان كاتب بالفعلء لابالضرورة“ أي: لاشيء 
منه بكاتب بالإمكان العام - القضيةٌ المنفصلة المردّدة بين نقيضي المطلقة العامة والممكنة العامة عل 
سبيل منع الخلوء وهو قولنا: ”إما بعض الإذسان ليس كاتبا دائماء أو بعض الإذسان كاتب بالضرورة“. 
وقس عل هذا الوقتية والمنتشرة وغيرهما.(سل) 

© قوله: (ولحكن في الجزئية) دفع للتوهم الناشي من قوله: ”وللمركبة“ أنها وقعث مطلقة غي رمقيدة 
بالكلية» و”مطلقات العلوم كليات“» فيتوهم منه أن المفهوم المردد نقيض للمركبة الجزئية أيضاً(عب) 

©قوله: (قد يكنب المركبة الجزئية) كقولنا: ”بعض الحيوان إذسان بالفعلء لاداثما“ أي: ليس 


بعطن اتكيوان سانا بالفعل» ضرورة أن ببعطن يوان 5 دائماء وبعضه ليس بإئسان دائما. 
(عب مِن شاه) مس 
©قوله: (كل حيوان إلخ) إن فة إن هذه القضية الخسلية المرددة المضول كيف تحكون تفيضا 


شرح تهذيب 5 العكس المستوي 
ليْسَ بِإنْسَان داثما وحيَْئذِ فيَضْدُق التَقِيْضء وهو قَضِيّة عَملِيّة مَُدَدةُ الَحْمُوْلِ 
فقوله: ”إل كل زد“ أي يِن اراد الموضوْع. 

وله (ظرَقي القَضِيّة): سَواءٌ كان الطرَفانِ هما الموضْوْعٌ والمَحْمُوْلُء أو 
المّقَدَّم والكَاليُ. 

واغلّم! أن العَكْس كما يُظلّق عَل المَعْى المَصْدَرِيٌ التَُكؤر گذلك يُظلّق 
عل القَضِيّة ا حاصِلَة مِنَ الكَبْدِيل؛ ذلك الإظلاق ماري ِن قبيْل إظلاقٍ ”اللّمْظِ “ 
عل المَلْقُوْظِء و ”كلق“ عل المَخُلُؤْق. 

وله (مَعَ بَقَاِ الضّدْقِ): بمَعفن أن الأضْل" لو فُرِضَ صِدقه2 لزم مِن صِدْقِ 


3 للوجودية اللادائمة المذكورة! أي قولما: ”بعض الحيوان إنسان بالفعل لادائما“؛ فإنّ كلا من هاتين 
القضيتين موجبتان» ومن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب كما مرّ؟ فجوابه: أن إطلاق 
التقيض ههنا على التجوّزء وفي الحقيقة أنها مساوية لنقيضها.(سل) 

© قوله: (طرفي القضية) أي: جَعْل أحد الطرفين مكان الآخرء والآخر مكانه والمراد بالعبديل: 
التبديل المعنوي الذي يغير المعئ» ولهذا قالوا: ”لاعكس للمنفصلات“ أي: لاعكس معتدًا به 
للمنفصلات لعدم الفائدة؛ إذ المعاندة بين الطرفين تبقى عل حاطاء سواء قدم الطرف الآخر أولا. 

واعتُرض: ب ”أن العكس لازم للقضية“» مع أَنّ قولنا: ”بعض النوع إنسان“ صادق» ولايصدق 
عكس هذه وهو: ”بعض الإذسان نوع“؟ وقد يجاب عنه: بمنع صدق ”بعض النوع إذسان“؛ فإ ”لا 
شيء من الإفسان بنوع“ صادق» وينعكس إلى قولنا:”لاشيء من النوع بإنسان“» فهو صادق» وهو 
مناقض لقولنا: ”بعض النوع إنسان“. (عن ملخصاً) 

© قوله: (بمعؤن أن الأصل إلخ) يعني: أنه ليس المراد بالصدق ههنا الصدق النفس الأمري؛ بل 
ما هو شامل له وللصدق الفرضي.(عب) 

© قوله: (لوفرض صدقه) نحو: ”كل إنسان حجر“» عكسه: ”بعض الحجر إنسان“؛ ويلزم صدقه 
عل تقدير صدق الأصل. 

وإنما شرط بقاء الصدق؛ لأنّ عكس القضية لازم اء ويمتنع صدق الملزوم بدون صدق 
اللازم؛ فإك ”انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم“» بخلاف بقاء الكذب؛ فإنّه جوز صدق اللازم بدون 
صدق الملزوم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم» فقولنا: ”كل حيوان إنسان“ كاذب» وعكسه 
-أي: ”بعض الإذسان حيوان“- صادقء فلا مضايقة.(سل) 


شرح تهذيب 5 العكس المستوي 


اموجه اكش جْرِْية لاز مم لمحل أ الكالي. 


ص 


صدق الک لاأنّه يبحب صَِدَقُهمًا ف الواقع. 
قَوْله (وَالْكيْفِ0): : يعني إِنْ كان م 3 العكس م موجہ وَإِنْ کن 


سَابّة كان العكس سالب 
وله (والمُوْجبة ! انا دیک ا :يعن أنَّ المُؤجبّة تت کے 


6 إنقاة خرن جه يي حو بَعضُ الإنسان م ل 
التيتة ا نكا I‏ 
0 جبّة الجزئِية ئيّة َظاهِر؛©صَرُوْرَةَ أنَّهإِدَا صَدَّقَ المَحْمُوْلُ عل ما 
عليه المَوكُ ضوع كلا أ بَعْضاً أَصَدَقَ الم صُوْعٌ والمَحْمُوْلُ في ف هذا المَّئدٍ©؛ 
قم 5010100 ضوع في الجِمْلّة. 


© قوله: (والكيف) أي: بقاءه؛ لأنهم تصمّحوا القضاياء فلم يجدوها في الأكثر بعد التبديل إلا 
صادقة لازمة موافقة في الكيف.(عب) 

© قوله: (لا إلى الموجبة الكلية) إشارة إلن أن كلمة ”إنما“ للحصرء وله جزآن: ثبوقي» وسلبي؛ أما 
العبوتي فهو: ”أن كل موجبة تنعكس إل موجبة جزئية“» وأما السلبي فهو: ”أن كل موجبة لاتنعكس 
إل موجبة كلية“.(عب) 

© قوله: (فظاهر) فيه: ”أن کل شيخ كان شابا“ صادق» مع كذب عكسهه وهو: ”بعض الشاب 
كان شيخا“! وقد يجاب عنه: بأن ”كان“ مأخوذ في جانب المحمولء لارابطةٌ» فعكسه على هذا التقدير 
”بعض من کان شابا شیخ“ الات لا ماذكر. فتدبر! (عم) 

© قوله: (ضرورة أنه) تنبيةٌ تنبيةٌ لإزالة الخفاءء فلا إشكال» ووجه المتفاء: أن العكس لابد أن يكون 
موافقا للأصل في الصدق» ففيه خفاء.(عب) 

© قوله: (في هذا الفرد) أي: فيكون هذا الفرد فرد المحمول كما أنه فردُ الموضوع؛ فيكون 
المحمول صادقا عل بعض الأفراد في الجملةء سواء صدق على جميع الأفراد أو لاء فلو جُعِلَ ذلك 
المحمول الصادق عل فرد الموضوع في الجملة موضوعاء وجعل الموضوع محمولاء وقيل في: ”كل إفسان 
حيوان“ ”بعض الحيوان إنسان“ لكان صادقاء فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة 
ا 


شرح تهذيب ١‏ العكس المستوي 
وَأمَاعَدَمُ صِدقٍ الكليّة؛ قلأنَّ المَحْمُولَ في القَضِيّة المُؤْجبّة ق يَحوْنُ أَعَمَّ 
مِنَ المَوضُوع فَلَوْ عْكِسَتٍ القَضِيّة كر لفو اا ا 

الخ" كي عل لا ا ا وَالْمُوْجِبَةٌ 

جز َيه هذا هُوَالبَيَان ف الحَمْلَيّاتء وقِسْ عَليّه الال ف الشَّرْطِيّات©. 


َوْله (-چواز عُمْوِْ©إلخ): بيان للجُرْءِ السَّلْون©مِنَ ج الحشر التذكورا راما 


© قوله: (ويستحيل صدق الأخص) كيف! ولو كان الأخص صادقا عل كل مايصدق عليه الأعم» 
لم يبق بينهما عمومية وخصوصية أصلا.(سل) 

© قوله: (في جمع المواد) إنما قال: ”في جميع المواد“؛ إذ فيما كان المحمول مساويًا للموضوع 
يصدق العكس الكل.(بن) 

© قوله: (في الشر طيات) أي: المتصلة اللزومية» كقولنا: ”كلما كان هذا إذسانا كان حيوان“ 
ينعكس إل قولنا: ”قد يڪون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا“؛ إذ لو انعكس إلى الكلية لزم استلزام 
الأعمّ الأخصّ» وهو باطل؛ وأما بيان صدق الجزئية: فكان الموجبة الجزثية أعم» والكلية أخص» ومق 
تحقق الأخص تحقق الأعم؛ ولاعكس كليا. واعلم! أنه لاعكس للسالبة الجزئيةء ولاللاتفاقيات: 
ولاللمنفصلات.(عب من شاه) مس 

© وقوله:(لبواز عموم المحمول أو التالي) في بعض المواد» كقولنا: ”كل إذسان حيوان“» و”كلما 
كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة“» فلو انعكستا كليتين لزم: حمل الأخص عل كل أفراد الأعم 
في الحملية» واستلزامٌ الأعم الأخص في الشرطية؛ وكلاهما محال! أما حمل الأخص عل كل أفراد الأعم 
فظاهرء وأما استلزام الأعم للأخص فلأنه لواستلزم الأخص لزم أن يوجد الأخص كلما وجد الأعم؛ 
وذلك بيّن البطلان؛ وإذا ثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلية في مادة واحدة» ثبت عدم انعكاسها إلى 
الكلية مطلقاً؛ لأن معن عدم انعكاس القضية أن لايلزمها العكس لزوما كلياء وذلك يتحقق بالعخلف 
في صورة واحدة» بخلاف انعكاس القضية؛ فإن معناه: أن يلزمها العكس لزوما كلياء وذلك لايتبين بمجرد 
صدق العكس مع القضية في مادة واحد #بل يناج إن برهان منطبق على جميع المواد. فافهمه!. (عخ) 

© قوله: (بيان للجزء السلي) دفع توء عسى أن يتومّم: أن المصنف قال: ”الموجبة إنما 
تنعكس جزئية“ 00 عل أمرين: الأول: أن الموجبة تنعكس جزئيةء العاني: أنها لا تنعكس 
كلية كما يسفاد من كلمة ”إنما“؛ ثم استدل عليه بقوله: 'الجواز عموم المحمول“» فهذا الاستدلال غير 
منطبق على المدعن» إنما يثبت به الجزء الشاني منه» فكيف يتم التقرير! 

تقرير الدفع: أن قوله:”لجواز عموم المحمول“ ليس دليلا لمجموع قوله:”إنما تنعكس جزكئية “.© 


ضع ا 0 لدت الموجهات 


وا لاك 2 متعم أضلاً ججْوَازِ عموع الْمَوْضُوْعِ أو الْمْقَدّهِ. 
تت 06 


قله (وإلاً ل E‏ عَنْ مَفْسو©): تَقْرِيْره أنْ يُقال: كُلْمَا صَدَقَ 
قَوأّنا: ل ع ا 
لَصَدَّق نَقِيْضُه -وَهوَ” بَعْمْ بَعْضُ ا حجر إِدْسَانُ “-؛فَتَصمُه E‏ مَعَ الأصْلء فَتَقُوْل: ”بَعْضُ ا 
ys‏ ع "بَعْضُ الجر لِيْسَ حجر “؛ 
وَهوَسَلّب الٿيءِ عَن تَفْسِهء وَهذا حُحَالا لكا تقيض العكس» لان الأشل 


3 حتى يلزم عدم انطباقه على المدعى؛ بل هودليل للجزء العاني فقطء أي: عدم الانعكاس إلى الكلية؛ 
أما الجزء الأول أي: انعكاس الموجبة إلى الجزئية فبديهي» لاحاجة في إثباته إلى الدليل. فافهم!(شاه) مس 

قال الماتن : (أوالمقدم إلخ) يرد ههنا: كما أنّ السالبة الكلية إنما تنعكس سالبة كلية في ضمن 
بعض الموجهات لامطلقاء كذلك السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية في الخاصتين وإن لم تنعكس في 
غيرهما؛ فإنّ السالبة الجزئية منهما تنعكس سالبة جزئية عرفية خاصةء كما سيصرّح المصنف به في 
بحث عكس النقيض!.ولعله تسامح طهناء بناءً عل ندرة انعكاسها واعتمادا عل تحقيق الحال في ثاني الحال. 

وأمّا قوله: ”لجواز إلخ“ ففيه بحث؛ لأنّ كون الموضوع أعم من المحمول في السالبة الجزئية 
الحملية إنما يدل عل عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئية الدائمة أو الضروريةء لاعن عدم الانعكاس 
مطلقاً؟ إذ ريّما يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص بجهة أخرط» كالإطلاق العام واللإمكان العام؛ 
فإن الساكن بالإرادة أخص مطلقا من المتحرك بالإرادة» مع أنه يصدق قولنا: ”ليس بعض الساكن 
بالإرادة متحرّكا بالإرادة“ بالإطلاق العام أو بالإمكان العام. (بع) 

© قوله:(وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه) يعني: أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها في الڪ 
أي: ڊشرد ط أن يكون من الموجّهات الي سيذكر أنها منعكسة» وهي: الدائمتان والعامتان والخاصتان؛ 
وإلا لزم إلخ. (بح) 


شرح تهذيب 0 عكس الموجهات 

ضاق وَالهَيْكَة مُنْتجَةء فيُكؤن تَقِيْضُ العكس باطلاء فَيَكوْن القكس حَقًا؛ 
0 

َوْله (عُمُوْمٍ المَوَضُوع): وَحِيدَئَذٍ يَصِحّ سَلّب الأخَصّ من بَعْض الْأَعَم؛ 
لحن اج تلك لعز عبش لأ لد مدا فعض وان 
لِيْسَ ك وان 

وله (أوَالمُقَدّمِ ): مَكَلا: يَصدّق©”13 د لاسن ان الي ؛ وان كان 
اام و يدق" كد لاحن إ5 كان الئّي: سانا كان راا 

وله (وَأمّا يحَسَبٍ الهّةِ): يعن أَنَّ مَا ذَكرْتَاه هو بيان انعكاين القَضَايا 
بحسب الكيْفِ والڪيُ وما سب اة إلخ. 


© قوله: (لأن الل صادق إلخ) يعني: أنّ الأصل مفروض الصدق» فكيف يكون منشأ 
للمحال؛ وإلا لكان باطلاء هذا خلف! والهيئة أي: الشكل الأول منتجة بلاشبهة؛ لكونه بديهيٌ الإنتاج 
لا شبهة في إنتاجه» فمنشأ لهذا المحال ليس إلا نقيض العكس» فهو باطل؛ لأن 0 للمُحال تحال 
بالضرورة» وإذا كان النقيض باطلا فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضينء فيثبت المطلوب 
بلاشبهة.(سل) 

© قوله: (ولايصدق بعض الإنسان إلخ) وإذا لم يصدق هذا فلايصدق ”كل إنسان ليس 
بحيوان” بالطريق الأولى؛ فإن العام كما يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع عن جميع 
أفراده؛ بل امتناعه أفحش من الأول وأزيد؛ فالسالبة الجزئية لايتحقق عكسها: لاكلية» ولاجزئية. (سل) 

© قوله: (مثلاً: يصدق إلخ) الصواب أن يستدل عل عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير 
الخاصتين بما اشتهر عندهم من: أن ما عداهما قضايا أخصٌء بعضها الضرورية» وبعضها الوقتية؛ 
والسالبة الجزئية لاتنعكس منها؛ لصِدُق قولنا: ”بعض الحيوان ليس بإذسان بالضرورة“ مع كذب 
قولنا: ”بعض الإذسان ليس بحيوان بالإمكان العام" ؛ ضرورة أنّ كل إفسان حيوان بالضرورة» وم 
قولنا: ”ليس بعض القمر منخسفا بالضرورة وقت التربيع لادائما“ مع كذب قولنا: ”ليس بعض 
المنخسف بقمر بالإمكان العام“ ضرورة أن ”كل منخسف قمر بالضرورة“؛ ومن البيّن أن عدم 
انعكاس الأخص يستلزم لعدم انعكاس الأعم مطلقاً.(بح) 

© قوله: (ولايصدق إلخ) سره أنه كما يمتنع سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص» كذلك يمتنع 
سلب الأعم عل بعض تقادير الأخص؛ فإِنّ التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية.(سل) 


قَمِنَ الْمُوْجِبَاتِ: 


تنكس الدَّائِمَتَانِ وَالعَامتان حِيِنِيّةَ مُظلقَة". 

قله (الدَائِمَتَانِ): أي الصَّرُورَيّة والدَّائِمَة مَثلا: كُلْمَا صَدّق قؤْلما: ”بالصرورة 
أؤدائِماً كل إِدْسَانٍ حيّوَان“» صَدَّق قوأىا: ”بَعضُ الحيوّان إِذْسَان بِالفِعْل حِيْنَ 
هو حَيوان“؛ وَإلا قَيَصدُق تَقِيْصُهء وَهُوَ”دَائِماً لاهَيْءَ مِنَ ا لحيوَانِ بِِنْسَان مَادَامَ 
ان" فَهِوَمَعَ الاصل ڀڄ ”لاشيء مِنَ الإنْسَان بِإِنْسَان بالصَّرُورَة أو دائما“ 
هذا حلف! 

وله (وَالعَامَتَانِ): أي المَشْرُوْطة العَامّةء وَالعُرْفِيّة العَامّةُ؛ مَكَلا ذا صَدّق: 
دواد بالدّوَام کل كاتب مُتَحَرّكُ الأصَابع مادام كاتِباً » صَدَق” بَعْصُ مُتَحَرّك 
الأصَايع كاب بِالفِعْل حِينَ هُوّ مُتَحَرّكَ الأصَايع “؛ وإلا فَيَصْدّق تَقِيْضُه: وهُوَ 
م و م سه 6 وم ت2 5 5 )اس وم ت2 2 66 س سس ص 
الاصل ينځ قو لعا: ””بالضَّرُورَة أوْ بِالدّوَامٍ لاشيءَ مِن الكاتِب بِحَاتِبٍ مَادَام 


© قوله: (صدق قولنا إلخ) قيل: يفي في عكس الضرورية والدائمة ”المطلقة العامة“ فقطء 
ف”الحينية“ زائدة على الحاجة. أقول: الحم في الدليل على المثال المذكور على أفراد الإذسان بوصف 
الحيوانيةء والححكم في عكس ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإذسانية» فلو لم يڪن حينية 
مطلقة لكانت مخالفة للأصل؛ لأنه يجوز في العكس انفكاك ذات الموضوع -وهو: الحيوان- عن الوصف 
العنواني -وهو: الحيوانية- وإن لم يتصور في المثال المذكور.(عب) 

© قوله: (فهو مع الأصل ينتج إلخ) يعني: إذا صَمَمْنا هذا النقيض مع الأصل -بأن جعل الأصل 
لإيجابه صغرئ» وهذا النقيض الكلية كبرم- فحصل الشكل الأولء بأنْ يقال: ”بالضرورة أو دائماً كل 
إذسان حيوان» ودائماً لاشيء من الحيوان بإفسان مادام حيوانا“ يُنتج: ”لاشيء من الإذسان بإذسان 
بالضرورة أو دائما“؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ وهو خحال! فمنشأ هذا المحال إما: الصغرئ» أو 
الكبرئ» أو الميئة؛ والأول باطل» فانه مفروض الصدة؛ والدالث أيضاً باطلء فإن الشكل الأول بديهي 
الإنتاج؛ فتعين القاني. فمنشأ المحال هو نقيض العكسء فهو باطل؛ فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع 
النقيضين» وهو حال.(سل) 


شرح تهذيب 8 عكس الموجهات 
كاتبا “هذا خُلْفُ! 
وله (وَالَاصّكَانِ): أي المَشْرْوْطةُ الحاصّةُ والعرْفِية الَاضَّةُ كنْعَكسان إن 
حِيْنِيّة مُظلَثَةٍ مَُيّدَةٍ باللادَوَام: 


أا الْعكاسهمًا ال تة مط قلأئه كلما صََدَفَق: الخاصّكَان 


حينية 


a‏ ونه 


صَدَقت العَامَتَانِء وَقَدْ مَرٌ أنّ لما صَدَقت العَامّتان صَدَقَت ف ف عَكيِهمً© 
وأمّا اللادَوام فيان صِدْقِه: أنه لوْلمْ يَصْدُقْ لَصَدَقٌ تَقِيْصُهء وَنَضُمٌ هذا 


© قوله: (وهو مع الأصل ينتج إلخ) بأن يقال: ”بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع 
مادام كاتباء ولاشيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع“» فينتج سلب الشيء عن 
نفسه؛ وليس منشأه الصغرئ؛ لفرْض صدقهاء ولا الحيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج؛ فهو مِنَ الكبر-وهو 
نقيض العكس- فيكون باطلاً» فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين.(مش) 

© قوله: (أما انعكاسهما إن حينية مطلقة) يعني: أن وجه إنعكاس المشروطة الخاصة والعرفية 
الخاصة إلى الحينية المطلقة أنها لازمة للعامّتين؛ لكونهما منعكستين إليها كما مدٌ؛ ولاشك أنّ 
العامتين لازمتان للخاصتين» و((لازمٌ لازم الشيء يون لازماً للك الشيء))» ولانعني بالعكس 
إلا هذا القدر.(سل) 

© قوله: (صدقت في عكسهما إلخ) ضرورة أنّ العكس لازم» ووجود الملزوم يستلزم وجود 
اللازم -أي: العامتين-» ويصير اللازم للعام لازماً للخاص.(عب من شاء) 

© قوله: (وأما اللادوام إلخ) يعني: ليس هذا اللادوام عكس لادوام الأضل؛ إذ لو كان كذلك 
لكفى في بيانه» مثل ما مر في بيان انعكاسهما إلى الحينية المطلقة؛ فمرادهم من أنّ الحينية المطلقة 
اللادائمة عكس المشروطة الخاصة مثلاً أن مجموعها عكس لهذا المركب؛ لأن الجزء الأول من 
العكس عكس الجزء الأول من الأصلء والعافي من الهاني. 

وإنما قلنا: إنّ هذا اللادوام ليس عكس لادوام الأضل؛ لأنّ لادوام الأصل في المثال الآتي إشارة 
إلى مطلقة عامة سالبة كليةء فلو كان لادوام العكس في ذلك المثال عكساً للادوام الأصل لكان دوام 
العكس إشارةً إلى سالبة كلية مطلقة عامة؛ لأنّ السالبة الكلية تنعكس كنفسهاء وهو إشارة إن سالبة 
جزئية مطلقة عامة؛ فظهر من ههنا: أنه لا ملاحظة حينثذ إلا إلى المجموع ب يعني: أن هذا المجموع 
عكس ذلك» ولا ملاحظة إلى الأجزاء. فافهم! (عب من شاه) مس 


شرح تهذيب ١‏ عكس الموجهات 
وَالْحَاصَتَانِ ”حِيّنِيةَ لآَدَائِمَة“. 


ل وو 


وَالْوَقْتِيّكَانِ وَالوجو يتان وَالْمُظلَقَةٌ الْعَامّةُ ”مُظلَقَةٌ عَامَةَ“. 


ولگ ل و كتير 
التَقِيْضَ إلى الخِرْء الأوّل مِن الأصلٍ في تتَيْجَةً؛ َتِيْجَةً وَضُمٌ' م هذا الكَقِيْضَ إلى الاء 
الكَان مِنَ الأصْلء فينج مايّئَاي تلكَ الكتئجة؛ E‏ 
الام كل كاب مُتَحَركُ الأصَابع ما 0 كاتباً لادَائِمة» صَدّق ف العكيين©: 
”بعص مرك دالأصاع كاتِب بالفعل حِيْنَ هو متحرك ك الأصابع لادائما“. 

اما صِدْقٌ الزء الأول ققد لور ا سَبَقَ؛ وَأمَا صِدْق الجِرْء القاف 
اللأَدَوَامء وَمعنّاه: لیس د بَعضُ محرا مت متحرك الأَايع كاتباً بالفعل-؛ قَلأُنّه - يَصْدَق 
لحو ق ق وهر قولنا کل محرد الأصَايع كِب اما فَنصْمه SE‏ ا 
الأول مِنّ لاصو قول ول ا متك د الأصَايع کاتب دائما وکل كاتب مُق 
الأصَابِع مادام كاتبا» ت تیج ”كل مرك د الأصَايع مُكَحَركُ الأصَايع دَايِم“ ف 
تَصُحُّه2إِلَ اء الان مِنَ الأضلء وتقؤل: ”كَل مكحا مُتَحَرّك الأصَابع كاب 0 
وَلاشَيْ نْء من الکاټب بمتحرك الأصَابع بالفعل » د پت ينيج ”لاشيءَ من متحرك 

6 قوله: (صدق في العكس إلخ) الضابطة في الموجهات: أن ما يصدق عليه الإطلاق العام -وهي 
القضايا الإحدى عشرة-» ف 

إن لم يصدق عليه الدوام الوصفي -وهو العرفي العام- انعكس إل موجبة جزئية مطلقة عامة» 
سواء كان الأصل كلياً أو جزئياً؛ وهو خمس قضايا: الوقتيتان» والوجوديتان» والمطلقة العامة؛ 

وإن صَدَّق: فإن لم يكن مقيداً ب”اللادوام” انعكس إلى موجبة جزئية حينيّة مطلقة دائمة» 
وهي أربعة قضايا: الدائمتان» والعامتان؛ 

وإن كان مقيداً به» انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة لادائمة» وهما الخاصتان.(نور) 

© قوله: (ثم نضمه) أي: ثم نضم هذا النقيض -أي قولنا: ”كل متحرك الأصابع كاتب دائما“- 
إلى الجزء العاني من الأصلء أي: القضية المفهومة مِن لادوام الأصل» بأن يجعل هذا النقيض صغرى 
للشكل الأول» والجزء الهاني كبرط.(سل) 


E 


شرح تهذيب 7 عكس الموجهات 
الأصَابع ب بمْتحرك ك الأصابع بالفِعٌل“ وَهذا ياف الكَتِيّجَة السَابقًة؛ يلرم ِن 
صِدُق تَقِيْض لادَوَام العَكس اجْتِمَاع المُتَنَافِيَئن©» فيَكؤن باطِلاً» قَيّكؤن اللأَدوَام 


و لوطي 
قَوْله (والوقتیتان والوْجُوْدِيكَانِ» وَالمْظلقَةٌ العامة مُظلَقَةَ عَامَةً): أ ي هذه 


القَضَايا امس ینس كلوخد مها إل التظطلقة العامة دتقال: ْدَق 
"كل عت“ يإشتى الات انين لصدق ”يعات +" بالفغل؛ ولا 
لَصَدّق WES‏ نقيضه» وهو: ”لاٿيءَ مِنْ ب ج دَائِما “ وَهوّمَعَ الأصْل ينيج تج ””لاشَيءَ 


© قوله: (السابقة) أي: الخارجة من الشكل الأول بضم ذلك النقيض إلى الجزء الأول من الأصل 
المفروض الصدقء أي: ”كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما“.(سل) 

© قوله: (اجتماع المتنافيين) ولم يقل: ”اجتماع النقيضين“؛ لأنّ السالبة الكلية لاتكون 
نقيضاً اصطلاحاً للموجبة الكلية» عل مامر.(عم) 

© قوله: (كل ج ب إلخ) اعلم! أنهم وضعوا للموضوع كلمة ”ج“» وللمحمول كلمة ”ب“ لفوائد: 

منها: الاختصارء فمعن هذه القضية ”كل إفسان حيوان“ مثلاً» فإذا قلنا: ”كل إفسان حيوان“ 
بإحدى الات 0 فعكسه: ”بعض الحيوان إذسان بالفعل“» وهو صادق كلما تحقق الأصل؛ فإنه 
لولم يكن صادقاً لصدَق نقيضه»ء وهو: ”لاشيء من الحيوان بإفسان دائما“ فإذا ضممناه بالأصل -بأن 
نجعله كبر والأصل صغرط» 0 نقول: ”کل إفسان حيوان بإحدى الجهات الخمسء ولا شيء من 
الحيوان بإذسان دائماً“- يُنتج: ”لاشيء من الإنسان بإنسان“» وهو محال! ف”نقيض العكس المستلزم 
للمحال حال“» فالعكس حقء وهو المطلوب.(سل) 

ومنها: دفع توهم الانحصار في مادة من الموادء ولم يعتبروا الألف الساكنة مع أنها أول الحروف 
لعدم إمكان العلفظ بها؛ والمتحرك ليس لحا صورة في الخط؛ ثم الحرف العاني الذي يتميز عن ”ب“ في 
الخط هو ”ج“ وعكسوا الترتيب إشعارا بأنهما خارجان عن المعنى الحرفي.(شا) 

ا قوله "كل ج ج ټ“ أي: ”كل جا با“ ممدودين» وهو المروّج» وقرء ”كل جيم باءٌ“ أيضاًء 
والمراد منه کل موضوع ر 

© قوله (الجهات الخمس) أي: بالضرورة في وقت معينء أو بالضرورة في وقت غير معين» أو 
باللاضرورة أو باللادوام» أو بالفعل.(شاء) 


قله (وَلاعَكْسَ لِلَْمُمْكِتَتَيْنِ): اع أن صِدْق وَصْف المَوْصُوْعَ0عَل 
ذَّاتِه ف القَضَايا المُعْتَبّرة في العلوم بالإمكان عِنْدَ الفارَاي©» وبالفِعل عِنْدَ 


a‏ و 


ال ؛فمَعْ 1 d‏ ب ت بالاشكان» “ کل ري القَارَابي- 77 7 مَاصَدَقَ 
عليه ج بالإمكان» صَدّق عليه ب يالإمُكان' » وَيَلرَمُه العَكْس ©حيْدَئِذٍ حيتیذ وَهو: ”أن 
عد بعص مَاصَدَ ا E‏ 


ل راي المع على ”کی ج ب بالإمكان' E‏ 
بالفعل» صَدَّق عليه ب بالإمكان” ؛ ف فيَكزن عَكْسّه عل ا الشييخ؛ هو ان 
بَعضٌ مَاصَدّق عليه ب بالفعل» عليه ج بالإمكان' ؛ راسك 4 امم 


© قوله:(اعلم! أن صدق وصف الموضوع إلخ) اعلم! أن حصل مفهوم القضية يرجع إلى 
عقدين: ”عقد الوضع“ »> وهو: اتصاف ذات الوضوع بوصفه العنوافيء و”عقد الحمل' » وهو: اتصاف 
ذات الموضوع بوصف المحمول؛ الأول تركيب تقييدي بوضع كي» والداني تركيب خبري؛ فعند تحقق 
القضية يكون ثلثة أشياء: ذات الموضوع» وصدق وصفه العنواني علل ذاتهء وصدق وصف المحمول 
عل ذات الموضوع؛ فإذا صدق وصف الموضوع عل ذاته يكون هناك نسبة وصفه إلى ذاته» وقد علمت 
في ما سبق أن ذسبة شيء إلى شيء لا بد أن تحكون مكيفة بكيفيةٍ مّا في نفس الأمر. (عب) 

© قوله: (وصف الموضوع) أي: الوصف العنواني كالكاتب والضاحك للإفسان.(بن) 

© قوله: (بالإمكان عند الفارابي) مراد الفارابي بهذا الإمكان ”الإمكان النفس الأمري' » وهو: 
أن لايحكون الموضوع بنفس مفهومه أبيا عن الصدق وإن امتنع ذلك بالنظر إلى الخارج والدليل» فيشمل 
نحو ”كل شريك الباري ممتنع”؛ فإنّ الإمكان بهذا المع لايقتضي إمكان وجود الفردء فلاإشكال على 
الفارابي بخروج أمثال هذه القضية. وعليك أن تعلم أن الإمكان الذي اعتبره الفارابي في عقد الوضع 
هو”الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود“» فيشمل ما يحكون وصف الموضوع ضرورياً لذاته. (عب) 

© (ويلزمه العكس) وإلا يصدق نقيضه» ونضمه مع الأصل بأن نجعل کک IIT‏ 
وهذا النقيض لكلية كبرئ» ونقول: ”كل ج ب بالإمکان» ولاشيء من ب ج بالضرورة'؛ ينتج: ”لا شيء 
من ج ج بالضرورة“؛ وهو سلب الشيء عن نفسهء وهو حال! وهذا المحال إنما ذشأ من صدق نقيضه؛ 
لكون الأصل مفروض الصدقء والحيأة منتجة؛ ومنشأ المحال محال» فهذا النقيض محال؛ فالعكس حق 
لكليته.(شاه) 


شرح تهذيب 4 عكس الموجهات 
مِن صِدْق الال حيَْئذٍ صِدْقُ العكسء مَكَلا: دا فُرض أنَّ مَرْكُوْب رَيْد بالفِعغل 
من 0 تدا للار لوال مرك رد الكو ا 
ڭڭ وهو ”أن بَعْضَ مَرْكُوْب رَيْدٍ بِالفِغل جار بالإمُكان'؛ فالمُصَئّف عطي 


ما اختار مَذْهَب 59 -إِذْ هو الْمُتَبَادِر © ف العف وَاللّعَة- حَكمَ : باه 
١ 1 2 99‏ كتير “<0 


© قوله: (منحصر في الفرس) يعني: أنه ما ركب زيد إلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته وإن 
يمحكن ركوبه على الحمار وغيره أيضاً.(بن) 

© قوله:(ولم يصدق عكسه) لأنّ المركوب بالفعل إنما هوفرسء فكيف يكون ذلك الفرس حمارا 
بالإمكان! ضرورة أنّ الفرس والحمار متباينان» والتخلف في مادة واحدة يوجب عدم الانعكاس.(بن) 

© قوله: (إذ هو المتبادر إلخ) فالأبيض -مثلاً- لايطلق عل مالايڪون البياض قائماً به دائما؛ 
فلا يقال للزنجي: ”أنه أبيض“ لاعرفاً ولالغدًء نعم! إطلاقه عل مايڪون أبيض بالفعل -سواء كان في 
الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال- صحيح قطعاً(بن) 

© قوله: (حكم بأنه لا عكس للممكنتين) اعلم! أن القدماء ذهبوا إن أنهما تنعكسان ممكنة 
عامّة» واستدلوا عليه بثلثة وجوه: 

الأول: الافتراض» وتقريره: إنا إذا فرضنا أن الذات التي يصدق عليها ج وب بالإمكان ”د“ 
فنقول: د ب بالإمكان ود ج باللإمكان؛ فبعض ب ج بالإمكان. 

الافتراض: هو أن يفترض لفظ مرادف لموضوع القضية التي هي الأصل المنعكسء ثم حمل 
عليه حمول الأصلء وتجعل هذه القضية صغرى القياس؛ ثم يحمل عليه موضوع الأصل -وهي 
الكبرئ- على صورة الشكل العالث؛ فينتج عين العكس المستوي المطلوب» نحو: كل إذسان حيوان -هذا 
هو الأصل-؛ فإذا فرض الناطق الذي هو مرادف للإذسان» وقيل: كل ناطق حيوان» وكل ناطق إذسان» 
كانت النتيجة: بعض الحيوان إنسان» وهذا هو عين عكس الأصل الذي هو: كل إفسان حيوان. 

ودليل الافتراض لايجري إلا في بعض القضاياء كالموجبات؛ جخلاف الخلفء فهو يعم الجميع. 

العاني: الخلف» تقريره: أنه لولم يصدق بعض ب ج بالإمكان» صدق لا شيء من ب ج بالضرورة» 
فيحصل كبر مع الأصل» فينتج المحال» وهو ناش من نقيض العكسء فهو باطل؛ فالعكس حق. 

الخلف: هو: ضم نقيض العكس إلى الأصل لعنتج المحالء نحو: كل إذسان حيوان» وعكسه: 
بعض الحيوان إذسان» ونقيضه: لاشيء من الحيوان بإفسان؛ فإذا ضم ذلك إلى الأصل وقيل: كل إذسان 
حيوان» ولاشيء من الحيوان بإنسان» كانت النتيجة: لا شيء من الإفسان بإفسان. وهو محال!© 


وَمِنَ | لسّوَالِب: 
وم لب: 
نك الدَائِمَكَانِ ا م 5“ وَالْعَامَكَان 99 غ <a.‏ و 


ر ع عرو لا 5ائ“ فى ال 

وله (كنْعَكِسٌُ الدَائِمَتَانٍ دَائِمَةَ مُطْلَقَةً): أي الضَّرُورَيّة المُظلَقّة وَالدَائِمَة 
المظلّقّة تَنْعَكْسَانِ دَائِمَة َة مُظْلَفَة مَثْلًَ: دا صَدّق قو نا: ”لاء من الإنان 
بحَجَر بالضَّرُورَة» أو بادام“ صَدَّق ”لاشَيْءَ مِنَ ا حجر بإِذْسَانٍ داقما؛ وَإِلاَآَصَدَق 
نَقِيْضه وهو ”بعص الحَجَّرِ إِذْسَان بالفِعل“ وَهوّمَعَ الأضل ”ينتج ”بَعْضُ الحَجَر 


لَيْسَ بحَجَر بالفغل“» هذا خُلْفٌ! 
قَوْله (وَالعَامَكَانِ عُرْفِيَةٌ عا م( :أي اشرو عله EA‏ والعرفية يد العامة کسان 
عرفِية فِيّة حَامَّة مَكَلا: إِدَاصَدَ دة صَدَّق ' بالصَّرُورَة أُوْبالدَوَام لاشَيْءَ مِنَ الكاتِب بسّاكن 


3 الفالث: العكسء تقريره: أن قولنا ”لا شيء من ب ج بالضرورة“ ينعكس إل قولنا: ”لاشيء 
من ج ب بالضرورة' » وقد كان بعض ج ب بالإمكان» هذا خلف! 

طريق العكس: هو أن يعكس نقيض العكس ليحصل ماينافي الأصلء نحو: كل إذسان حيوان 
-هذا هو الأصل-» وعكسه: بعض الحيوان إذسان» ونقيضه: لا شيء من الحيوان بإفسان» وعكسه: لا 
شيء من الإنسان بحيوان؛ وهذا مناف للأصل. 

والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسهماء وأجابوا عن هذه الاستدلالات: 

فعن الأولين بمنع إنتاج الصغرى الممكنة في الأول والعاني. 

وعن الشالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبةٌ ضرورية. 

والحق ما يستفاد من كلام الشارح: من أن المعتبر في عقد الوضع لو كان صدق الوصف العنواني 
على الذات بالإمكان -كما هو مذهب الفارابي-» فهما تنعكسان إلى الممكنة العامة بالضرورة» وإن كان 
صدقه عليها بالفعل -كما هو ظاهر من كلام الشيخ- فلا عكس طماء كما علمت في الشرح 
مشروحاً.(سل) 

© قوله: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض لكونه موجباء والأصل كبرى لكليتها؛ 
فيلزم سلب الشيء عن نفسه» ومنشأه ليس الأصل؛ لأنه مفروض الصدق» ولاالميئة؛ لأنها بديهية 
الإنتاج» فليس إلا هذا النقيضء فيكون باطلاً» فالعكس حق.(مش) 


شرح تهذيب 0 عكس الموجهات 
الأصَابع مَادَام كاتِباً» لَصَدَق ”بالدّوَام لاشَيْءَ مِْ سَاكن الأصَابع بحَاتِب 
”بعص سّاكن الأصَابع 
کا ساحن الأصابع ا م الأضل 0 يي "طن ن 
اع ليْسَ پساڪِن الأصايع جب ی م ا الأضايع» وَهوّ ّال0. 
اد أي المَشْرُوْطة الخّاصّة وَالعْرْفِيّة الخّاضَّةء تَنْمَكْسَان 
عُرْفِيّة أيْ عَرفِيّة عَامّةَ سالا کل مَك مُقَيّدَة باللآدَوَام ف البَغضء وَهِوَإَِارَةٌ إلى 


مادام ساكن الاصابع ؛ وَإِلا فَيَصدّق نَقِيْضُه وهو قولما: 


© قوله: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض صغرى لكونه موجباء والأصل كبر 
لكليتهاء فما لزم من سلب الشيء عن نفسه ليس منشأه هو الهيئة؛ لأنّ الشكل الأول بديهي الإنتاج» 
ولا الأصل؛ لأنا فرضنا صدقه؛ بل هذا النقيضء فيكون باطلاً» فالعكس حق.(عم) 

© قوله: (وهو خحال) لما فيه من سلب الشيء عن نفسه في الموجودة بحسكم فرض صدق نقيض 
العكس الموجب المقتضي وجودّ الموضوع لا المعدومة حن يجوز كما في ”العنقاء ليس بعنقاء» أي: 
الأفراد المعدومة في الخارج ليست بعنقاء في الخارج. 

قال عبدالحليم: السلب والإيجاب لكونه نسبة لايعقل إلا بين شيئين متغايرين بالذات أو 
بالاعتبار» فإثبات الشيء لنفسه وسلبه عنه إنما يتصور إذا لوحظ الشيء باعتبارين» يتكونان مرآتين 
لملاحظته ولايتكونان مأخوذين في جانب الموضوع والمحمول. 

ثم إن أريد ب”إثبات الشيء لسفسه وسلبه عنه“: أن الشيء باعتبار ثبوته تثبت له نفسه أو قسلب 
عنه -كما في سائر الصفات- فبطلانه ظاهرء وإن أريد به: إثباته في نفسه وسلبه كذلك» صح ذلك؛ 
فإن الشيء إذا كان معدوما يصدق سلبه عن نفسه؛ بمعؤل:أنه مرتفع بالمرة وليس في نفسه ثابتاً. فاندفع 
ما قيل: كيف يصدق سلب الشيء عن نفسه مع أن السلب نسبة لابدّ له من أمرين! انتهئ. (نظ) 

© قوله: (والخاصتان إلخ) الضابطة في السوالب: أن السالبة الجزئية لاتنعكس إلا في الخاضتينء 
فإنهما تنعكسان عرفية خاصة» وأما السالبة الكلية: فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي -أعني: العرف 
العام- فلاتنعكس أصلاًء وهي السوالب السبع: الوقتيتان» والوجوديتان» والممكنتان» والمطلقة العامة؛ 
وإن صدق عليها الدوام الوصفي -وهي ست قضايا-» فإن صدق عليه الدوام الذاتي أيضاً -وهما: 
الدائمتان- انعكست كليته إلى الدوام الذاتي؛ وإلاً انعكست كليته إلى الدوام الوصفي العرفي العام إن لم 
يكن مقيداً ب ”اللادوام“» وهما: العامتان؛ وإن كانت مقيدة به -وهما: الخاصتان- انعكست كليته إلى 
الدوام الوصفي مع قيد ”اللادوام“ في البعض.(نور) 


ايان في الْكلّ: أنَّ كقِيْصَ الْعَكيس مَعَ ألأضل يُنْيجُ الْمُحَالَ. 


وَلأَعَكْس ِلباق بالَقْض. 
مُظلَقّة عَامَّة مُوْجبة جُرْئِيّة فتقُل: ٳڏا صَدَق” بالضّرُورَة أَوْ بالوام لانّيءَ 
مِنَ الكاتب بسّاكن الأصَابع مَادَام کاتبا لادَائِم» صَدَّق ”لاسيءَ مِنَ السَاڪِن 
بكاتِب مَادَام سانا لادَائِما في البَعْض“» أيْ بَعْض السّاكن كاتِب بالفِعْل. 

اما الِرْءٌ الأول ققد مَر جياه يِن أنه لاد زم للعَامّتَيْنِء وَهمّا لازمَتان 
للخَاصّتَيْنء وَلازم الام لازم. وَأمّا الجء e‏ دق العكس 
لصَدّق ق تَِيْضُه وهر ”لايءَ مِنَ السّاكن بكاتِب دَائما قهذا مَعَ لادَوَام الأضل© 

ور ا ا الأصَابع بالفغل“- يُنْتِج”لامَيْءًَ مِنَ الكاتِبٍ بڪاتب 

3 هذا خُلْف! 

ِنَّمَالَمْ يلرم اللأَدَوَام في امل لاله يَحْذِب ف مكالتا هذا ”کل سَاكِن 


© قوله: (أما الجزء الأول) أي: صدقهء وهو: ”لاشيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام 
ساكنا“ وهذه ”عرفية عامة“.(عب) 

©قوله: (فقد مر بيانه) مِن أنه إذا تحقق الخاصتان تحقق العامتان ضرورة وجود الجزء عند وجود 
الكل» والعامتان تنعكسان إلى العرفية العامة.(عب) 

© قوله: (وأما الجزء العاني) وهو اللادوام في الكلء يعني: لما كان القياس أن يكون اللادوام في 
العكس إشارة إلى موجبة كلية مطلقة عامة؛ لما مر من أنّ ”اللادوام“ يكون إشارة إن مطلقة عامة 
مخالفة -لما قُيّدَ به- في الكيف ومواققّة له في اللكمّء فصدق اللادوام في البعض في العكس -أي كونه 
إشارة إلى موجبة جزئية- نظري» محتاج إلى البيان» فقال: ”وإنما لم يلزم“ إلخ. وعلل هذا يمحكن أن 
يقال: أن قوله:”وإنما لم يلزم“ إلخ جواب عن سؤال مقدرء وهو إن قولكم: ”اللادوام في البعض“ 
يخالف ما ذكرتم من: ”أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة“.(عب من شاه) 

© قوله: (فهذا مع لادوام) بان يقال: ”کل كاتب ساكن الأصابع بالفعلء ولا شيء من الساكن 
بكاتب دائما. 

© هكذا في أكثر النسّخ» وفي النشخة الإيرانيّة ”بالفغل“. 


كاثنيه بالفغل» سدق فرلا ع الما لشت ادع دا الا 
َال المُصَنّف: السرف ذلك أَنَّ لادَوَام السَّالِبَة©مُوْجِبّة وهي ”إنَّمَا تكس 


جزئية*. تف كال 0 كن التجئزع* لك | : 0 ب 0 
مام فإ ا كين المْجيكين ل إل الین 5 مَعَ أن e‏ الگان 


Ts 


منلهما -وَهوَالمُظلَقَة العَامّة السّالبة- لاعس لها .قََدَب! 
قول (ين م المحَال): هذا المُحَال ما أنْ يكون نَاشِاً عَنٍ الأضلء عن 
٠ e‏ أؤعَن مَيْكة تَأليْفِهِمَا؛ لكي الأول مَفروض الصَّدْقء وَالكَالِثْ 
م الكل الأرّلء ملم صِحَنُه وإنْقَاجُه©» فَتَعيّن الان؛ قَيّكؤن الَقِيْض 
E DS‏ 
وله (وَلاعَكْس لِلبَوَاقِ): أي السَاِب الباقية© وهي ذَسْعَة: الوَقْتيّة المَظلَقَة 


© قوله: (كالأرض) الأو في المثال ”كالطيور“» إذ يناقّش في ”الأرض“ بان المراد عن الساكن 
ههنا ”ساكن الأصابع“» والأرض ليس كذلك لعدم الأصابع لها! وأجيب: بان الساكن هو عديم 
الحركة» والأرض لعدم الأصابع لها يصدق عليها إنها ليست بمتحرك الأصابع. فافهم! (بن) 

© قوله: (أن لادوام السالبة) يعني: أ السَّرّ في أن اللادوام في العكس جزئية لاكلية؛ لأن 
اللادوام السالبة -أي الأصل المذكور- موجبة؛ إذ الجزء الهاني في المركبة مخالفة للأوّل في الكيف» ومن 
الظاهر أن عكس الموجبة -سواء كانت كلية أو جزئية- موجبة جزئية.(بن) 

© قوله: (إذ ليس انعكاس المجموع إلخ) كما فهمه المصنف» وظن أن لادوام العكس عكسش 
للادوام الأصلء والجزء الأول منه عكس للجزء الأول منه.(عب) 

© قوله: (فتدبر) إشارة إلى الجواب عن جانب المصنف ب:أن انعكاس المجموع إلى المجموع 
موقوف على انعكاس الأجزاء إلى الأجزاءء وأما انعكاس الخاصتين الموجبتين إلى الحينية المطلقة 
اللادائمة فمستثنى عن ذلك» إما: لأن المطلقة العامة السالبة لاعكس ها كما سيجيء؛ أو لأن الخاصتين 
إذا كانتا موجبتين جزئيتن» فيكون لادوامهما حينغذ إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة؛ وقد برهن 
على عدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا من غير نظر إلى أنها مطلقة عامة أو غيرها. (عب من شاء) 

© هكذا في فسخ الهنديّة» وفي ذشخة إيرانيّة والكوتيّة ”المغلوم صحَّةٌ إنتاجه“. 

© قوله: (أي السوالب الباقية) أي: الكليات» وأما الجزئيات فلا انعكاس فيها أصلا إلا للخاصتين» 


شرح تهذيب 8 العكس النقيض 


عَكْسٌ التَقِيْضٍ:تَبْدِيْلْتَقِيْضَي الطرََيْنِمَعَبَقَاءِالصّدْقِوَالْكُيْف؛ 
وَالمُنْتَشِرَة المُظْلَقَة والتظلقة الع العَامّةء وَالمُمْكِنَة العَامّة مِنَ البَسَائْط؛ وَالوَقْتِيّتان 
َالوُجُودِيّكَانء وَالمُمْكِنّة الخّاضّة مِنَ المُرَكبات. 

َؤْله (بالتفْضٍ): أيْ بدَليل التَخَلّف ف ماده بمَعْن أله يَضْدُق الأصْل ف ماد 

بدؤن المككسء قَيُعلَم ذلك أن العكس خَيْدُ لازم هدا الأضل وَبيّان لكلف 
يلك القضايا أن أحضها-وهي افيه كذ تضق يثؤن القكس» فإلهبضئق 
ل لايق التريط شيف وت الارريع لأذانا” ع كذها ”نض المُنْحَسيف 
لیس بقَمَّر بالإمكان العام“ لِصِدق نَقِيْضِه و ھو ”کل م مُنْخَسِف قَمَربالصرورة“؛ 
ودا حمق الكَخَلّف وَعَدَم الانهكاس ف الأخَصّ فق تق ف الع إذ العكس لازم 
للقضيةء فلو اگس الأ عَم کا العَكْسٌ لازماً للأعَمٌ والأعَمُ لازم للأكَصء 
وَلازِم اللازم لازم؛ قِيَكؤْنُ العکس لازماً للأخَصٌ أيْضا وَقدْ بنا عَدَم انعكابيه؛ 
وَإِنَّمَااخْترْنا في العَكُس ا زيي لأنّها َعَم مِنَ الكليّه وَالمُنْكِتَة العَامّة؛ 


< فلايناقش أن قوله:”للبواقي“لايكاد يصح؛ إذ الجزئيتان الخاصتان من السوالب تنعكسان. (بن) 
والاستدلال علل عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاصّتين بما اشتهر عندهم مِن أن ما 
عداهما من قضايا أخضٌ -بعضهاالضرورية وبعضها الوقتية-» والسالبة الجزئية لاتنعكس منهماء لصد 
قولنا: ”بعض الحيّوان ليس بإفسان بالضرورة“ مع كذب قولنا: ”بعض الإذسان ليس جَيّوان 0 
العام" د ضرورة :أن كل إفسان حيوان بالضرورة» ولصدقٍ قولنا: ”ليس بعض القمر منخسفاً بالضرورة 
وقت التربيع لادائماً“ مع كذب قولنا: ”ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام“ ضرورة أن كل 
منخسف قمر بالضرورة» ومن البيّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم مطلقا. (بع) 
© قوله: (وإنما اخترنا في العكس الجزئية) جواب سوال» وهو: أن العكس للسالبة الكلية السالبةٌ 
لكلية» فعكس الوقتية المذكورة لو أمحكن كانت السالبة الكلية الفعلية» فلِمَ فرض الشارح الجزئية 
دون الكليّةء ولم فرض الممكنة دون الفعلية؟ 


شرح تهذيب ف العكس النقيض 
ادها 5 من غ سَائِر المُمَجَّهَاتء وَإِذَا لم ال عةللمُ يَصْدُ يَصدق الخ 
بالطريق الأؤلء بخلاف العكسر © 
وله (َبْديْلُ تقِيْصَي الطَرَقَْن©): أيْ جَعْل َقِيْض الخِْءِ الأول يِن الأضل 
جز كانياين الس » وكَقِيْض الكّاني جُرْدًا أُوّلا. 
َوْله(مَعَ به ء الصّدْقٍ2): أي إِنْ كان الأضل صارقا كان العَكس صَادقا. 


© قوله: (وإذا لم يصدق الأعم) وعدم صدق الأعم يستلزم عدم صدق الأخص؛ فإن سلب 
الحيوان عن الشيء 0 سلب الإذسان عنه؛ جخلاف عدم صدق الأخصء فإنه لايستلزم عدم 
صدق الأعم؛ ألا تزى! أن الإنسان مسلوب عن الفرس مع صدق الحيوان عليه» فلو اخترنا: 
ب”الكلية” ف 0 لكان للسائل مجال أن يقول: سلمنا عدم صدق السالبة الكلية ف العكس؛ 
لكن لايلزم منه عدم صدق السالبة الجزئية؛ فإن الكلية أخص من الجزئية» وعدم صدق الأخص 
لايستلزم عدم صدق الأعم؛ فإن كل حيوان إذسان كاذب» وبعض الحيوان إفسان صادق» فيجوز أن 
لايصدق السالبة الكلية فيعكس الوقتية» ويصدق السالبة الجزئية فيه» فلا يتم العقريب!؛ لأن المطلوب 
عدم انعكاس الوقتية مطلقاً. وقس عليه قوله: و”الممكنة العامة“ أي وإنما اخترنا في العكس الممكنة 
العامة؛ لعلا يبقى مجال السوال.(شاه) مس 

© قوله: (بخلاف العكس) في نسخة: ”بخلاف العكس الكلية"» وفي نسخة: ”بخلاف العكس 
الكي“؛ وفي ذسخة المطبوعة من دار احياء التراث: ”بخلاف العكس“ وهو الصحيح؛ والمراد بالعكس 
هنا العكس اللغوي لااصطلاحي.(مس) 

© قوله: (تبديل نقيضي الطرفين) المراد بتبديل نقيضي الطرفين تبديلٌ كلّ من الطرفين بنقيض 
الطرف الآخر وإن كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا المعول:(بح) 

© قوله: (أي: جعل نقيض الجزء الأول) اعلم! أن لعكس النقيض أيضاً معنيين كالعكس 
المستوي» فقد يطلق على اق المصدري وهو المذكورء وقد يطلق على الحاصل بالمصدر أي القضية 
الحاصلة بعد العكس؛ والأول معن حقيقي» والهاني معنى مجازي.(سل) 

© قوله: (مع بقاء الصدق) ولم يعتبروا بقاء الكذب؛ إذ قد يكذب الأصلء مثل: ”لاشيء من 
الحيوان بإنسان“» ويصدق عكس نقيضه»ء مثل: ”ليس بعض اللاإذسان بلاحيوان“.(علي) 

© قوله: (أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً) لا أنه يجب صدقهما في الواقع» حتّى يشمل 
الععريف لعكوس الكواذب» فقولنا: ”كل ماليس بحجر ليس بإنسان“ عكس النقيض لقولنا: ”كل 
إنسان حجر“؛ فإنه صادق علل تقدير صدق الأصلء وإن لم يكن كل منهما صادقاً في نفس الأمر. (سل) 


شرح تهذيب ۱۷٩‏ عكس النقيض 
أُؤْجَعْلُ تَقِيْضٍ الاي ألا مَعَ ححالَمَةِ الكيف. 
َم اوبات هتا حم السّوَالِبٍ في الْمُسْتوي» وَبالْعَكُيس. 
قله (وَالْكُيْفِ): أي إِنْ کان الأضل مُوْجبا گان العَكس مُوْجِباء 0 0 
سَالِيا كان سَالباء مكلا قَوأما: ج ج ب“ ينكس بكس التَقِيْض إل قؤلنا 
مَا لیس ب ليس ج“ وَهذا طرق القَدَمَاء. وَأَما ا 
کس الكَقِيّض هُوَجَعْل تَقِيْض الِرْء الكّاني أوّلاء و کک 
الكيّف» أي إن كان ار جباً کان العكس سالب وَيالكسء وَيُعْكَبَربةَ 
الصّدْق كمَامرَ فَقَو ج ب نکس إلى قَولسا:” لا ا بج“ 
راشقا ل ن بقَؤْطم©: و ”عب 
ب””اغْتَِارِبَقَاءَ الصّدُْق“ ف الكَعْرِيْف الكَاذيْ لذكره سَابق©؛ قَحَيْث لمْ يُحَالِفه 
ا هذا اريف يف غلم اغتباره هتا أَيْضًا 
َم انه -قدس سِرٌه- - بَيّن أخكام عَكْس التَقِيْض عل طَرِيقة يْقَّة القّدَمَاء؛ إِذْ فيه 
عْنْية طالب الكمالء ورك ماأورده المتأخُرُوْن؛ إِذْ تَفْصِيْل القَوْلٍ فيه وَذ 


© قوله: (وأما المتأخرون فقالوا إلخ) فعكس النقيض لقولنا: ”كل إنسان حيوان“ -عل طريقة 
المتأخرين- قوأنا: ”لاشيء ما ليس بحيوان بإفسان“.(سل) 

© قوله: (والمصنف لم يصرح بقوهم) إشارة إن جواب إيرادء وهو: أن المصنف قال: ”أو جعل 
نقيض الغاني لان عليه الكيف“ والواجب بالنظر إلى مسلك المتأخرين: ”أو جعل نقيض العاني 
أولا وعين الأول ثانياً“.(بن) 

© قوله: (لذكره سابقا إلخ) ويمحكن أن يقال: إن عكس النقيض لازم للقضية» وصدق الملزوم 
يستلزم صدق اللازم؛ فلذا قال أولاً ”مع بقاء الصدق“ للعلة المذكورة» وتركه ثانياً؛ لوجود تلك العلة 
ههنا أيضاً(عب) 

© قوله: (ترك ما أورده المتأخرون) قال المتأخرون: إن العكس عل طريقة القدماء لايجري في 
القضايا الموجبات» التي محمولاتها من المفهومات الشاملة» كالشيء والممحكن العام؛ فإن قولنا: ”كل إذسان 
شيء“ صادق» وعكسه -علك ماذكره القدماء- قولنا: ”کل ماليس بشيء ليس بإنسان“» وهو كاذب؛ 


55-0 ۷ عكس النقيض 
وله (ههْتا9): أي في عَكْس التَقِيْض. 

كتذيه اة لاتنفكس أضلا؛ كذلك المرْجبة الك في كس التقيض 

تنكس كنفسها©» والجزئيّة لانئفككس أصّلاًء لصِدق قَوْلما: ”بَعْضُ الحيّوان 


3 فإن الموجبة تستدعى وجود الموضوع» وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض تلك 
المفهومات الشاملة. وفيه أن الأحكام مخصوصة بما سوى المفهومات الشاملة ونقائضهاء والتعميم إنما 
هو بقدر الطاقة البشرية!. (سل) 

© قوله: (إذ تفصيل القول فيه) أي: تفصيل الكلام الواقع في بيان ما أورده المتأخرون -من أحكام 
عكس النقيض عل رأيهم؛ وتفصيل الكلام الوارد في بيان اعتراضات ترد علل ما أورده المتأخرون- لايسعه 
جال المبتدي» مع أنه مستغئٌ عنه بما ذكره المتقدمون من عكس النقيض وأحكامه عل رأيهم.(عب) 

© قوله: (ههنا إلخ) أي: حم الموجبات -كلية كانت أو جزئية» حملية كانت أو شرطية- في 
عكس النقيض -أي باعتبار عكس النقيض عل اصطلاح القدماء والمتأخرين- مثل حكم 
السوالب باعتبار العكس المستويء في: أن الموجبات الكلية الحملية تنعكس بعكس النقيض بجلا 
الاصطلاحين من الدائمتين إل دائمة كلية» ومن العامّتَيْن إلل كلية عرفية عامة» ومن الخاصتين إلى 
كلية عرفية لادائمة في البعض» ولاتنعكس في غيرها؛ وكذا الموجبات الكلية الشرطية تنعكس بعكس 
النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين؛ والموجبات الجزئية من الحمليات لاتنعكس بعكس النقيض 
غالباء ومن الشرطيات لاتنعكس أصلاً. 

وبالعكس -أي حكم السوالب مطلقا باعتبار عكس النقيض على الاصطلاحين- حكم 
الموجبات باعتبار العكس المستويء في: أن السوالب الحملية -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس 
بعكس النقيض من الدائمتين والعامتين إن حينية مطلقة جزئية» ومن الخاصتين إل حينية مطلقة 
لادائمة جزئية» ومن الوقتيتين والوجوديتين والوقتيتين المطلقتين والمطلقة العامة إل مطلقة عامة 
جزئية» ومن الممكنتين لاتنعكس أصلاء والسوالب الشرطية -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس 
بهذا العكس إل شرطية جزئية.(بح) 

© قوله: (تنعكس كنفسها) لأنه إذا صدق ”کل إذسان حیوان“ يصدق في عكس نقيضه ”كل 
لاحيوان لاإنسان“؛ وإلا صدق نقيضه وهو: ”بعض اللاحيوان ليس بلا إفسان”» وهو يستلزم ”بعض 
اللاحيوان إفسان“؛ لأن نفي نفي الشيء إثباته» فيلزم وجود الخاص بدون العام؛ وهو باطل! © 


شرح ا ۱۸ عكس النقيض 
ولان الان وام الشف 


وقد ى انفكا اصن 0 کک ا ههتاء وَمِنَ 
المَّابَةِ ا ية كَمَةَ إلى الْعْدْفِيّةِ الحَاصة 
لاإنسَان“ وَكِدْبٍِ ”بَعْضُ الإِنْسَان لاحَيّوان“» ت التّسْعٌ مِنَ المُوَجّهَات أَعْنْ 
الرَفتيتين النللقكين: وَالوَفتِيتيْن ول روت وَالمُظْلَفَةَ العَامّة 
لائنمك س9 وَالبوَاقٍ تكس عل ماسَبَق تَفْصِيْلُه ف السّوَالِب ف الس 
المستوي. 

له( والتكين) أي خم الشوالب ها حك التؤيبات في المشترة : 

فَكما أ أنّ المُؤْجبّة بة في المُسْتَوي لاتتْكس إِلأجُرْئِيّة فكذلك السَّالبَة 9 
لاتنغكس إلا جُؤْئِيّة؛ راز أن ڪون تقِيْضُ التحنزل فا ني السَّالِيّة اعم مِنَ 


2 


لوز لاوز سَلْبُ َقِيْض الأخَصّ "ين عينٍ الأ كله مكلا صح 


3 وأيضاً إذا ضم هذا -أي لازم النقيض- مع الأصل بأن يقال: ”بعض اللاحيوان إذسان» وكل 
إفسان حيوان“ صح ”بعض اللاحيوان حيوان“» وهو ينعكس بالعكس المستوي إن ”بعض الحيوان 
لاحيوان“» فيلزم سلب الشيء عن نفسه ضمناً؛ واجتماع النقيضين صرحا (عب) 

© قوله: (لاتنعكس) بدليل العخلف» وبيان التخلف في تلك القضايا بأن أخضّها -وهو 
الوقتية- لاتنعكس إلى الممكنة؛ لصِدّق قولنا: ”بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع 
لادائما“ مع كذب ”بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام“؛ لصدقٍ نقيضه وهو: ”كل منخسف 
قمر بالضرورة“؛ فإذا لم تنعكس الوقتية -التي هي أخص من العمانية- عَلم عدم انعكاس المانية» 
ولوكان العكس للا لكان لازماً للوقتية أيضاً؛ لأن لازم العام لازم للخاص بالضرورة.(عب) 

© قوله: (والبواق تنعكس) فينعكس الدائمتان إلى دائمة» والعامتان إلى عرفية عامة» 
والخاصتان إلل عرفية لادائمة في البعض.(سل) 

© قوله: (ولايجوز سلب نقيض الأخص إلخ) فإنه لوكان نقيض الأخص مسلوبا عن كل الأعم 
لصَدّق عين الأخص عن كل مايصدق عليه الأعم؛ وظاهر أن الأعم لابد أن يحون صادقا عل كل 
مايصدق عليه الأخص؛ فلزم أن يكون بينهما تساوء والمفروض العموم واخصوص مطلقاً.(سل) 


شرح تهذيب ۱۹ عكس النقيض 
”لاشَيْءَ مِنَ الإدْسَان بِلاحَيوًا يوان“ وَلاِيَصِحٌ ” شَيْءَ مِنَ ايان بلاإِنْسَان“ لِصِدْق 


تَقِيْضِه: ”بعد بغش ليان لاإِنْسَان» كالقرّس. 
وكذلك ب بحسب الجهة الدَّائِمَتَان وَالعَامتان تنعكس حينية مُظْلَقَة؛ وَالْحَاصَّئَان 


ت حينية 


جِيّنِيّة لادَائِمَة؛ وَالوَقْتيّكَان وَالوْجُوديتان والمُظلَقَة العَامّة مُطَقَة عَامَد؛ وَلاعَكس 
للمُْكتئين عل قياس المرْجبّات في الششْقوي. 
وله (وَالبَيَانُ البيّانُ©) يَعْني كما أن المَطالِبَ المَدُْوْرة في الك الْمُسْتَوِي 
ّت تبت با شلف فكذا ه۵4 
.دول افش »شتا نای داعال تت 
قله (وَقَدْ بُيّتَ انعِكاسٌ الَاصّكينٍ©): أمّا بَيَانُ امهكاس الحَاضَّتَينِ©مِنَ 


© قوله: (والبيان البيان إلخ) المراد ب ”البيان“ بيان المدّعئ وإتيان الدليل عليه» وب”النقض“ 
العخلف» يعني أن الاستدلال علل انعكاس الموجبات والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس 
النقيض مِثلُ الاستدلال على انعكاسها إلى عكوسها بالعكس المستوي في الطرق العلثء وهي: الخلف» 
والافتراض» والنقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض؛ مثل النقض الموجب لعدم 
انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي.(عب) 

© قوله: (فكذا ههنا) مثلاً إذا صدق ”کل ج ب بالضرورة“» صدق في عكسه ”كل ما لیس ب 
ليس ج دائما؛ وإلا فيصدق نقيضه وهو: ”بعض ما ليس ب ج بالفعل“؛ فجعلناه لإيجابه صغرئ» 
والأصل لكليته كبربئ» وقلنا: ”بعض ماليس ب ج بالفعل» وكل ج ب بالضرورة“» فينتج: ”بعض ما 
ليس ب ب“ وذلك تحال! وهو إنما ذشأ من الصغرئ؛ لإن الكبرئ مفروض الصدقء والشكل بديهي 
الإنتاج» فالصغرى باطلةء وهو نقيض العكس» فالعكس حقء وهو المطلوب.(سل) 

© قوله: (والحقض النقض) أي: النقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض مِثْلُ 
النقض الموجب؛ لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي.(عب) 

© قوله: (وقد بين انعكاس إلخ) هذا بمنزلة المستشنى من الحكمين السابقين في مبحث العكس 
المستوي» بأنّ السالبة الجزئية لاتنعكس أصلاء وفي هذا المبحث بأن حكم الموجبات ههنا حكم 
السوالب ثمه؛ فكأنه قال: إن الحكمين المذكورين في المقامين متساويان عما عدا الخاصتين؛ إذ قد بين 
فيهما الانعكاس في المقامين.(نور) 

® قوله: (أما بيان انعكاس الخاصتين إلخ) شرع في بيان انعكاسهما بالعكس المستوي لتقدٌّمه. (عب) 


شرح تهذيب . عكس النقيض 


السَّالِبَةِ الخِرْئيّةِ في العكين المُسْتَوي إلى العْرْفِيّةِ الحَاصَّةِء فَهرَ أَنْ يُقَال9: مق 
صَدَقٌ” بالضصَّرُورَةٍ أَؤْبالدَوَام بَعْضُ ج لِيْسَ ب مَادَام ج لادَائِم“-أيْ بَعْضُ ج بَ 
بالفعل-» صد سدق نعط بس ب لبس ن مادام بء لادّائما' “أي بَعْضُ ب ج بالفعل. 

وَذْلك ليل الانتداض وهر أن SE‏ المَوْضُوْع اغ أبَعض ج د 
قد ب“ -بهُكُم لادَوَام الأضْل©- و”3 ج بالفعل“ -لِصِدُقٍ الضف العُنْوَانٍ 
على ذات ت الْمَوْصُ ضوع بالفعل عل ماهو السحقيقٌ-؛ة فُصَدَق "بَعْضُ بج بالفعل'» 
وَهُوَّلادَوَام العكس ن 1 تَقُوْل2, 0 مَادَام ب ؛ “وال لكان د 2 بَعض 
أؤقات كيه بّ» قێڭۈن 5 ب في بَعْضٍ أَوْقَاتِ كونه ج؛ لان الوَضْمَّيْن © إذا 
تَقَارَنا ف ذاتِ واحِدٍ یت کی واجدٍ مهتا ف وما الآكرفي الْجِمْلَة وَكَدْ كان 

© قوله: (فهو أن يقال إلخ) قيل: إن هذا عرفية خاصةء فلايثبت بدليل الافتراض؛ لأن العرفية 
الخاصة تنعكس بعكس النقيض إلى العرفية الخاصة» والمدّغى انعكاسهما إلى العرفية الخاصة» 
الخاصة إليها.(سل) 

© قوله: (فدب إلخ) شرع أولا في بيان إثبات الجزء العانيء أعني: لادوام العكس؛ لقلة 
ود كد 
5200 

© قوله: (وهولا دوام العكس) أي: الجزء الغاني من العكس. 

© قوله: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول. 

© قوله: (لأن الوصفين إلخ) يعني: أن الوصفين -أي: ب وج- إذا اجتمعا في ذات واحدة فيجب 
أن يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة» أي بالإجمال» سواء ثبت كليا أو جزثياًء فالكتابة 
والسكون -عل ماقلتم- اجتمعا في زيدء فوجب أن يحكون زيد ساكنا أيضاً في بعض أوقات كونه كاتبا 
البتةء كما هو كاتب في بعض أوقات السكون» مع أنه كان حكم الأصل أنّ بعض الكاتب -كزيد- 
ليس بساكن مادام الكتابةء هذا خلف. (بن) 


حم الأضل أله لِيْسَ ب مادام ج» هذا خُلْفٌ؛ مَصَدَّق ”أن بَعْطَ ج أي 
ل 3 مادام تَ“» وهو الِرْءٌ الأول مِنَ العكسء فَكَبَتَ العَكْسُ بحلا 
۴ ا 

وأا نيكين اتان سكين مِنَ الْمُوجِبَّةِ الجزئيّة فى عك التَقِيْضِ إلى العُرْفيّة 
اللاو قير ا أنْيُقال:إِذَاصَدَ ق بالض رو ةأُوبالدوام بَعْضُ ج ب مَادَام ج لاائ“ 

ی عط بَعض ج لیس ب بالفعل- لصَدَّقَ بالصَرٌؤة ة أ بالدوام بَعضُ ما لِيْسَ بَ 
یی چام ایر ت ی أو نوه بعص ما ليس ب ليس ج بالفعل. 

وَذْلك بدَليّل الافْترّاض» عون يفطن دات المَوصوع» ا "بَعض ج د 
َج بالفِعل“ -عل مَذهَب الشيخ وهو التَحقيق- ر ”د ليس ب بالفِعل“ -ڪڪم 
لادوم الأضل-» فِيَضْدُقُ ”بعص مَالِيْسَ ب ج بِالفِغْلٍ“» وَهوَّمَلرُومُ لا دوام 
العکس © لان الائْبّات يَلْرَمُه َم َف التفي. ثم ثم دقو ل لی بالفعل 0 
لیس ت + رل كنع ف بض آزقات كزنه انی جه یکر لی ت 
بَعض أؤقات كَوْيِه ج» كمَامَر ركه ؛ وقد كان حكم الأضل أَنَّه ب مادام ج» هذا 
حف ا ن E‏ بَعْضَ مَالیس بْ e‏ »وهو 
55 الأَلمِنَ العكين؛ فَقَبَتَ العَكْسُ بكلا جُرْتَيْه. فَتَأمّل!. 

©قوله:(وهو ملزوم لادوام العكس) يعني أَنّ قولنا: ”بعض ما ليس ب ج بالفعل“ ملزوم قولنا: 
”ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل“؛ فإنّ مفهوم الأول إثبات» ومفهوم الشاني نفي النفي» ولا شك 
أن نفي النفي ملازم للوثبات؛ وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم» فيثبت أن صدق الأصل مستلزم 
لصدق لادوام العكسء فثبت الجزء القاني من عكس النقيضء وبقي الجزء الأول منه.(سلء عب) 

© قوله: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول من العكس. 

© قوله: (كما مرّ) فيه أنّ ماسبق هو: أن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في 
زمان الآخرء وهذا لايُقيد نفعا؛ فإنّ هنا سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخرء ولايلزم من 
القاعدة التي سبقت سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر! ويمكن أن يقال: إن السلب ههنا 
ليس السلب البسيط؛ بل السلب العدوليء وهو أيضاً وصف» والمراد من ”الوصف“ في تلك القاعدة 
أعم من الشبوتي والسلبي؛ ولعل قول الشارح: ”فتأمل“ إيماء إل ماقلنا. (عح) 


جِرتَيه 


شرح تهذيب 5 الحجة وهيأتها 


E 3‏ أي مركب وهو هو اع a‏ ا 
اغْثْيرَ ف المُوُلّفِ المُتَاسَبَةُكَيَيْن أجُرَاء؛ لا ا aE‏ صرح بذلكَ 
ار 


حيدّئذ E‏ ا E‏ بَعْدَ ”القول“ من قَبِيلٍ ذکر الحا بعد العام 

وهو 0 ف في القعريفات. وَفي إعتبار”التأليف“بَعد”التَرَكيْبٍ“إِشَارَةٌ إن 
اعتار اء 3الصوريًّ ني الحجَّق ذ ف”القؤل“ يكيل تمل المُركبّاتِ العامة 

© قوله: (القياس إلخ) لما فرغ عن بيان ما يتوقف عليه الحجة شرع في بيان ماهية الحجة» 
واعلم! أن الحجة عل ثلاثة أقسام: القياس» والاستقراء» والتمثيل؛ وذلك لأن الاستدلال إما: أن يڪون 
من حال الكلي على الجزئيء أو بالعكسء أومن حال الجزي على الجزثي ا أن يكونا داخلين 
تحت كي واحد-؛ فالقسم الأول يسمى ب”القياس“» والاني ب”الاستقراء“» والفالث ب”العمقيل"؛ 
وقدم القياس لكونه العمدة في الإيصال لإفادة اليقين دوم أخويه. هكذا e‏ .مر( 

© قوله: (القياس قول) القياس يطلق على المعقول والملفوظ عل قياس القول والقضية» فإن كان 
المعرّف القياس المعقول -كما هو الظاهر اللائق بنظر الفن- كان المراد بالقول وبالقضايا ”الأمور 
المعقولة“» وإن كان المعيّف هو الملفوظ كان المراد بها ”الأمورالملفوظة". 

© قوله:(وهو أعم من المؤلف إلخ)جواب عن سؤال مقدرء تقريره: أن المركب والمؤلف مترادفان 
فيلزم التكرار! وحاصل الجواب: منع الترادف بينهماء بسند أن ”مرْزاجّان“ و”شريف العُلماء“ صرحا 
بعموم المركب وخصوص المؤلف.(عب) 

© قوله:(اعتبر في المؤلف المناسبة إلخ) جخلاف المركب» فإنه لم يعتبر المناسبة بين أجزاء ه» سواء 
وجدت المناسبة أو لا.(عب) 

© قوله: (من قبيل ذكر الخاص بعد العام إلخ) فاندفع التوهم بأنَ ”القول“ بمعنق المركب» 
و”المؤلف“ أيضاً عبارة عن المركب» فذكر ”المؤلف“ بعد ”القول“ في تعريف القياس ”استدراك في 
العبارة '. ووجه الدفع ظاهرء وقد أجيب عنه بأنه إنما زيد لفظ” المؤلف» بعد ”القول“ ليتعلق به قوله: 
”من القضايا"» ولعلا يتوهم أن ”ين“ ههنا تبعيضيةء كما في قوطم: ”قول من الأقوال“. فافهم! (سل) 

© قوله: (إشارة إلن اعتبار الجزء إلخ)فإن الألفة بين الأجزاء إنما تكون بسبب عروض الصورة © 


شرح تهذيب 6 الحجة وهيأتها 


وغَيْرَها كلّها. 

ويقؤله: ”ملف من قَصَايَا“ حَرَج ماليْسَ گذلك كلمركبَاتِ المي 
الكَامّة©» والقَضِيّةِ الواحِدَة المُسْتَلِزِمَة لعَكيهاء أو عكس تَقِيْضِهَا أمّاالبَسِيْطة 
فَكاهِرُ2 ما المُركبَةُ©؛ فلن المُكَبَادِرَ مِنَ القَضَايا القَضَايا الصَّرِيْحَةُ© وَالِرْءُ 


3 والهيئة الاجتماعية لحاء وهي الجزء الصوري. 

© قوله: (الجزء الصوري) هو ما به الشيء بالفعلء كصورة الكوز له؛ والجزء المادي: مابه الشيء 
بالقوة»كالطين للكوز. فالقضايا أجزاء مادية للقياس» والهيئة التاليفية الحاصلة جزء صوري للقياس.(عب) 

© قوله: (فالقول إلخ) القياس يطلق على المعقول والملفوظ عل قياس القول والقضية» فإن كان 
لمعف القياس المعقول -كما هو الظاهر اللاثق بنظر الفن- كان المراد ب”القول الأول“ و من 
”القضايا“ الأمورُ المعقولة» وإن كان المعّف هو الملفوظ كان المراد بها ”الأمور الملفوظة“؛ وعلن كلا 
العقديرين يراد ب”القول الآخر“ المعقول؛ لعدم لزوم العلمّظ بالقول.(بح) 

© قوله:(من قضايا) لم يقيد المصنف بقوله: ”منى سلمث“ كما قيّد به غيره» إدخالاً للقضايا 
الكاذبة لعموم لفظ القضايا من الصادقة والكاذبةء والحق أنه محتاج إليه؛ لأن المتبادر من القضايا 
الصوادق» وفي التعريفات يؤخذ المتبادر كما لايخفين. (عم) 

© قوله: (كالمركبات الغير العامّة) ومثلها المركبات الانشائية أيضاً؛ لأن كلا منهما ليس موّلفا 
من قضاياء ولو قال: ”كالمركبات الإذشائية والناقصة“ لكان أولى.(عب) 

© قوله: (أما البسيطة فظاهر إلخ) أي: أما خروج القضية البسيطة من قوله: ”ملف من 
قضايا“ في تعريف القياس فظاهرء فإنها لاتصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ بل قضية واحدة مركبة 
من الموضوع والمحمولء جخلاف المركبة؛ فإن المراد من القضايا ما فوق الواحد؛ وإلا لم يڪن التعريف 
جامعًاء فالقضية المركبة يصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ لكونها مؤلفة من قضيتين.(سل) 

© قوله: (وأما المركبة إلخ) أي: وأما خروج القضية المركبة من قوله: ”مؤلف من قضايا“ نظري 
أو بديعي خفى.(عب) 

©قوا له: (القضايا الصر. يحة) يعنى أن المتبادرمن القضايا في التعريف مايكون صريحة» أي: القضايا 
المذكورة بالعبارة المستقلّة» و((ألفاظ التعريفات يجب أن تحمل عل معانيها المتبادرة))» ولاشك أن 
القضية العانية من القضية المركبة ليست قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة.(سل) 


شرح تهذيب 8 الحجة وهيأتها 
الكافي من المْركبةٍ يس كَذْلِكَء أوْلأنَّ المُتبِادِرَمِنَ القَضَايَا- مَايْعَدُ ف غُرْفِهِمْ- 
قحنايا مدد 
وبِقَوْله: ”يَلْرَمُ“ حَرَجَ الاسْتَقْرَاء والكَمْهِيُل9؛ إِذْ لايَلْرَم مِنْهُمَا العِلّم 
ا خضل ينها ال بقيء خر 
بقؤله: ”إذاته“ حَرَح ماله مله قزل ا ووابيظة مق و خارجية” 
ا رات ځو: ”أمْسَارٍ ل بَ» وټ مساو ل ج“ فإنّه يرم مِنْ 


© قوله: (خرج الاستقراء والتمثيل) إذ المراد ب”اللزوم“ هو اللزوم بحسب نفس الأمر بالنظر 
إن صورة القول المؤلف» مع قطع النظر عن خصوص المادة» ونتيجةٌ الاستقراء والتمثيل ليست لازمة 
هما بهذا المعؤلء وإن كانت لازمة ما بحسب العلم الظني مطلقاً» وبحسب نفس الأمر في بعض المواد؛ 
وذلك لتخلف نتيجتهما بحسب نفس الأمرعن صورتهما في بعض المواد» كما في قولك: ”أكثرٌ الحيوانات 
يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ» فكل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عنده“؛ لأنه وإن تحقّق ههنا اللزوم العلمي 
الظني؛ لكن قد يتخلّف اللزوم بحسب نفس الأمر؛ لعدم جَرّيان هذا الحكم في القمساح. (بح) 

© قوله: (مقدمة خارجية إلخ) واعلم! أن المقام الذي لايصدق تلك المقدّمة لايصدق الحتيجة؛ 
كالعناصف» بأن يقال: ”آ نصف لِبَء وب صف لج“ لايلزم منه ”آنصف لج؛ لأن تضق نصف 
الشيء ليس بنصفه؛ بل ربعه. 

إن قيل: الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف عل ذلك الشيء» مقدمة صادقة؛ فيلزم منه أن 
ينتج قولنا: ”الطلاق موقوف على النكاح» والنكاح موقوف على تراضي الطرفين» فالطلاق موقوف على 
تراضي الطرفين“؛ مع أنها كاذبة. قلنا: إن هذه النتيجة صادقة؛ لأن الطلاق موقوف عل تراضي 
الطرفين الذي توقف عليه النكاح.(عب) 

© قوله: (كقياس المساواة) هو في الاصطلاح: هو القياس الذي يكون متعلّق محموله في 
الصغرى موضوعا في الكبرئ. 

الملحوظة: اعلم! أن قياس المساواة قد يحكون صادقا وقد يڪون كاذبا؛ لأن مبناه على مقدمة 
أجنبية» وتلك المقدمة قد تحكون صادقة وقد تحكون كاذبة» فمثال الصادقة: محمد مساو لعمروف 
وعمرو مساو لزيدِ؛ فمحمد مساو لزيد» فنحن نرك: أن محمول الأول هو ”مسار لعمر“» ومتعلّقها 
الذي هو ”لعمرو“ هو موضوع المقدمة الفانية. 

فهذا القياس لا تصدر عنه النتيجة لذات المقدمتين؛ بل لقضية أخر» : تقول: ”مساوي المساوي 
لشيء مساو“ فهذه هي المقدمة الأجنبية التي يبى عليها قياس المساواة» وهي قضية صادقة» فينتج © 


افترا“: ع اوري 
ذلك أنّ ”أ ن ا مساو ل ج a‏ ۽ ڪن لاِذاته؛ بل بوَاسِطة مُقَدَّمةٍ ةِ خارجِية وَهي: 
”أنَّمْسَاوِيَ المُسَاوِيْ مُسَارٍ“ وقِياسُ المُسَاوَاتِ مَعَ هذِه المُقَدّمَِ9الخارجيّةٍ 
يَرجِعٌ إل قِيَاسَينِء ويِدُوْنِها 5 مِنْ أَقْسَامٍ المُؤْصِلٍ بالدَّاتِ. فاغرف ذلك0. 

والقَؤْل الأَكَرُ لآم مِنَ القياس مُسَنى ”يجه“ و”مَظلُؤي“©. 

وَقَوْلهِ (قَإِنْ كآنَ©): أي القَوْلُ الَاحَرٌ الَّذِيْ هُوَ التَتِيْجَُ والمُرادُ بِمَادتهِ 
طَرَفَاه: المَحَكُوْمُ عَلَيه ويه. 

0 لتيب الواق م بين طرَقَيّه» سَوَاءُ TT‏ 
أو السَلْب؛ فاه ل ف الاسْتِئْتَائَ تقيض التَتِبْجَةء كقَوْلا: 


اه يا - د وى ”7 o.‏ س ت 
نْ كن مَذْكُورا فيه بماد 


9 عنها نتيجة صادقة. 

ومثال الكاذبة: العشرة نصف العشرين» والعشرون نصف الأربعين؛ فالدتيجة لنتيجة: ”العشرة نصف 
الأربعين“ ؛ فهذه نتيجة كاذبة؛ لأنها بنيت عل قاعدة تقول: ”نصف نصف ال نصفٌ لذلك 
الشيء“» وهذه قضية كاذبة؛ فإن نصف الحصف ليس نصفاًء وإنما هو ربع. وإذاكذبت الأجنبية كذبت 
الحتيجة. فاففهم! 

© قوله: (وقياس المساواة مع هذه المقدمة إلخ) دفع توهّمء وهو: أنّ قياس المساوات إذا ركب مع 
هذه المقدمة فالمجموع موصل لذاته» لايحتاج إن أمر آخرء فبأي قيدٍ خرج ذلك عن الحد؟ وحاصل 
الدفع: أنه يرجع إلى قياسين: أولهما: ”أن آ مساو ل بء وب مساو ل ج“؛ وثانيهما: ”أن أ مساو لمسار 
ل ج“» وكل مساو للمساوي مسارء فيلزم من هذين القياسين:”أنّ أ مساو ل ج“.(بن) 

© قوله: (فاعرف ذلك) إيماء إل أن قياس المساواة حجة؛ وليس باستقراء ولابتمثيل كما هو 
الظاهرء فلو لم يكن داخلا في | لقِياس بطل حصر الحجة في هذه الأقسام العلث. فتدبر! !(نور) 

©قوله (نتيجة ومطلوبا) اعلم! أن النتيجة والمدعى والمطلوب متحدة بالذات» متغايرةٌ بالاعتبار؛ 

فإن العالم حادث"' قبل الاستدلال عليه ”مطلوب' » وحين الاستدلال ”مدع » وبعده””'نتيجة“.(عب) 

© قوله: (فإن كان إلخ) لمّا فرغ من تعريف القياس شرع في تقسيمه إلى الاستشناي والاقتراني» 

وإنما قدّم الاستثنائي؛ لأن مفهومه وجودي» ومفهوم الاقتراني عدي.(عب) 


شرح تهذيب يندا 2 القياس 
0 کان هذا إِنْسَاناً ا لكنّه لیس بحَيّوَان » يُنْدٍ ينتج ”إن هذا لیس 
EAS‏ ف القياس:”هذا إِنْسَانُ“. وة e‏ ل 
الج ل التذكور. ”لكنّه إنسانٌ» ينج إنَّ هذا حَيَوَانُ. 
قله (قإستفتائ): لاشمَالهِ عل كلمَة الإستثناء أَغئ ”لڪ“ 
قله (وَإلاً): أيْ وَإِنْ لم يڪن الْقَوْلُ الآخَرُ مَدْكُوْرَا في القيّاس بِمَادَت 
وهَيكته رلك بان يسك ون مَذْكُوْراً بِمَادَتِه لابهَيْكَيه؛ إِذْ ا ايمل جد اة 
بِدُوْنِ المَادَة وگذا لايُعمّلُ قِباسٌ لايَشْتمِلُ عل هَيءٍ مِنْ أَجْرَاءِ الكَتِيْجةٍ المَادَية 
والصُورِة يّ. ومِنْ هذا غُلِم أنّهِ َوْحَدّف قَوْلَه: ”بمَادّته“ لكان أَؤك. 
له (قاقټرًا): لاقترَانِ حَدُودٍ المج لمَطلُوب فيي وهي: الم صح والأكبر 
الا شل 
توله (ماع): أي القِياسٌ الاقْترَاني يَنْقَسِمُ: إل حع ودر 00 لأنّه إنْ كان 
کا مِنّ ت الحمليات الصردَة فى فمل 00 رم متف مَتَعَيّر حَادِتْ» 
فَالعَالَمُ حَادث' ؛ وإلا کر ط: سَوَاء ركب من القّرْوا 0 نحو ”كلما 
® قوله: (وذلك)» أي: : نفي هذا المجموع طهنا في نفس الأمر إنما يتصور بان يكون القول الآخر 
مذكورا بمادته لابهيأته» والاحتمالات العقلية ترتقي إلى العلاثة: الأول: أن يڪون مذكورا فيه بمادته 
لا بهيأته» والعاني: أن يحكون مذكورا فيه بهيأته لا ا والغالث: أن لا يڪون مذكورا فيه لابمادته 
ولا بهيأته؛ فالأول حق في نفس الأمرء والآخران باطلان.(شاء ملخصاً) مس 
© قوله: (لاقتران حدود المطلوب) أي: حدوده التي ها مدخل في حصوله» فلايرد: أن الوسط 
خارج عن المطلوب» يعني لما كان القياس الاقتراني مشتملا عل أداة الجمع والاقتران» وهي الواو 
الواصلة سمي اقترانيًا.(عب) 
© قوله: (تركب من الشرطيات الصّرفة) له ثلث احتمالات: 
الأول: أَنْ يحكون مركبا من الشرطيتين المتصلتين» 
والشاني: أن يڪون مركباً من المنفصلتين» 
والغالث: أن يكون مركبا من متصلة ومنفصلة. 
وفيما تركب من حملية وشرطية اثنان: e‏ 


شرح تهذيب ۸ أقسام القياس 
وو المطلؤب من انل د ا صر »3 ل مول اک 
الك او ل 0 e I‏ 
ا إما: ەو ول ال E‏ ی فهر ”ال٤‏ م 
الأول“ أو: غ 3 ۳ 
کات الشَّمْسٌ طالِعَةٌ فالكَهَارُ 2 E‏ كانَ الكَهَارُ مَوْجُوْداً فالعَالّم مُضِيء 
كنا كانت اعمس طالعة فالعالم مُضِيءُ؛ ا من الحمليّة والشَّرْطِيَّة 
تحوَ: ”كلما کان هذا القَّىءٌ إدْسَاناً كان حَيَّوَاناه وكلٌّ حَيَوَانٍ جس 6 فَكُلّمَا كآنّ لهذا 
الشََىءٌ إِْسَاناً كان جسماً". 
وقَدَمّ المُصَتفْعطكك 9 البَحْتَ عن الاقْيِرَاَ اماع عل الافتران الشَّرْطِيٌ 
لگؤنه أَبْسَط مِنَ الشَّرْطِيَ. 
و ته (من الح" ): أي مِنَ الاقْتِرَايَ الحماح. 
ْله (أَصَعَرَ): لِكُونٍ المَوْصُوْعِ ف اغالب أحَص ين المَحْمُوْلٍ وَأَقَلَّ أَفرَاداً 
3 الأول: أن يكون مركبا من الحملية والمتصلة» 
والعاني: أن يكون مركباً منها ومن المنفصلة. 
فالاحتمالات كلها في القياس الشرطي ترتقي إن خمس احتمالات؛ فمثال الاثنين مذكور في 
الشرح» وأمثلة البواقي ظاهرة بأد تأمل. (سل) 
© قوله: (وقدم المصنف إلخ) وقدّم الاقتراني في التقسيم؛ لكون بعض أفراده -وهو: الاقترا 


الحملى- أبسط وأقلّ أجزاء من أفراد الاستثنائي مطلقًاء ولأنّ مباحث الاقتراني الحملى أبسط وأوفْرُ من 
مباحث الاستثنائ عل ما لايخفين؛ فقوله: ”أبسط“ على الأول من البساطة» وعلى العاني من البسيط. 


فافهم! (عب من شاه) 
© قوله: (من الحملي) فيه: أن هذه الاصطلاحات لاتختص بالاقتراني الحملي» وهو: ماكان مركبا 
من حمليتين صِرْفة؛ بل يجري في الاقترانيات الشرطية؛ وهي: ما لم يكن كذلك» كما صرح به المصنف 
في ”شرح الرسالة“»فالأوك أن يقول:”المحكوم عليه في المطلوب يسبل أصغرء والمحكوم به أكير“. (نور) 
© قوله: (في الغالب أخص) إنما قيّد بقوله: ”في الغالب“؛ لأنْ الموضوع قد يكون مساويا 


شرح تهذيب ۸۹ الأشكال الأربعة 
ينه يكن المخئؤل كاده 
وله (والک ر )ارس بين ار 
َوْله (وَمَافِيُهِ الأَصْكَرٌ): أي المُقَدَّمَةُ أ الي فِيْها الك وذ كير الضيير 
نَظراً إلى "لَفْظ المَوْصٌؤل". 
قوله (صُغْرئ): لاشْتِمَالَِا عَلَ الأُصْعَر 
وله (كبرى): أيْ مايه الأ كبر ”كبر“ لاشيِمَالاعَلَ الأكبر. 
0 الأَوَلُ): مُسَبى ”أوّلا“؛ لأنَّ إنتاجّه بَدِيْهي©» وإنَْاج البواقي 
ل يرع اليه فيكؤن أُسْبَقَ ودم في العلم. 
َل (قالقان) : لاشْتراكِه مَعَ الأول ف أَشْرَفِ المُقَدَّمَئَيْنِ »اغ الصُغْرى©. 


3 للمحمولء كما يقال: ”كل إذسان ناطقء وكل ناطق ضاحك» فكل إذسان ضاحك“» وقد يحكون أعمّ 
منه كما يقال: ”بعض الحيوان إذسان» وكل إذسان ضاحكء فبعض الحيوان ضاحك“. 

© قوله: (والمتكرّر الأوسّط) اعلم! أنّ المجهول التصوري يكون مجهولا بڪنهه ورسمه 
فيُطلب كنهه ورسمه؛ والمجهول العصديقي إنما يكون مجهولاً من حيث النسبة بين طرفيهاء يعني 
لايعلم أن نسبة الأكبر إلى الأصغر إيجابي أو سلبي!» والعلم ههنا لايحصل بمجرد الطرّفين؛ وإلا لم 
يكن تكطرياء فلابڌ من أمر ثالث يناسب الطرفين؛ إذ لو لم يڪن نسبته إن شيء منهماء أو كان له 
ذسبة إلل أحد منهما دون الآخرء لايحصل منه النسبة بين الطرفين؛ وإن كنت عل حَفاء من ذلك فلِمَ 
تحتاج إلى المشاطة والدلالة في وصال المحبوب!!! (عب) 

© قوله: (لتوسطه بين الطرفين) فشرط الشكل الأول في إنتاجه بحسب الكيفية إيجاب الصغرئ» 
وبحسب الكمية كليّة الكبرئء ويحَسَب الجهة فعلية الصغرئ.(مش) 

١-©‏ قوله: (لأن إنتاجه بديعي)؛ لأن الأوسط في الشكل الأول عل ترتيب وضع المطلوب» فموضوعه 
فيه موضوع؛ ومحموله فيه محمول» فهو أقرب من الأشكال في الشكل إليهء فجعل مرتبته أولى؛ وفي الحاني 
موضوعه -الذي هو أشرف الأجزاء - باق عل ما كان» فصار مرتبته ثانية؛ وفي العالث محموله باق على 
ما كان» فصا رمرتبته ثالعة؛ وفي الرابع ليس شيء من جزئي المطلوب عل حالى؛ فجعلت مرتبته رابعةٌ. (ها) 

©-۲ وقوله: (بديهي) لكونه على النظم الطبعي» وهو: أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسط» ومن 
الأوسط إلى الأكبر؛ لعلا يتغير حال الأصغر والأأكبرعما هما عليه في النتيجة. 

© قوله: (أعني الصغرئ) لكونها مشتيلة عل أشرف طرفي المطلوب أعني: الموضوع فإن© 


شرح تهذيب 7 شرائط الأوّل 


21 موصو ع الگالت أو الأول ف الرايع . 
وَشْكرظ : 


ل ل 
ينتج الْمُوْجبَتَانِ مَءَ مَحَ الْمُوْحِبَةٍ م الكلئة لطت حِبَتَينِء وَمَعَ السَّالبَةٍ 
يبارز 
وله (فَالعَالِتُ): لاشْتِرَاكه مَعَ الأوّل في أحَس المُقَدَّمَتَيْنَ أغني الكبر. 
فو( ا ية الْبُعْدٍ عن الأوّل. 
وله (وَفِعْلِيتَْهَا): لِيَتَعَدّى الحڪم م الال ل الأصقة: ؛ وذلك لان 
ا إِنَمَاهْوَ عل مائبّت ك لد الأو بالفشل 
-يناءً عل مَذْهَّب الشَّيْخِ-, فلو م يحُكَمْ تت في الصّغْرىُ آل الأصَعَرَ كَبَت له 


3 الموضوع ذات وأصلء والمحمول حال وتابع له» والذات أشرف من الصفةء والمتبوع من التابع؛ ومن 
هنا ظهر كون الكبرئ أخس المقدمتين» لكونها مشتملة عل ماهو أخس في المطلوب» أعني المحمول 
الذي هو حال وتابع للموضوع.(سل) 

© قوله: (لأن الحكم في الكبرئ) يعني: أن تجاوز الحم المذكور إنما يتصور إذا كانت 
الصغرى موجبة وفعلية؛ لأن الححكم في الكبرى إيجابا أو سلبا إنما هو على ماثبت له الأسطء فلو لم 
يكن في الصغرى كذلك لم يتجاوز الحكم الذي بالأكبر على ما ثبت له الأوسط بالفعل إلى الأصغرء 
كما لا يخفى.(عب من شاء) 

نحو: ”العالم متغيّرء وكل متغير حادث“ فالحكم في قولنا: ”كل متغير حادث“ عل ما هو المتغير 
بالفعلء فلا بد أن يكون الحكم في الصغرى بالفعل بأن يكون التغير ثابتاً للعالم بالفعل؛ وإلا 
-أي: وإن لم يحم في الصغرى بالفعل- لم يندرج في المتغير» فلايتعدى -أي: لايتجاوز- حڪم 
الحدوث من المتغير إلى العالم» فلاإنتاج. (بن) 

© قوله: (بناءً عل مذهب الشيخ) لا على مذهب الفارابي؛ فإن الحكم في الكبرئ ليس على ما 
ثبت له الأوسط بالفعل؛ بل بالإمكان» فيكفي في تعدي الححكم ثبوت الأوسط للأصغر بالإمكان» كما 
لا يخفى.(سل مِن شاه) 


شرح تهذيب 8 شرائط الأوّل 
الأوْسَظ بالفِعْلِ لم يلرم عدي الحم مِنَ الأَوْسَطِ إلى الأضْكَر. 

قله (مَعَ ية الكبرئ): لِيَلمَ ايراج الأصْعرٍ في الأَوْسَء فَيَلرَممِنَ 
ا لحڪم عل الأُوْسَطٍ الحَكْمْ عَلَ الأصعَر؛ وَذْلِكَ لأنَّ الأؤمّط يكن مولا 
هنا عل الأصْكْرء وزان يَحكون المَحْمُول أَعَمَّ مِنَ المَوْضْوْع؛ فلو حُڪِم في 
الگبریٰ عل بَعضٍ الأُوسَطٍ لاحْتَمَلٌ أن يَكون الأصفَرُ عَيرَ مُندَرج في ذلك 
البَعْضِء فَلايَلْرَم مِنَ الحكُم عل ذلك البَعْضٍ الحم عل الأضعَرء كما 
هدن قولِكَ: كلّ إِدْسَان حَيوَان وبَعْص ا یوان فَرَسٌُ. 

قله (ليْْتِجَ المُوجبتان): أي الله وا ريه واللامُ فِيْه ِلَايةء أي ر هذ 
الشُرُوْطِأنْ ينج الصَعْرَى المُوجِبَةُ اللي والمُؤْجبة ا جزمي مَعَ الكبرّى 


© قوله: (كما يشاهد في قولك إلخ) فإن بعض الحيوان الذي هو محكوم عليه بالأكبر» غير بعض 
الحيوان الذي حكم به على الأصغر؛ فالحكم عل بعض الحيوان بالفرسية لايتعدى إلى الأصغر؛ لعدم 
كونه مندرجا تحت هذا البعض» وإنما هو مندرج تحت بعض آخر.(سل) 

© قوله: (أياثر هذه الشروط إلخ) ففي قول المصنف: ”لينتج الموجبتان“ إلخ إشارة إل بيان دليل 
اشتراط ”فعلية الصغرى مع إيجابها وكلية الكبرى“ أيضاً فإنه يفهم منه أنه عل تقدير عدم واحد من 
هذه الأمور يكون الشكل عقيما غير مُدْتِح. وقد علمت تفصيله في الشرح.(سل) 

© قوله: (ينتج الصغرى الموجبة الكلية إلخ) شَرْط الشكل الأول في كونه منتجا غير عقيم بحْسّب 
الكيفية ”إيجاب الصغرى“» أي كون الصغرى موجبة؛ كليةٌ كانث أو جزئية؛ فيدخل الأصغر في 
الأوسط» ويتعدٌى حكم الكبرئ إليه؛ وأما إذا كانت سالبة فلايلزم الاندراج سواء كانتِ الكبرئ 
موجبة أو سالبة؛ بل مع كل منهما يتحقّّق الاختلاف» وهو دليل العقم. 

أما إذا كانت الكبرئ موجبة فكقولنا: ”لاشيء من الإفسان بفرسء وكل فرس صَهّال“ فالحق 
السلبء وإن بِدَلنا قولما: ”صهال“ بقولنا ”"حيوان”» فالحق الإيجاب. 

وأما إن كانت سالبة فكقولنا: ”لا شيء من الإذسان بفرسء ولاشيء من الفرس بحمار أو 
ناطق“» فالصادق في الأول السلب» وفي العاني الإيجاب. 

وشرط بحسب الكمية -أي الكلية والجزئية- ”كلية الكبريم“؛ إذ عا تقدير كونها جزئية يحتمل 
أن يكون البعض المحكوم عليه بالذكر غير المحكوم به على الأصغرء فلايتأق الإنتاج؛ بل يوجد 
الاختلاف»كقولنا:”كل إفسان حيوان» وبعض الحيوان فرس“والحق السلب» وإن بدلنا قولنا:”فرس “© 


شرح تهذيب 59 شرائط الغاني 

وني الا : 

لافيت في اليف وَكيةُ الْكُبْرى مَعَ درام الصّغْرء أو 
الْمُوْجِبَةٍ ا 3 قفي ر طون الجا EE‏ گان 
مُوْجِبَةٌ جَزْئِيّة؛ وان ينم الصّفْرَيَانٍ -يَعْيْ المُوجِبََيْنِ- مََ السَالبَةٍ الكليّةٍ 
الكْبْرَى» تاره الک وا جُزيِية عل ماسَبّق. رثول الكل 0 


3 بقولنا ”ضاحك“» كان الحق الإيجاب؛ ومثى تحقق الاختلاف وجب العقم. 
(شرح ميزان منطق از مولوى فضل امام خیرآبادی) 

© قوله: (ففي الأول إلخ) مثل: ”كل إذسان حيوان» وكل حيوان جسم» فكل إذسان جسم“ 
و”بعض الحيوان إنسان» وكل إنسان ضاحك» فبعض الحيوان ضاحك“. 

ثم اعلم! أن النتيجة تتكون تابعة لأخس المقدمتينء والأخسية إنما هي الجزئية والسلب؛ فإن 
وُجدتا في الشكل يكون النتيجة سالبة جزئيةء وإِنْ وُجد الأول دؤن العاني كانتٍ العتيجة موجبة 
جزئية» وإن وجد العاني دؤن الأول كانتٍ الحتيجة سالبة كلية. فافهم واحفظ فإنه ينفعك في جميع 
النتائج» وجار في كلها؛ إلا في نتائج جميع الضروب الشكل العالث» وأكثر ضروب الشكل الرابع؛ لأنّ 
ضروبه ثمانية لاتُنْتِج إلا جزئية؛ إلا الضرب العالث منهاء كما سيجيء.(عب) 

© قوله: (السالبتين: الكلية والجزئية) مثل: ”كل إذسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بحجرء فلا 
شيء من الإفسان بحجر“» و”بعض الحيوان إنسانء ولاشيء من الإذسان بصاهل» فبعض الحيوان ليس 
بصاهل“. (عب) 

© قوله: (وأمثلة الكل واضحة) حاصله! أن الاحتمالات العقلية كانت ستة عشرء حاصلة من 
ضرب الصغرّيات الأربع في الكبريات كذلك» وسقط من شرط إيجاب الصغر ثمانية: الصغرّيان 
السالبتان مع الكيرّيات الأربع؛ ومن كلية الكبر أريعة: الكبريان الجزئيتان مع الصغريين الموجبتين؛ 
بقي أربعة» فأمثلة الكل -باقية كانت أو ساقطة- ومراتب الضروب الباقية مع تعدادها بالترتيب 
الموضوع ها ونتائجمها واضحة من هذا الجدول. 

فعليك ب”الباء“ رمزاً من الباقيء و”السين“ من الساقطء و”نم“ تحت الباء من النتيجة الموجبة 
الكلية» ونس“ من النتيجة السالبة الكليةء و”نو” من النتيجة الموجبة الجزئيةء و”نل” من النتيجة 
السالبة الجزئيةء والرقم الفوقاني على الباءات من التعداد.(شاء) 

مثال الشكل الأول: العالم متغيرء وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث. 


9 تهذيب نا شرائط العاني 
قوله (الموجبتين ا ين) :أي ينيج الكلية وا جرفي 
قَوْله (السَالِبكَيْن): أي ب ك 
قَوْله (يالضَّرُوْرَةِ): مُتَعَلّق بقوله: ”ينتج“ وَالمَفُصودُ ينه الإَارَة إك أن 
إنتاج هذا تحضوا ت الار بم 0 بخلاف إِنْتاج سَائِر الأفكال 
7 خْتِلافُهمًا): أي مُشْكرَ يُشْترَط في هذا الشّكل بحْسَبٍ الكَيْفِيّة 
”اختلاف المُقَدَّمَئَيْن فع السَّلْبِ والإييجَاب“؛ وذلكَ لأنّه لو تالق هذا الشكل 
مِنَ الموجبتين من لتق نشل الان ف الاختلاف في الكَتِيْجَة©» وَهوّ: أنْ يُحكؤن الصّادِق E‏ 


© قوله:(بديهي إلخ) أي: غير محتاج إلى النظر يعني أن إنتاجه لنتائجه بديهي» وأما نفس النتيجة 
فنظرية بالضرورة؛ لحصوها بالحظر. 

فإن قيل: إن النتيجة موقوفة عل كلية الكبرئ» وبالعكس؛ لأن الأصغر من جملة الأوسطء فيلزم 
الدورء فلايتكون الشكل الأول منتجاً فضلاً عن أن يون إنتاجه بينا ضروريا؟ قلنا: إن الكبرئ إنما 
تحتاج إلى علم الجزئيات إجمالاً؛وإلا لَمَا صح الحكم بصدق كليته؛ لعدم تناهي الأفراد» والمطلوب إنما 
يحتاج في علمه التفصيلي إليها.(عب) 

© قوله: (يحصل الاختلاف إلخ) والسرٌ فيه أنه يجوز أن يكون الأشياء المتخالفة مشتركة في 
ثبوت شيء واحد طاء فالحق حينئذٍ السلب؛ وكذا يجوز أن يكون الأشياء المتوافقة أيضأ مشتركة في 
ثبوت أمرء فالحق حينئذٍ الإيجاب» وهذا ظاهر من كلام الشارح. 

وكذا الحال لو تألف من سالبتين؛ فإنه كما يجوز اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب» 
كذلك يجوز اشتراك الأشياء المتخالفة والمتوافقة في السلب أيضاًء فيكون الحق على الأول السلب» وعلى 
العاني الإيجاب. (سل) 


شرح تهذيب ب شرائط العاني 
ائیگاس سَالِبَةِ الْكُبْر؛ َون الْمُمْكِنَةِ مَعَ الصَرُوْرِيّة أو الْكْبْرى 
تتِيجَّة القاس الإيْجاب تار والسَلْبَ أَخْرَى؛ فإنّه لو ُلْنا: ”كل إِنْسَان حَيَوَانُ 
وکل ناطق حا“ كان الحقٌ الاججَابَ؛ وَلِوْ دنا الكبري بقولنا: ”کل قري 
حَيوَانٌ“» كان احق السَّلْبَ9. 

وگذا الخال لو تألم مِنْ سَالبتَيْنِ كُقَوْلِنا: ”لايءَ مِنَ الإدْسَان َج 
ولاكيءَ مِنَ الكاطق حجر“ كات الح الإايحابّ. ولو بدلا الگبزى بقولتا: 
ی ا تعر" و ت 

والاختلاف ليل عدم الإنكاج؛ فإنٌ َج هوَالقَولُ الآكَرُ الذي يَلرَمُ مِنَ 
المُقَدَّمَيْنَء فلو کان اللازم مِنَ المَقَدَّمتَيْنٍ المُوجِبَةَ لا كان احق في عض المّواد© 
هُوَالسَالِبَة وَلوْكانَ اللازِمُ مهما السَّالبَةَ لمَاصَدَّق في بَعضِ المَوادٌ المُوْجِبَةُ. 

قوله (كلَيةُ الكبرئ): أيْ يُشترَظ في الكل الگان ۵سب الحم كيه 
الكُبْرَى؛ لذ عن تيا صل الالتلاف» كقولتا: ”كل دان نايلق» وبع 


© قوله: (کان الحق السلب) وهو لاشيء من الإذسان بمَرسء ويقتضي القِياس أن يڪون 
النتيجة موجبة؛ لأنّ المقدمتين موجبتان. (عب) 

© قوله: الماكان الحق في بعض المواد إلخ) هذا ظاهر في غاية الظهور؛ فإنّ الأمرين المتناقضين 
يمتنع اَن يڪونا لازمين بشيء واحدء كيف! ولو کان ثبوتهما لهذا الشيء دائماً بحيث لاينفك كل 
منهما عن هذا الشيء أصلاء فيلزم اجتماع المتناقضين وهو باطل» وإن كان كل منهما له في زمان عدم 
ثبوت الآخر فلايكون كل منهما لازماً لذلك الشيء؛ فإنّ ((اللازم لاينفك عن الملزوم في أي مادّة 
فُرضَّت))» وطهنا قد انفك كل منهما عنه في زمان ثبوت الآخرء لهذا خلف.(سل) 

© قوله: (أي يشترط في الشكل العاني إلخ) أي يشترّط في إنتاج الشكل العاني بحسب الجهة أمران: 
أحدهما: مفهوم مررّد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين أو كون الكبرى من القضايا الست التي 
تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي» وثانيهما: مفهوم مردّد بين أن لايڪون شيء من المقدمتين 
ممكنة عامة ولاخاصّة» وأن يكون الصغرئ إحدى الممكنتين والكبرئ ضرورية مطلقة أو مشروطة 
عامة أوخاصّة» وأن يكون الكبرئ إحدى الممكنتين والصغرىّ ضرورية مطلقة.(بح) 


شرح تهذيب 8 شرائط العاني 


الحيوان ليْس بتاطق“» كان الَقٌ الإيجَابَ» ولو فُلنا: ”تعض الصاهل ليس 
بتاطق“» کان احق السَّلْبَ. 
وله (مَعَ درام الصغُریٰ): أي يُشرَظ في هذا الشکل بحْسَبٍ البهة أَمُرَان: 
ENS 0 i‏ م عه يه 7 2 7 8 کو ر 
الول احد الا مرين: إما أن يَصدق 0 الدَوَام على الصغرئء بان قَحُوؤن© 
عد اه وه ت 5 ° م 0 5 2 ou‏ < و 
سَوالبُهَاء لامِنَ التَسْع الق لاتَنعَكسٌ سَوَالبُها 
o Mf of iG‏ راث 21 م سسام ابح وسوس 2 .4 5 سد 3 
والقاني أيُضاكاحد الامْرَيْن: وهو أن الممكتة لانْسْتعْمَل في هذا الشكل إلا 
س 32 ماص اس 04 ت o‏ 22 5 0 6 ست 0 9 
مَحَ الضَرُوْرِيّة سَواءٌ كانّتٍ الصَرُوْرِيُةَ صغْرى اؤ کبریء أؤْمَعَ كبرى مَسْرُوطَةٍ 
0 و ےت r‏ کی ۲ ے 0 00 2 
عامّةٍ أوخاصّة. وَحَاصله أن الممكئّة إنْ كات صَغْرى كانت الكبرى صَرُوْرِية 
أُوَمَشْروْطَةٌ عامّةٌ أَؤْخَاصَّةً؛ وإنْ کات كبرئ كائث الصُّغْرَى صَروريّةٌ لاغَيرُ. 
د ھ0 11 ر 6 5 اسن مو ت 5 
وليل الشَّرْطين: آنه ولا هُمَا لَزِم الاختلاف0. وَالكَفْصِيْلُ لايتَاسِبُ هذا 
© قوله: (إما أن يصدق الدوام على الصغرئ) فإن قلت: قد يكون الشكل العاني مركباً من 
صغرق دائمة وكبرئ مشروطة -مثلاً-: فحينئذٍ الدوام صادق على الصغرى مع كون الكبرئ من 
القضايا الست المُنْعَكسة سوالبها!. قلتٌ: لابأس فيه؛ فإنّ الترديد ليس عل سبيل الحقيقة ولا على 
سبيل منع الجمع؛ بل عل سبيل منع الخلوٌء ولامُضايّقة في اجتماع كلا الأمرين. 

© قوله: (الصغرى بان تكونّ إلخ) لما كان يتومّم أن المراد منه كون الصغرى دائمة فقط؛ لما أن 
الضرورية لايطلق عليها لفظ ”الدائمة“ عرفاء فسّره بقوله: ”أن تڪون“ إلخ.(عب) 

© قوله: (والعاني أيضاً إلخ) توضيحه: أن الأمر العاني مفهوم مردّد بين أن لايڪون شيء من 
المقدّمتين ممكنة -لاعامة ولاخاصة- وأن يكون: وهذا -أيكون شيء من المقدمتين إحدى الممكنتين- 
خاصة» وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرئ ضرورية؛ فالمصنف ترك الأمر الأول من 
مشروطة“» والمعف: أن الممكنة لو وُجِدَتُ في الشكل العاني فلاب من أن تتكون مع الضرورية أو كبرق 
مشروطةء وإِنْ لم توجد فلابأس به؛ فمّن قال: ”إن الممكنة مما لابد منها في الشكل العاني“ متمسّكا 
بكلام المصنف فقد خَسِر خسرانا مبينا.(عب) 

© قوله: (لزم الاختلاف إلخ) مثل: ”كل منخسف مظلم مادام منخسفا لادائماء ولاشيء من © 


شا 2 شرائط العاني 


لی ج ايان 0 > وَالْمْحْءَ لْمُخْتَلِمَكَانِ في في الحم ا 


”سالب جَرْئِيّة“؛بالخلفه أؤعَكيس الكبرى 
ا م 
َوْلهِ (ليُئْتِجَ الكلِمّكَانِ) : الصُرُوبٌ المُنْتَِجَةٌ ف لهذا الشّكل أَيْضاً أَريَحَة0©. 


3 القمربمظلم وقت التربيع لادائمًا“» فينتج موجبةء هي: ”كل منخّسف قمر“ ؛ ولو بدّلنا الكبرى بقولما: 
”لاشيء من الشمس بمظلم وقت عدم الكسوف لادائما“ يُنتِج سالبة» هي: ”لاشيء من المنخسف 
بشمس“؛ هذا مثال فقدان الشرط الأوّل» ومثال فقدان الشرط العافي: ”كل حمار مركوب زيد بالإمكان» 
ولاشيء من الناهق بمركوب زيدٍ دائما“ فينتج موجبة» هي: ”كل مار ناهق“؛ ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: 
”لاشيء من الفيل بمركوب زيد دائما“ ينتج سالبة» أي: ”لاشيء من الحمار بفيل“. (بن) 

© قوله: (أربعة) والقياس العقلي يقتضي كونها ستة عشر من ضرب الصغريات المحصورات 
الأربع فى الكبريات الأربع؛ لحكن الضروب المنتجة أربعةء إما بطريق التحصيل وهو مذكور فى الشرح» 
أو بطريق الحذف وهو أنه سقط بحسب الشرطين إثنا عشر ضرباًء فباعتبار الشرط الأوّل سقط ثمانية 
الموجبتان مع الموجبتين» والسالبتان مع السالبتين؛ وباعتبار الشرط الثانى أربعة أخرى: الكبرئ 
الموجبة الجزئية مع السالبتين» والسالبة الجزئية مع الموجبتين.(سل) 

وهذا الجدول كافل للضروب المحتملة الستة عشر كلهاء فالمنتجة منها أربعة» والساقطة اثنا 
عشرء فعليك بهذا الجدول؛ ليظهر لك مراتب الضروب الباقية على الترتيب الموضوع لا وتعدادها 
ونتائجها.(شاء) 

مثال الشكل الناني: كل إنسان حيوان» ولاشيء من الحجر بحيوان؛ فلاشيء من الإذسان بحجر. 


الكبرّيات| الموجبة الكلية | الموجبة الجزئية | السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
الصغرّيات 


د يه لاحك ا 


سس | ادس ا حيصا 
انيه | انض | اس | سا | 


شرح تهذيب ۹۷ شرائط العاني 
خَاضلة فرت الك رى اة الكنة ق لصن ي السالبين: الكلية 
والؤئيّة كه رطرب الكارى اللي لكين الشعريان ن المُوْجِبِتَيْنِ 

فالصَّرْبٌ الأوّلُ9: هُوَ المرَكبُ مِنَ الكليتينٍ ني والششری وچب غو: ”کل ج 
كوا تي اك 

والصَّرْب العَاني: الك كين تتاو اقفر شاد ف لاقي ين 
ج ټ وک آب“. 

اة فيه الا کی 7 ”لايءَ مِن ج1". وإليّْهمَا أمَار المُصَئّف عطي 
بقوله: ”ينتج الكليّتانٍ سَالبَةَ كلية“. 

لکت لالت و التوكب فن صغری تتجزة جز فة وکری شالعة که 
تحو: ”بع ج ب ولاشيءَ من آټ“. 

سم فو الارتها من ضفرت سَالبَةٍ جُْئية وَكْبْر مُوحِبَةٍ 

"عض ج لی ت وکل آت“. 

هما اة اه ر بع ج لن أ" واا قار 
المُصَيّفعط بقوله: ”وَالمُخْتَلِمَتَانِ في الكم أيْضا“ ي القَضِيّتان الان هما 
مخکلقکانِ في الكَمّ - كما هما مُحْتَلِمَتَانٍ في الكيْف- يُنْيجُ سَالبة جُرْيِية بناءً 
عل ماسَبَق مِنَ الشَرَائْط. 

قَوْله (بالخُلف): يَعْو أنَّدَليلَ إنتاج هذه الصّرّوْبٍ لِهَاكيْنِ الگ 


الأوّل: ا لحل وَهوَ: أن ييجْعَل تقِيْضُ التَتِبْجَةِ لإيجابه صُغْرى 57 


© قوله: (فالضرب الأول) مثل: ”كل إفسان حيوان» ولاشيء من الحجر جيوان“؛ ينتج: ”لاشيء 
من الإفسان بحجر"“؛ ومثال الضرب العاني: ”لاشيء من الإذسان بناهق» وكل حار ناهق“؛ ينتج: 
قي هن الأقنان حبار زمفال اهرت الال م الافسان سيا ولا كى هن ال 
بحيوان ؛ ينتج: عن الؤنسان ليس بحجر”؛ مثال الضرب الرابع: ”بعض الحيوان ليس بإنسانء وكل 
ناطق إذسان” ؛ ينتج: ”بعض الحيوان ليس بناطق“. (عب من شاه) 

© قوله: (الأول الف إلخ) وتصويرٌ الف أن تقول:”كل إذسان حيوان» ولاشيء من الحجر © 


شرح تهذيب ۸ شرائط العالث 


أوالصُغْرى ثُمَ اللَرتِيْب كُمَ الكتبجَة0. 

وَفيالكَالِث:إِيْجَابُ الصُغْرط» وَفِعْلِيُهَامَعَ كلم إخدا 
الفا 0 00 ئ؛ 3 من الشّكْل الأوّل مَايْتَاف الصُغْرئ9©. - 1 4 
اروب 5ب 

رَالگاني: ی ليرد الل الشَّكلٍ الأَوَلِ؛ فيج الكَتِيْجَةٌ المَطلوبةً. 
وذلك ِنّمَا يجري ي ف الضَّرْبٍ الأول والگالت؛ لان كُبرَاهمَا سَالبَةَ كيه تنكس 
تفا واا اران قر اهما مر ك لاك إلا إل رة جز 
لاتَصْلْحُ لكبْرَوِيّة الشّكل الأوّل؛ مَعَ أنَّ صْعْرَاهمًا أيْضاً سَالبَةُ لاكَصلح لصْغْرَويةٍ 


5 بجيوان"» يُنتج: ”لا شيء من الإنسان بحجر“؛ وإلا لَصَدّق نقيضه؛ لأنّ ارتفاع النقيضين تحال 
وهو: ”بعض الإنسان حجر“؛ فإذا جُعِلَ هذا النقيض صغرى لعلك الكبر ونقول: ”بعض الإفسان 
حجرء ولاشيء من الجر بحيوان” ينتج من الشكل الأَوّل: ”بعض الإنسان ليس جيوان“ وهذا 
مناني؛ بل مناقض لصغرى الشكل e‏ ”کل إفسان حیوان“.(عب) 

قال المصنف: (ثم االدتيجة) هكذا في التّسَخ الهنديةء وفي نسخة الإيرانيّة والكُويتيّة ”كُمّ 
عكُس الكتؤجة“. (مس) 

© قوله: (ما ينافي الصغرئ) وهذا المُحال لم ينشأ من تِلقاء الكبرئ ولامن تلك الهيئة؛ فإ 
الكبرئ مفروض الصدق كالصغرئ» والشكل الأول بديهي الإنتاج» فمنشأه ليس إلا نقيض النتيجة» 
فهو باطل» فالدتيجة حق. وقس على هذا إنتاج الضروب الأخر.(سل) 

© قوله: ردا جار في الضروب الأربعة كلها) فإن نقيض النتيجة في كل من هذه الضروب 
لايكون الاجزئيّة؛ فإنّ النتيجة في كلها سالبة كلية أو جزئية» ونقيض السالبة يحكون موجبة» وكبرى 
القياس كلية ري فن الشكل العاني يشترط فيه بحَسَب الكمّية فيه كلية الكبرئ.(سل) 

© قوله: (عكس الكبرئ) تصويره: أن تقول: ”کل إذسان حيوانء ولا شيء من الحجر بحيوان“ 
يُنُتج: ”لا شيء من الإفسان بحجر“؛ لأنه لو انعكس الكبرئ لكان شكلاً أولا؛ لأن صغرى الشكل 
العافي كصغرى الشكل الأوّل؛ لأنّ الحد الأوسّط محمول فيهماء وإنما المخالفة في الكبرئ» فلما عكسنا 
صار شكلا أَوّلاً بالضرورة لهكذا: ”كل إذسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بحجر“ ينتج تلك النتيجة 
المطلوبة» ولا كان العكس جارياً في الضربين دون الأمر الفالث قدّمه عليه. (عب) 


شرح تهذيب 5 شرائط الغالث 


الشّكل الأوّل. 

والگالٹ: أنْ يُمْكْسَ الصُغر© فَيَصِيْر مكلا رابع ثم يُمْكْسُ الريب 
-يعني ْمَل کس الصّفْرى کبریء والگبریٰ صُغر9- فَيَصِيْر مكلا أوَلا؛ 
يج َتِيجَةٌ تنكس إلى الكَتِيْجَةِ المَطلُوبَةِ. وذلِك إِنَّمَا يُمَصَوَّرُ فِيْمَا يَكُوْنُ 
عَكس الصّفْرئ كليّ لِيَصْلْحَ لِكْبْرَوِيّةِ التّكل الالء وهذا إِنَمَا هوف الضَّرْب 
الكَاي؛ فإنَّ صُغْرَاه سَالبَةٌ كيه تنعكسش كتفْيهَا©؛ وأمّا الأول والگالك 


9 


فصُغْرَاهُما مُوحِبَةٌ لائنعكش إلا جُْتَيّةه وأا الرابع فصُغْرَاءُ سَالبَةٌ جُرثية 
لاَنعَكِس أَضاً ولؤْمُرصٌ انعكاسْها9لاتَخُوْن إلا جُرئي أيضاً. تدَبّه. 

وله (إيْجَابُ الصّغْرى وَفِعْلِيتهَا): لأنَّ ا حڪم في كُبْرَاه -سَواءٌ كان إيجاباً أو 
سلب عل مَاهِوَ أَوْسَظ بِالفِعْلٍ كما مر فلؤْلَمْ يَتَحِدٍ الأصغْرٌ مَعَ الأوسّط 
بِالفِعْلٍ -بأن لايَتَحِدَ أضلاء وتكؤن الصّغْرى2مَالبَةً- أو يَتَحِده؛ لحن 


© قوله: (أن يعكس الصغرى إلخ) وتصويره أنْ تقول: ”لاشيء من الإذسان بحمارء وكل ناهق 
مار“ يُنْتِج: ”لاشيء من الإنسان بناهق“؛ لأنه لو عكست الصغرى إلل ”لاشيء من الحمار بإفسان“ 
وضمّ هذا العكس مع الکبریٰ يصيرشكلاً رابع ثم إذا كس الترتيب بِأَنْ يقال لهكذا: ”کل ناهق حمار» 
ولاشيء من الحمار بإنسان“ يصير شكلاً أَوَلآَ ينتج: ”لاشيء من الناهق بإنسان“ ثم إذا عكس ثاني 
النتيجة وقيل: ”لاشيء من الإذسان بناهق“» يحصل عين تلك النتيجة الحاصلة من الشكل الشاني.(عب) 

© قوله: (والكبریٰ صغرئ) أي: يجعل عين الكبرم صغرئ. 

© قوله: (تنعكس كنفسها) فعكسها كلية تجعل صغرئ في الشكل الرابع» ثم بعد عَكْس 
الترتيب يُجْعل ذلك العكس كبرئ في الشكل الأول للكلية.(بن) 

© قوله: (لو فرض انعكاسها) كما إذا كانت من الخاصتين. 

© قوله: (فتدبر) إشارة إلى دليل إنتاج الضرب الرابع» وهو: إما الخلف» أو الافتراض إذا كانت 
السالبة الجزئية مركبة؛ ليتحقق وجود الموضوع.(شاه) 

© قوله: (كما مر) إشارة إلى ما مرمن مذهب الشيخ. 

© قوله: (وتتكون الصغرئ إلخ) هذه الجملة مفسّرة لعدم الاتحاد بين الأْسط والأضغرء وذلك 
لأنْ الصغرئ إذا كانت سالبة فالأصغر فيها مسلوب عن الموضوع الذي هو الحد الأوسطء وذلك بعينه 


شرح تهذيب 5 شرائط الغالث 


© ےر اوہ ہے امورو مزل وان د عه 
ينج الموجبتَانِ مَعْ لسلست به جائية ؟ 


لابالفِغلِء وتحكؤن الصُغْرئ مُوجبة يعد اله ين الْأوْسَط 
بايغل إلى الأصكر. 
قؤله (مَعَ مَ َيه إِخْداهُمًا): لأنه لو کائت المُقَدّمتانِ جزئيتين ار أن 
0 مِنَ الأوسَط المَحْكؤْعٍ عَليّه بِالأَضْكَرٍ غيرَ البَعضٍ المَحْكُوْم 
عليه بالا کټ فلايّلِوَم تَعْدِيَةٌ فد اكمور الأكثر ال الأشكر مقلا :يَصدّق ”بع 
يوان إذْسَانُ» وبَعْضُ الحيوَان قرس“ ولآيصْدُقٌ: ”بعص الإِنْسَانٍ فرَس“”. 
قوله (ليُنْتجَ المُوْجبَتَانِ): الصُرُّوْبُ المُنْتجَّة في هذا الشَّكْل بحْسَب الشَّرَائِط 
المَذْكُوْرَة سنّةُ: حاصِلَة©مِنْ ص الصغْرَى المُوْجِبَةٍ الكليّةِ إل الكُبْرَيَاتِ الأريّع» 


3 عدم الاتحاد بينهما.(عب) 

© قوله: (أو يتجد) بان يڪون بينهما حمل إيجابي؛ لكن لابالفعل؛ بل بالإمكان» فحينئذٍ 
يكون الصغرى موجبة ممكنة البتة.(عب) 

© قوله: (لم يد يعد الحكم إلخ) اعلم! أنه يكن بيان إيجاب الصغرى في هذا الشكل 
بالاختلاف أيضاًء بأن تقول: لو كانت الصغر سالبة فالكبرئ إما سالبة اه وعلن كلا التقديرين 
يتحمّق الاختلاف: أمّا عل تقدير كون الكبرئ سالبة فلأنًا إذا قلنا: ”لاشيء من الإذسان بفرس» 
ولاشيء من الإفسان بصاهل“ فالحق الإيجاب» وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا: ”لاشيء من الإذسان بحمار“ 
فالحق السلب؛ وأما عل تقديركون الكبرئ موجبة فلأنًا إذا قلنا: ”لاشيء من الإذسان بفرس» وكل 
إفسان حيوان“ فالحق الإيجاب» وإذا بِدَّلنا الكبرى بقولما: ”كل إفسان ناطق“ فلحي السلب.(سل) 

© قوله: (لجاز أن يكون إلخ) مثلاً يصدق ”بعض الحيوان إنسان» وبعض الحيوان فرس“» 
1 يتحقق ههنا أيضاً الاختلاف بالإيجاب والسلب فالمتحمّّق في المثال المذكور السلبء وإذا بدلا كبراه 
بقولنا: ”بعض الحيوان ناطق“ فالحق الإيجاب.(سل) 

O‏ (ستة حاصلة إلخ) هذا طريق التحصيل» وأما طريق الحذف فإنه سقط باعتبار اشتراط 
إيجاب الصغرى ثمانية أضرب حاصلةٍ من ضرب السالبتين مع المحصورات الأربع» وباعتبار كلية 
إحدى المقدمتين سقط ضربان آخران» وهما: الموجبة الجزئية مع الجزئيتين.(سل) 

وهذاالجدول كافل للضروب الباقية الساقطة من ستة عشر بلحاظ الشرائط المعتبرة في الشكل > 
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e‏ المرب َة الرئِيّةِ إلى الكبرَيَيْنٍ الكليتيْن:المُوجبَةٍ 0 وهذه 
ا مُشْتركة في أنها ع إلا جُزتيةً؛ لحن كلاثةٌ منها ُن 
کک كلاثةٌ مها نتج السَلْبَ 

0 

فأوُّا: الركب©مِنْ مُوجِبَئينٍ یکین نحو: ”كل ج به وکل جآ فع ب أ“. 

تائيه اركب من متجبة رة فر و مُوْجِبَة كليّة كُبر. 

وإك هَدَّيْنِ أهَارالمُصَئّْفعظل بقؤله: ”ليُنْتِجَ المُوجبتانِ“» أي الصّغْرئ مَعَ 
الموجبّة َة الكليّة أي الكبرئ. 


مثال الغالث:كل إفسان حيوان» وكل إذسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق. 


الكبرّيات| الموجبة الكلية |الموجبة الجزئية| السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
الصغرّيات 


واعلم! أن في هذا الجدول ترتيبا موضوعا للضروب الباقية اختير في الكتب المطولة المعتبرة؛ لكنه 
مخالف لمختار المصنف؛ لأنه قدم الضروب المنتجة للإيجاب على الضروب المنتجة للسلب للاختصارء 
والشارح اكتفى إثره؛ ليسهل شرح الكتاب» كما لايخفئ عل أولي الألباب.(ها) 

© قوله: (لاتنتج إلا جزئية) يعني: أن الدتيجة الكلية غيرٌ لازمة في بعض الموادء والنتيجة لابدّ 
أن تكون لازمةء فعُلم أنّ النتيجة اللازمة لها إنما هي الجزئية لاغير.(عب) 

© قوله: (أما المنتجة للإيجاب إلخ) إنما قدّم الموجباتٍ على السوالب لكون الإيجاب أشرف من 
السلب.(سل) 

© قوله: (فأُوها المركب) نحو: ”كل إذسان حيوان» وكل إذسان ناطق“؛ ينتج: ”بعض الحيوان 
ناطق“ ؛ ومن ههنا تبيّن أَنّ النتيجة الصادقة إنما هي جزئية لا كليةء وإن كان مقتضى المقدمتين 
الكليتين أن لايكون النتيجة إلا كلية.(عب من شاء) 


52 0 شرائط الهالث 


لي 


وَمَعَ السَّالِبَةِ الْكلَمّةِ أو الْكلَيّةُ مَعَ ا ية ار 


00 


عَكْي الصغْرى أو الْكُبْرئ ثُمَالتَرْتِيّبٍ كُمَّ الكتِيْجَةِ. 
والكَالت: عَكْسٌ الگانء أَغْنئ 0 00 


۶ ووم 


جزتية ری 

وإليّه اسار بِقَوْلِه: ”أو بالعكس'؛ فَلَيْسَ المُرَاد بالعکس عَكْسٌ الضَّرْيين 
ل وَل فتَأَمّلُ© 

وَأمّا المُنتِجَة للسَّلْب: 

فأوطا التركب :هق وة كليّة وَمَاليّة ككية: 

والگاني: :من موجبّة جبة جزئية ية وسّالبَة كلّيّة. 

وإليْهما اسار بقَوْله: ”مَعَ السّالبة الكليّة“» أي ليُنْتج المُوجبتان مَحَ السَالبَة 
الكلة. 

والكّالتُ: من موجبّة كليّة وسَالبَة جُرْئِيّةه كما قال: ”أو الكلَيّةُ مَعَ الجؤئيّة “» 
أي | جبة الك مع الالبة الجزئيّة. 

وله (بالخلْفٍ): يعن بيان إنكاج هذه اصروب لهذه الحتائج: 

إِمّا بِالخُلّف: وهو ههُنا أن يُوْخَدْ تَقَيْض التَتِيُجة» ويجْعَلَ لكليّته كُبرئ» 
وصُفْرَى القِيّاس لإيجَابها صغرئ؛ ليُنْتِج مِنَ الشَّكل الأول مايافي الكبرئ © 


© قوله: (فتأمل إلخ) لعلّه إشارة إل أن عبارة المصنف ههنا مشتملة عل الرّكاكةء كما لايخ 
عل من له أدى فهم في العبارات العربية» والفنون الأدبية؛ إلا أن المصنف اختارها لأنه بِصَدّد 
الاختصار؛ ويمكن أن يحكون إشارة إلى أن كلام المصنف" يوهم خلاف الواقع» فكان الواجب إتيان 
مالا يوهمه.(سل» عب من شاه) 

© قوله: (و ههنا) أي في الشكل العالث» وإنما قال: ”ههنا“؛ لأنّ الخلف ههنا غير ماذكر هُناك 
أيْ: في الشكل الهاني؛ لأنّ نقيض النتيجة يجعل طهنا كبرئ وهناك صغرى.(عب) 

© قوله: (ما ينافي الكبرئ) مثل: ”كل إذسان حيوان» وکل إذسان ناطق" » يُنتج: ”بعض الحيوان © 


0 6 ۳ جه اع هاه 
شرح تهديب شرائط الغالث 
dus 2‏ و 
وهذا يجري ف الضُرُوب كلها©. 
1 رض ثم ه 25 ص 34 1 o‏ ت 6 
وإما بعكس الصغرى ليَرجع إن الشكل الاوّل©, وذلك حيث يكون 
١‏ 1 س 3 5 1 1 5 3-4 . 
الكبرى كليّة كمّافي الضْرّب الاوّل والكّاني والرابع والخايس 
ص2 5 6 2 3 5 املق # 7 1 عن ا 
وما بكس الكبرى لِيَصِيْر ”سكلا رابعا؛ ثم عكس التُرتِيب ليَرتَدٌ 
م 0 0 ا 3 سير 5 27 3 ١‏ 
”کک اولان ينتج نكيجة» م يعس هذه النتيجة©9, فاه المَطلوب؛ وذلك 
ا 0 1 2 1 E‏ و 2 9% E‏ 0 
حَيْث يكؤن الكبرى مُؤجبة ليصلح عَكسّه صُغْرَى الشكل الالء ويَڪوؤن 
2 ا و ت TAT OY‏ 24 7 <0 
الصغرى كليّة ليَصلح كبرى له كما في الضَّرب الأول والكّالث» لاغَير©. 
3 ناطق“ وإِلالصَدّق نقيضه؛ وهو:”لاشيء من الحيوان بناطق“» ويجعل هذا النقيض كبرى فيقال: ”كل 
إذسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بناطق“» يُنتِج: ”لاشيء من الإذسان بناطق“ وهو منافٍ لكبرى 
الشكل العالثء وهي: ”كل إذسان ناطق“ وهو مسلَّم البتة. وإنما قال ”ينافي“ لا”يناقض“؛ لأنّ نقيض 
”كل إفسان ناطق“ إنما هو السالبة الجزئية» أعنى: ”بعض الإنسان ليس بناطق“ لاسالبة كلية.(عب) 
© قوله: (وهذا يجري في الضروب كلها) فإنّ نتائج هذه الضروب ليست إلا جزئية موجبة أو 
سالبة» فنقائضها تحكون كلية البلّةء فهو صالح لان يُجْعل كبرى الشكل الأوّل» وصغرّيات هذه الضروب 
كلها أيضاً موجبات لما علمت أن الشكل العالث أيضاً من شرائطها إيجاب الصغرئ» فهي تصلح لأنْ 
تقع صغرى الشكل الأوّل.(سل) 
© قوله: (ليرجع إلى الشكل الأول) والشكل الشالث يخالف للشكل الأول في الصغرى ويوافق له في 
الكبرئ» فبعكس الصغرى يكون راجعاً إلى الشكل الأول بالضرورة» مثل: ”كل إذسان حيوان» وكل 
إفسان ناطق" يُنْتج: ”بعض الحيوان ناطق“؛ لأنه إذا عكس الصغرى ويقال: ”بعض الحيوان إذسان» 
وكل إذسان ناطق“ » ينتج من الشكل الأول تلك الحتيجة المطلوبة.(عب) 
© قوله: (ثم يعكس هذه النتيجة) توضيحه: أن يقال: ”كل إنسان حيوان» وكل إذسان ناطق“ 
فينتج: ”بعض الحيوان ناطق“ والدليل عليه عكس الکبریٰ وجَعْلّه صغریء وصغرى القياس كبر 
فيقال: ”بعض الناطق إنسان» وكل إفسان حيوان“» فينتج هذا التأليف: ”بعض الداطق حيوان“؛ ثم 
يعكس هذه النتيجة إلل قولنا: ”بعض الحيوان ناطق“ » وهو المطلوب من الشكل العالث.(مش) 
© قوله: (لاغير) فإنَ الكبرى في العاني وإنْ كانت موجبة؛ لَحكنّ الصغرئ جزئية لاتصلح كبرى 
للشكل الالء وأما الرابع والسادس فالصغرى فيهما وإنْ كانت كلية؛ لكن الكبرئ ليست موجبةء 
فعكسها سالبة غير صالحة لصغرى الشكل الأوّلء وأما الضرب الخامس فالصغرى فيه جزئية لاتصلح 
كبرىٌ له؛ بل الكبرى له أيضاً سالبة لاتصلح عكسه صغر له؛ فإنّ عكس السالبة سالبة.(سل) 


شرح تهذيب 7 شرائط الرابع 
وَفي الرَابع: إِيْجَابْهُمَا مَعَ كليّةِ الصغْرئ» أَوْ اخْتِلَافُهُمَا مع ية 
إحداهما. 


ع 


ييج الْموْجِبَة ليمع الأريَع؛ 

قؤله (وَفِيْ الرَايع): أي يشرط في إنتّاج الشَّكْل الرَايع بحَسَب الڪ والكيْف 
ا الأ 

ما إيجَاب المُقدَّمَتين مَعَ كليّة الصَغرّى» وإمّا اختلاف المُقدّمتين في 
الكَيْف مَعَ كليّة إحداهُما؛ وذلك لأنَّه2لوْلا أحَدهمًا لزم إمّا: كَوْنُ المُقدّمئين 
سالبتين9» أو موجبقين©مع كَوْن الصفرط جَؤْئيّ أو جين فين في 
الكيْف؛ وَل الكقادير الكّلاثة صل الاختلاف» وهوَّدَليْل العُفيِ © 

أا عَلَ الأوّل؛ فلأنَّ الحق في قولتا: ”لا کيءَ مِن الحجّر بإنسَان» ولا کيءَ 
يِن التَاطِق بحَجَر“ هُرَ الإيجَاب» ولو قلتا: ”لاشَّيءَ من القَرَس بحَجَر“ کان ا لحن 
الت 

وما عل الكَاني؛ فلأنًا إذَا فُلتا: ”بعص الحيّوان إذسَانء وكلٌ ناطق حَيّوان“ 
كا الحقٌ الإيجخابه ولؤفلتا: ”کل فرّس حَيُوان“ كات الق السَلْب. 

وأماعَلَ الكّالث؛ فلأنَّ احق في قؤْلنا: ”بعص الحيّوان إذسَان» وع الجسم 

© قوله: (وذلك لأنه إلخ) أي: اشتراط أحد الأمرين المذكورين لإنتاج الشكل الرابع؛ لأنه إلخ. (عب) 

©قوله: (سالبتين) فانتفى الجزء الأول من الشرط الأوّلء وكذا الجزء الأول من الشرط القاني.(عب) 


© قوله: (أو موجبتين مع إلخ) فانتفى الجزء الحاني من الشرط الأولء والجزء الأوّل من الشرط 
العاني.(عب) 

© قوله: (أو جزئيتين إلخ) فانتفى الجزء الأول من الشرط الأولء والجزء العاني من الشرط الان 
لاالجزء الأول من الشرط العاني. 

© قوله: (وهو دليل العُفُم) أي: الاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ لما علمت أن النتيجة لازمة؛ 
ولزوم أمرين مختلفين لذاتِ واحدة تُحال.(سل) 


شرح تهذيب شرائط الرابع 
لس يوان“ هو الا جاب ولوفلتا: بعص احج ر لیس بحَيّوان“ كان احق السَّلْب. 
ثم ! إن المُصنّ فطل 3 2 لبَيان شراط الشّكل الرَايع بحسب 
الجهة©؛ لقِلّة الاعتِدّاد بهذا الشکلء؛ لكمّال بُعْدِه عَنٍ الو م يَتعرض 2 أَيْضاً 
نع لاخلامات الخال م ارات شي من الكل لأت قزل 
قؤله (ليُْيج): اصروب المُنْتِجَة في لهذا E‏ السَّابِقَين 
تَمَانِيّة©: حاصِلّة من صَمّ الصغْرَى المُوجبّة الكليّة مع الكُبْريات الأريع» 


© قوله: (ثم إنّ المصنف إلخ) جواب عن سوال مقدرء تقديره: لِمَلَمْ يبين المصنف شرائط إنتاج 
الشكل الرابع بحسب الجهة كما بِيّن في الأشكال العلاثة؟ 

حاصل الجواب: أنه لم يتعرض لبيان شرائط الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكلء 
لكمال بعده عن الطبع» حت أسقطه الشيخان عن الاعتبار في العلوم والحجة؛ بل أخرجه البعض عن 
التقسيم أيضاء(شاء) 

© قوله: (بحْسَبَ الجهة) اعلمً! أنّ شرائط هذا الشكل بحسب الجهة أمور خمسة: 

الأول: أنه لامُستعمل الممكنة في لهذا الشكل أصلاً» موجبة كانت أو سالبة؛ 

والعاني أن يكون السالبة المستعملةٌ فيه قابلةٌ للانعكاس؛ 

والغالث: أحد الأمرين: صذق الدوام عل صغرى الصَّرْب الغالث» أو العرفي العام عل كبراه؛ 

والرابع: أن يحكون الكبرئ في الضرّب السادس من القضايا المُنعكسة السوالب؛ 

والخامس: أَنْ يڪو الصغرى في الغامن إحدى الخاصّتين» والكبر مايصدّق عليه العرفي العام. (سل) 

© قوله: (ولم يتعرّض إلخ) كأن سائلا يقول: إن المصنّف تعرّض لبيان شرائط الأشكال الحلثة 
الأول بحسب الجهةء ولم يتعرّض لبيان نتانجه عند اختلاط الموجّهات بعضها مع بعض في شيء من 
تلك العلثة! فأجاب بقوله لهذا. 

© كذا في الطبعة العَلَويّةء وفي الكبْعة البيرُوتيّة ”مذكور في المطولات“. 

© قوله: (ثمانية حاصلة إلخ) وأما العمانية الأخرئ -وهي: الصغرى الجزئية مع الموجبتين» 
والسّالبتان مع السّالبتين» والصغر الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الجزئية» والصغرى السالبة 
الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية- فقد سقطث بالشرط المذكورء أي: أحد الأمرين: إيجاب المقدمتين 
مع كون الصغرى كلية» أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحذهما؛ فإن كلا من هذه الضروب لايتحئّق 
فيه هذا الشرط.(سل) 
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و2 


وا جيه مَعَ السّالِبَة الک والسَاِيَان مع الْمُوْجِبَة الْكَيّةء ويها 


5 52 0 
راص وه 5 وه ع دي 99 جرنية oR o2‏ م س 4ه ص ص 
م E‏ جزئِية موجبة “ِن لم يَكُنْ بسَلب؛ وإ 
الي“ 


والصغرَى المُؤْجبّة الجَرْئِيّة مع الكُبرَى السّالبة الكليةء وضَمّ الصّغْرَيَين السّالبكيْن 
-الكليّة کک الا ل -أي الصُغْرَّى السَّالبَة 
َع الى اوج زئيّة 

ا ا كتين ان 
يِن موجبة كلية ضغرى وموجبة جز د ا يُنْتِجان مُوجِبَةٌ جزئيّة؛ والبَواق 
المُشتيلة عَلَ السب نيج سالبّة جزئيّة في جبيّعها؛ إلا ف صرب واجد» وهو 
ارب من غر سالب کل وى مُوجبة گل ال ب اة کید 

وا رار الاأولّين مِن هذه 
الصرُوب ينتج السب الجزٌ» وليس كذلك» كما عَرَفْتَ؛ ولوقدّم أف 
”ری“ عل ”و لكان أَؤْلى©. 

© قوله: ا مروى كردن وآسان گرفتن» وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في 
غيزها وضع لد قينا حقيقة بِلاقَضْد علاقة مقبولة ولانَضُب قرينة دالّة عليه اعتمادًا عل ظهور فهم المراد 
في ذلك المُقام 7 ته عند الخواصٌ والعوامٌ» وهنا كذلك؛ فإن كلام المصنف ”وإلا فسالبة“ بعطفه 
على الموجبة التي وقعت صفة ل”جزئية“ يوهم أنّ موصوف السالبة إنما هو ”جزئية“؛ فعُلِم مِن ههنا 
أن ماسوى الضربين الأوّلين يُنْتِجج السلب الجزئيء وليس كذلك؛ لما عرفت أن الضرب الواحد منه 
-وهو: الضرب الهالث- ينج سالبة كلية؛ أن بشهرة هذا الإيراد اعتمد عليهاء وأراد بالسالبة أعمّ 
من أن يحكون جزئياً أو كلياًء كأنه أراد عطمّها عل جزئية وإن كان سوق الكلام ينادي عل خلافه.(عب) 

© قوله: (لكان أولى) فإنه يكون المراد حينئذ من السالبة أعمّ مِنْ أن تكون كلية أو جزئية» 
لعدم التقييد بالجزئية؛ فلايّرد حينئذٍ شيء؛ فإنّ منشأ الاعتراض ليس إلا عل أن الجزئية معتبرة في 
السالبة أيضا حيثٌ ذكر جزئية ولا ثم فسّرها بتفسيرين على التقديرين؛ كما لايخفى.(سل) 

© قوله: (لكان أولى) لأنه حينئذ كان المعؤن: أن هذه الضروب تنتج جزئية إن لم يڪن هناك 
سلب؛ وإلا فسالبة» كلية كانت أو جزئية.(علي من شاء) 
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وَالَفْصِيل هنان صُرِوْبٍ هذا الشَّكل تما 
الأوّل©, من موجبئين كليتّين. 
ر ر ۰ 7 5 u0‏ 2 0 
والقاني: من مُوجبة كليّة صغرى ومُوجبة جُزئِية كبرئ؛ يُنْتِجان مُوْجبة 


۶ دم 


0 ۰ 


والقالث: مِنْ ص ضفر سال 6 وکر م س به كليّة كليّ يتج سَالِبَة كليّة. 

والرًابع: کس ذلك 

وا لحايس:هِنْ صُغْر مُوْجبّة جُرْئِيّة وكبْر سَالِبَة كليّة. 

والسّادِس: من سَلِبَة جُرْئيّة ضْغْر ومُوجبة كيه كُبرَى. 

والسّابع: من مُوْجبّة كيه صْفْرَ وسَالِبّة جُرْئِيّة كثرئ. 

والكاين: من سَالِبّة كيه صْغْر ومُؤْجبّة جُْئِيّة 0 

وهذو الصُرّوْبٍ الْحَمْسَة البَاقِيّة تنج سَالبة جُرْئِيّة. فاحُمَّظ هذا الكَفْصِيْل؛ 
فاه تافِع فِيْمَاسَيحيء© 


© قوله: (والتفصيل ههنا إلخ) اعلم! أنّ مراتب ضروبه ثمانية على ما ذكره الشارح» وأمّا 
المصنّف فلمًا كان مَظمَح نظره الاختصار قال ما قال» ولم يراع الترتيب الحفس الأمري.(عب) 

© قوله (الأول) نحو: كل ناطق إذسان» وكل كاتب ناطق؛ ومثال الغاني: كل إذسان ناطق» وبعض 
الحيوان إنسان؛ ومثال العالث: لا شيء من الحمار بحيوان» وكل ناطق حيوان؛ ومثال الرابع -أي موجبة 
كلية صغرئء» وسالبة كلية كبرئ-: كل إذسان ناطق» ولا شيء من الحجر بإذسان؛ ومثال الخامس: 

بعض الحيوان إنسان» ولاشيء من الحمار بحيوان؛ ومثال السادس: بعض الحيوان ليس بإنسان» وكل 
فرس حيوان؛ ومثال السابع: كل إذسان حيوان» وبعض الحجر ليس بإنسان؛ ومثال العامن: لا شيء من 
الفرس بإنسانء وبعض الصاهل فرس. (شاه) 

©قوله:(فيماسيجيء)يعني في الضابطة»وهذا الجدول متكفل للضروب الباقية والساقطةء وموضح 
لمراتب الضروب الباقية ونتانجها وتعدادها عن حسب الشرح وتحرير القواعد المنطقية أيضاً. (هاء) 

مثال الرابع: كل إفسان حيوان» وكل ناطق إذسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 

لاحظ الجدول التي تلي بالصفحة الآتية: 


شرح تهذيب شرائط الرابع 


بالخُلفء أو بعكس التَرْتِيّبٍ ثُمَ الكتِيْجَةء أو بكس الْمُقَدَّمَتَيْنِ 


وَيِالَد إلى ا اه 
قؤله (يالمُلي): وهو في هذا المَّكل”أنْ يوذ قيض التَتِبْجَة ويُضَمّ إلى 
ِحْدَى المُقَدَّمَتيْن؛ ينتج ماينعكس إل مايّتافي المُقَدّمّة الأخرئ؛ ا لحف 
يجري ف الصَّرْب الأوّل2والكَاني والكَايِث والرّابع وا حايس دُوْن البَوَاقي وقال 
المُصَنّفعنلك ف ”زح الشََمْسِيّة “- ران الف في السَّادِس» وهُوَّسَهُو©. 


الكبرّيات| الموجبة الكلية | الموجبة الجزئية | السالبة الكلية | السالبة الجزئية 


الصغرّيات 
الموجبة الكلية ١-ب:‏ نو ۴ -ب: نو ۽ -ب: نل ۷ -ب: نل 
الموجبة الجزئية س س ٥‏ -ب: نل س 
السالبة الكلية ۴ -ب: ڏس ۸ -ب: نل س س 
السالبة الجزئية ٩‏ -ب: نل س س س 


© قوله: (وهو في لهذا الشكل) أي الرابع» لا ما ذكر في العاني والهالث. (عن) 

© قوله: (في الصَّرْبٍ الأوّل) المؤلف من موجبتين كليتين كما تقول: ”كل إذسان حيوان» وكل 
ناطق إفسان“ يُنتج: ”بعض الحيوان ناطق“؛ فلو لم يصدق لصَدّق نقيضهء وهو: ”لاشيء من الحيوان 
بناطق“» ويضم هذا النقيض إلن إحدى المقدمتين في الشكل الرابع فيقال: ”كل إذسان حيوان» ولاشيء 

من الحيوان بناطق“ مُنْتِج: ”لاشيء من الإذسان بناطق“» وهذا ينعكس إِلك ”لاشيء من الناطق 

بإفسان“» وهذا 0 منافٍ للمقدّمة المتروكة المفروض صدقهاء وهي: ”كل ناطق إنسان“ فالعكس 
باطل» والعكس لازم للنتيجة» وبطلان اللازم يستلزم بطلات الملزوم فالنتيجة أيضاً باطلة؛ فكان 
نقيضها صادقاء أعني: بعض الناطق إذسان» وهو عين النتيجة المطلوبة من الشكل الرابع. 

وقش عليه جَرّيان الخُلْف في الضرب الداني امأف من موجبة كلية صغرئ وموجبة جزئية 
کبرئء كقولنا: ”كل إنسان حيوان» وبعض الناطق إفسان“» يُنْتِج: ”بعض الحيوان ناطق“ إلى آخر 
المقدّمات المذكورة» وكذا في الضرب الفالث والرابع والخامس.(عب) 

© قوله: (وهو سهو) لأنك تقول: ”بعض الإذسان ليس بحجرء وكل ناطق إذسان“ يُْتِم: ”بعض 
الحجر ليس بناطق“؛ وإلا لَصَدّقّ نقيصٌهء وهو:”كل حجر ناطق“ فإذا ضمّ هذا النقيض إل الكبرئ © 
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(أؤبعكيس اللَرتيْب): وذلك انما يمري حَيْث يَحكؤن الْكبْرك مُوْجبّة 
0 ی كليّة والكتِيْجّة مَحَ ذلك قَابلّة للائيكاس كتا في الأو ل9 رالگان 
والگالث» والقّامِن أَيُضاً إن انكمت« المَالية لوعي كتا إ5ا كات إخدى 
الحَاصَّئَيْنء دون البَوَاقي. 
قَوْلهِ (أؤ بعس المُقَدّمَتَيْنِ©): َي جع لل المّكل الأوّل» ولايَجْرِي إلا 
كن يكت ذ A‏ ماو مام سر المالة 
الكليّة كمّافي الراب © ا لاز۵ 


3 وقيل: “كل حجر ناطق وكل ناطق إذسان“ ينج من الشكل الْأَوّل: ”كل حجر إذسان“» وينعكس 
إل "يفطن الان سير" وى لمكن أن قال "إن هذا الفكين مداق الصفرق وار أن 
يكون بعض الإذسان الذي ليس بحجر غير الإنسان الذي هو حجر.(عب) 

© قوله: (كما في الأوّل) أي: كما في الضرب الأول» تصويره: ”كل إذسان حيوان» وكل ناطق 
إفسان” يُنْتجج: ”بعض الحيوان ناطق“؛ لأنّه إذا عكس الترتيب بأن يقال: ”كل ناطق إفسان» وكل إذسان 
حيوان“ يصير شكلاً أَوَلأَء ويُنتج: ”كل ناطق حيوان“ وإذا عكس هذه النتيجة وقيل: ”بعض الحيوان 
ناطق“ يحصل عين النتيجة الحاصلة من الشكل الرابع» وقس عليه البواقي.(عب) 

© قوله: (إن انعكست إلخ) متعلق بالضرب الدامن» يعني: ”عكس الترتيب ثم النتيجة“ يجري 
في الضرب الامن المنتج لنتيجة السالبة الجزئية» وأيضا لا مطلقا؛ بل إن كانت الدتيجة من الخاصتين 
تنعكس منهما السالبة الجزئية كنفسها.(عب) 

© قوله: (أوبعكس المقدمتين) أي: عكس كل من الصغرئ والكبرك بالعكس المستوي مع بقاء 
الترتيب» فيجعل عكس الصغرىٰ صغرئ» وعكس الكبرى كبرئ» يرجع إلى الشكل الأول؛ فإن الشكل 
الرابع كان عكس الشكل الأول؛ فيكون عكس الشكل الرابع شكل الأول بالضرورة.(عب من شاه) 

© قوله: (كما ف الرابع) كما تقوا ل: ”كل إفسان حيوان» ولاشيء من الحجر بإنسان“ ينتج: 
”عضن ايراق لبي حجر" لأنه إذا 5 المقدمتان بأن يقال: بعض الحيوان إذسان» ولاشيء من 
الإنسان بحجرء ينج من الشكل الأوّل: ”بعض الحيوان ليس بحجر“» وهو عين النتيجة الحاصلة من 
الضرب الرابع» وق عليه الخامس.(عب) 

© قوله: (لاغير) فإنَ الكبرئ في الأول والحاني والحالث والسادس والعاين موجبة» والموجبة 
تنعكس جزئية» فلا تصلح كبرى الشكل الأول» وأمّا السابع فالكبرئ فيه سالبة جزئية غيرٌ قابلة 
للانعكاس؛ وأما عل تقدير الانعكاس كما إذا كانت من الخاصتين يكون عكسه جزئية البتة؛ 
فلاتصلح لكبرى الشكل الأوّل.(سل) 
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وَضَابِظة كرابمل الا ر 


ِمّا مِنْ عُمُوْم مَوْضُوْعِيّة الأَوْسَط: 
وله (أَوْبالرَةٍ إل الگا ®): ولايَمْري إِلحَيْث يَكُؤْن المُمَدَمَتان مُحْتَلِمََين 
ف الكيُفه وَالكُبْرئ كليّة والصُغْرى قَابِلَةٌ م في الكَايث والرًابم 
والایس؛ والسَّادِسيل أَيْضاً إن انعكسّت السّالبة الجزئية 
وله (بعكيين الكُبرئ©): وَلِايَمْرِي إلا حَيْثْ يَكُوْن 500 0 
والكُبرئ قَابلّة للاثيكاس© وَيَكؤن الصُغْرئ أو كس الكبرى ية وَهذا 
الأَخِيْرلازِم© للأوَلَيْن في هذا الشكل. فكتبّر9! وَذْلِك كما ف الأوّل وَالكَافيِ والرّابع 


© قوله: (أو بالردّ إلى العاني) لأن الشكل الرابع شريك للشكل العاني في الكبرى ومُخالِف له في 
الصغرئ» فإذا عكست الصغرى يكون شكلاً ثانياً؛ وقد ثبت إنتاج الشكل العاني بما مر؛ فلا يمحكن 
إنكار إنتاجه. وكذا الحال في الشكل الشالث» كما تقول: لاشيء من الإذسان بحجر» وكل ناطق إذسان؛ 
ينتج: لاشيء من الحجر بناطق؛ لأنه إن عكست الصغرى بأن يقال: لاشيء من الحجر بإذسان» وكل 
ناطق إفسان؛ ينتج: لاشيء من الحجر بناطق» فهذا عين نتيجة الشكل الرابع.(عب من شاه) 

© قوله: (والصغر قابلة للانعكاس) لأنّ الردّ إلى العاني إنما يحصل بعكس الصغرئء فلو لم 
يكن الصغر قابلةٌ للانعكاس لما كان الشكل الرابع مردوداً إلى الشكل العافي. (عب) 

© قوله: (بعكس الكبرى) لأت الشكل الرابع شريك للشكل العالث في الصغرى ومخالفٌ له في 
الكبرئ» فإذا عكس الكبرئ يكون شكلا ثالها البتةء كما تقول: كل إفسان حيوان» وكل ناطق إفسان؛ 
ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه إذا عكست الكبرى بأن يقال: كل إفسان حيوان» وبعض الإذسان 
ناطق؛ ينتج: بعض الحيوان ناطق» وهذه الحتيجة هي نتيجة الشكل الرابع.(عب) 

© قوله: (والكبرى قابلة للانعكاس) وإلا لايتكون الشكل الرابع مردودا إلى الشكل العالث؛ لأن 
رده إنما يحصل بعكس الكبرئ» وإنما يحصل الرد به إليه؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل العالث في 
الصغرئء ومخالف له في الكبرئ؛ فإذا عكس الكبرئ يكون شكلا ثالها البتة.(عب يِن شاه) 

© قوله: (وهذا الأخير لازم إلخ) أي: الدليل الأخير من دلائل إنتاج الشكل الرابع لنتاتجهاء وهو 
ردّه إلى الغالث بعكس الكبرئ لازم جار دائما غير مقيد بوقت دون وقت: أمّا في الضربين الأوّلين من © 
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اليد والساي اليج رو لكين الحا ادر ن المَوَاق. 
َوْلهِ (وَصَابِظَة9 شَرَائْطٍ الأرْيَعَة): أي الْأمْرُ الذِيْ ادا رَاعَيْتَه في كل قِيَاس 
قرافي حملي كان مُنْتِجاً ومُشْتَمِلا عَلَ الشَّرَائِط السَابقة جَْما. 


َوْله (أنّه لابدٌ): أي لابُدٌ في إنتاج القاس مِنْ أحَد الأمْرَيْن عل سَبيْل مَنْع 
الله 


3 الشكل الرابع فلاينفك عنه» وأما في غيرهما فقد يجري وقد لايجري؛ لأنّ كبري الضرب الأول 
والشاني موجبة» وهي تنعكس دائما بخلاف كبر الضرب الرابع والخامس فإنّها سالبة كلية» ويجوز أَنْ 
يكون هذه الكبرى من القضايا التسع الغير المنعكسة السوالب.(عب) 

© قوله: (فتديّر) إشارة إن منع اللزوم مع السَنّدء وجوابه برفعه؛ لكونه مساويا؛ لأ جَريانه في 
الأول والعاني دائماً منوع؛ لجواز أن يكون الكبرئ الموجبة من الممكنتين» وقد عرفت أنه لاعكس 
للممكنتين من الموجهات. والجوابٌ: أنه لايجوز أن يكون كبرى الشكل الرابع من الممكنتين؛ لاشتراط 
كونه مؤلفاً من الفطريات. فتأمل!. (سل من شاه) 

® قوله: (ضابطة)مثال الشكل الأول: العالم متغير» وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث. 


الكبرّيات | الموجبة الكلية |الموجبة الجزئية|] السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
الصغريات | 


مثال الشكل العاني: کل إفسان حيوان» ولاشيء من الحجر بحيوان؛ فلاشيء من الإنسان حجر 


الكبرّيات| الموجبة الكلية | الموجبة الجزئية | السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
الصغرّيات 


| معاي | اس | اس | لاض | اس‎ ١ 


25-7 ا ا یس سس 
| مضع إ سس | س | س | سا 
ری 


شرح تهذيب 5 بيان الضابطة 


-]١[‏ مَعَ مُلاقَاتهِ ِلْأَضْعَرِيِالْفِغْلٍء [2]- أو مله عل الا کبر؛ 
قله (ِمَّامِنْ عْمُوْءِ ل مَوْضُوْعِيّة الأْوْسَطِ): أي قَضِيّة كليّة مَوضُوْعُها الأؤْسَط © 


مثال الغالث:كل إذسان حيوان» وكل إذسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق 


الكبرّيات] الموجبة الكلية |الموجبة الجزئية| السالبة الكلية || السالبة الجزئية 
الصغرّيات 


السام اموي 


مثال الرابع: كل إفسان حيوان» وكل ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 


الكبرّيات| الموجبة الكلية | الموجبة الجزئية | السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
لصغرّيات 


الاباك 
E‏ 
© قوله (على سبيل منع الخلوٌ) فيجوز اجتماعهما في قياس واحد. 
© قوله (إما من عموم موضوعيّة): الأمر الأول مركب من جزثين: جزء مفرد وجزء مرددء 
أما الجزء المفرد فهو: وجود قضية كلية في القياس يكون موضوعها الأوسطء والجزء المردد هو أحد 
الأمرين من ملاقاة الأوسط للأصغر -سواء كان موضوعاً للأصغر أو تحمولا ل ومن حمله -أي 
الأوسط- عل الأكبر. 
فإن كان القياس مشتملا على قضية كلية موضوعها الأوسط؛ وتلاق الأوسط مع الأصغر كان 
ذلك القياس منتجاً؛ وكذا إذا كان مشتملا على قضية كلية موضوعها الأوسطء وكان الأوسط محمولا 
على الأ كبر كان منتجاً أيضاً(مح) 
© قوله: (أي كلية قضية موضوعها الأوسط) يعني به أنّ عموم موضوعية الأوسّط كناية عن 
كون القضية كليةء فإن بين عموم الموضوع وكون القضية كلية تلازماء ولامضايقة في الكناية؛ بل هي 


شرح تهذيب 0 بيان الضابطة 
کالکبریٰ ف الشَّكْل الأول وكإِحْدَى المُقَدَّمَتَيْ في الشّكُل الكَاث» وكالصَّغْرى ف 
الصَّرْب الأول والمَّاني والمَالِث والرّابع والسّابِع واكان مِنَ الشّكْل الرّابع. 

َوْله (مَعَ مُلاقَاتِه): أي إِمًا بأنْ يُحْمَل الأوسّط إِيْجَاباعَلَ الأضفّر بالفغل» 
كما ف صُفْرَى الشَّكْل الأول وإمّا بأن يُحْمَل الأضكّر عل الأوْسَط لابا 
بالفغل» كما في صُغْرئ الشَّكْل الكَايِيث© وَكمًا في صُغْرَى الضَّرْب الأول والكَاني 
والرّابع والسّايع مِنَ الشكل الرايع©. 

قفي هذا الكلام2إِشَارَة إسْتِظْرَادِيّة9إى إِسْتِرَاط فِعْلِيّة الصُغْرىُ في هذه 


3 أوك من الحقيقة؛ كما لايخفئ. وعلل هذا لايردُ ما أورده ”مرزاجان“ من: ”أن إطلاق العموم عل 
كلية القضية اصطلاح غريب في هذا الفن“؛ فإِنّ هذا الإطلاق بطريق الكناية لاسب الاصطلاحء 
كما فهمه؛ بل اندفع من ههنا أيضاً ماقال ”مرزا جان“ من: ”أن الشرط كون المقدمة التي موضوعها 
الوط کا ری الا كرف الأ نط که ا :لا رفت أن اتان وم مر 
الأوسط هو كلية المقدّمة بطريق الكناية» لاكلية نفس الأوسط فتبادر المعنئ الحقيقى لايضٌ في 
استعمال الكنايات.(سل) 

© قوله: (إيجاباً على الأصغر) إنما قال: ”إيجابا"؛ إِذّْ في السلب سلب الملاقاةء لاالملاقاة؛ فإنّ في 
”زيدٌ ليس بقائم“ سلب مُلاقاة القيام لزيد.(بن ين شام) 

© قوله: (كما في صغرى الشكل الأول إلخ) فأشار إلى فعلية الصغرى وإيجابها في الشكل الأوّل؛ 
إذ فيه الأوسط محمول عل الأصغرء فتم إلى الآن شروطه بأسرها.(بن) 

© قوله: (كما في صغرى الشكل العالث) فأشار إلن إيجابها وفعليّتها أيضاًء فتم شروط الشكل 
العالث باسرها.(ين) 

١ - ©‏ قوله: (من الشكل الرابع) بخلاف الضرب الهالث والسادس والعاين منه؛ فإنَ صغراها 
سالبة ليس فيها الملاقاة إيجاباء وأما الضرب الخامس فصغراه وإن كان موجبة فتحققت الملاقات؛ 
لحن لايتحمّق فيه ما انض إلى هذه الملاقاة وهو عموم موضوعية الأوسط لكونها جزئية. (عب) 

© - " قوله (السابع من الشكل الرابع): لم يشترط المصنف فعلية الصغرى في الشكل الرابع؛ 
ولكن من حيث إن المصنف ناظر في هذه الضابطة هذه الضروب الأربعة من الرابع أيضاًء نعلم: أن 
الفعلية عنده شرط ها.(مح) 

© قوله: (ففي هذا الكلام إلخ) دفع لِمَ قال ”مرزاجان“:إن لفظ ”بالفعل“ زائد؛ إذ لادخلّ له في © 


شرح تهذيب 3 بيان الضابطة 


اصروب أَيْضاً. 

وله (أؤ كله على الأكبر): أي مَعَ كمل الأوْسَط على الأ كبر ابا“ فإنَّ 
السَّلْب9 سَلْبُ الحئلء وإنّمَا لحمل هُوَّ الإيجَاب© وذلك كمّافي كُبْرَى الضَّرْب 
الأول والگاني والكَالِث والعَامِنمِنَ الشَّكل الرَايع؛ فالضَّرْبَان الأَوَلانِ قَدِانْدَرَج© 


3 الشكل الرابع؛ فإك الإيجاب بالفعل لامُشترط في الشكل الرابع؛ بل الإيجاب فقط شرط فيه. وحاصل 
الدفع: أن الفعلية أيضًا شرّظ في هذه الضروب من الرابع» فلانسلم قوله: ”فإن الإيجاب بالفعل إلخ“. 
وما قيل: من أنّ لفظ ”بالفعل“ زائد في المتن؛ فإِنٌ المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعل» ففيه أن 
لفظ ”بالفعل“ تصريمٌ لما عُلِمَ ضمناء ولامضايقة فيه. 

© قوله: (استطرادية) الاستطراد: ذكر الشيء لا عن قصده؛ بل بتبعية غير والمقصود بالذات 
هنا بيان جهة الشكل الأول والعالث» وقد بين في ضمنه جهة الأربع؛ فلا ضير فيه؛ بل هو أحسنء 
وهذا كما إذا رميت سهما إلى الصيدء فأصابه وصَّيّداً آخر أيضاء فهو من الاتفاقات الحسنة» لابالقصد 
والإرادة. (شاه) 

© قوله: (إجاباً) فاندفع ما قال ”مرزاجان“ من: أن الأؤلى أن يقول: ”أو إثباته للأكبر“ إلخ؛ إذ 
الحمل في العرف أعمٌ من أن يكون إيجاباً أو سلباًء فلايفيد الإيجاب فقط بخلاف الإثبات؛ فإنه 

© قوله (فإن السَلْب): تعليل لتفسيره الحمل بالحمل الإيجابي» وحاصله: أن الحمل حقيقة هو 
الحمل الإيجابيء وأما الحمل السلبي فهو سلب الحمل حقيقة.(مح) 

© قوله: (وإِنّما الحمل هو الإيجاب) أي في الحقيقة؛ إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين بنحىو 
وإطلاق الحملية على السالبة للمشاكلة.(بن) 

© قوله: (والهامن) دون الرابع والسابع؛ إذ كبراهما سالبة دون السادس؛ إذ كبراه ون كانث 
موجبة؛ لَكنّ صغراه سالبة جزئية» فلايدخل في عموم موضوعية الأوسط ودون الخامس؛ فان كبراه 
أيضاً سالبة.(بن) 

© قوله: (قد اندرجا إلخ) إذ الأول مركب من موجبتين كليتين» فوجد في صغراه الملاقاة للأصغر 
يعني حمل الأصغر على الأوسّط بالفعل» وفي كبراه الحمل على الأكبر؛ وكذا الضرب العاني وهو مركب 
من موجبة كلية وموجبة جزئية» بخلاف البواقي؛ فإنه لم يوجد فيها عموم موضوعية الأوسط إلا مع 
واحد من شقي الترديد الغانيء كما لايخف.(بن) 


شرح تهذيب 5 بيان الضابطة 
تت کلا 2 ا رصا“ عل سَهئل نع ا شار الأول 

وهنا تمت الإِشَارَة© إل شَرَائْط إِنْتاج جييع صر صروب الشكل الأوّل. 
والكَّالِث» وسِدَّة صرب مِنَ الشّكل الرَابع قاح 

واغلّما أنه لم يَقل: ”أو للأكبر“ -أيْ ”أ اؤ مََ مُلاقَاتِِ للأكبر“- حف 
يَكوْنَ أَخْصّر؛ لأنَّ المُلاقاة تَشْمَل الوضْع 5-5 َقَدّم فَيَلْوَم رن 


© قوله: (كلا شقي الترديد العاني)والشقان هما ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعلء وحمل الأوسط 
على الأكبر» وذلك لأن الصغرى فيهما موجبة فعلية» وموضوعها الأوسط ومحموا الأصغر. 

© قوله: (فهو أيضا) أي فالترديد العاني أيضا عل سبيل منع الخلو؛ لاجتماع شقيه في هذين 
الضربين» كما أن الترديد الأول وهو قوله: ”إما من عموم موضوعية الأوسط......“» ”وإما من عموم 
موضوعية الأكبر“ كذلك.(عس) 

© قوله: (كالأوّل) أي: كما أن الترديد الأول أعني قوله: ”إما من عموم موضوعية الأوسط وإما 
من عموم موضوعية الأكبر“ عل سبيل منع الخلوء لابأس باجتماع شقيهء كما في الضرب العالث 
والرابع من الشكل الرابع.(بن) 

© قوله: (تمت الإشارة إلخ) فإنَ شرائط الإنتاج في جميع ضروب الشكل الأول إيجاب الصغرئ 
وفعليتها وكلية الكبرئ» وكذلك شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل العالث أيضاً ليس إلا إيجاب 
الصغرئ وفعليتها وكلية إحدى المقدمتين» فأشار إلى إيجاب الصغرى وفعليتها في كلا الشقين بقوله: 
”ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل“ وأشار بقوله: ”عموم موضوعية الأوسط“ إلن كلية الكبرئ في الشكل 
الأول وكلية إحدى المقدمتين في الشكل العالث. 

وأمّا الضروب الستة من الشكل الرابع -أي الأول والعاني والعالث والرابع والسابع والعامن- 
فيظهر من قوله: ”عموم موضوعية الأوسط“ كلية الصغرئى في كلهاء وأشار بقوله: ”مع ملاقاته 
للأصغر“ إلى إيجاب الصغرئ» وفعليتها في أربعةٍ من هذه الستة -وهي: الأول والعاني والرابع والسابع- 
فظهر من قوله: ”عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر و مله على الأكبر“» جميع شرائط الأول 
والعالث وبعض شرائط الشكل الرابع أيضاً. فافهم! (سل) 

© قوله: (الوضع والحمل) الوضعء أي:كون الأوسط موضوعا للأكير؛ والحملء أي: كون الأوسط 
محمولا على الأكبر. (مس) 

© قوله: (فيلزم كون إلخ) لصَدّق قولنا: ”عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للا كبر“ بمع 
حمل الأكبر على الأوسط.(بن) 


شرح تهذيب 1 تيان الضابظة 
؟) وَإِمّا مِنْ عْمُوْعٍ مَوْصُوْعِيةٍ کک اليف 
وَمَحَ ماقا نِسْبَةِ وَضْفٍ ل : صف الأ كبر لِنِسْبتِهِ إل ذَّاتِ 


oo 
مُنْتِجا؛ ويَلْرَم أَبْضاً كن القِيّاس المُرتّب عل هَيْكة الكل الئالث مِنْ صُغْر:‎ 
e سَالِبَة كرك ف نہب تع کی اشن شتتی نی‎ 

َوْلهِ (وَإِمّا مِنْ عُمُوْمٍ مَوْصوْعِيّة الأكْبَرِ): هذا هُوَالأمْر الگاني مِنَ الأَمْرَيْن 
اللَدَيْن ذَكَرنا ولا أنه ا عدا اض كاي كاري 
حَيُث يُحكؤن الأكُبر مُوْضُوْعا فِيُها مَحَ ا ڂتلاف المُقَدَّمََيْن في الكيْف؛ وَذْلِكَ 
كما في جمِيّع صُرّوْبٍ الشَّكْل الكَاني©» وكما في الضَّرّبٍ الكَاليِث والرّابع وا ايس 
والسّادِس مِنَ الشّكل الرّابع. فَقَدٍ اشْكَمَل2الصَّرْبِ الكَّالِث والرًابع مِنْه عل كلا 
الامر يْن؛ ولا كنا الَرِْيْد الأول عل مَنْع الل 

ققد ققد أَشِيْركإِل جيم شَرَائِط الشَّكْل الأول والگالث كما وَكَيّفا وَجِهَد وإلل 


© قوله: (منتجاً) لصِدق قولنا: ”عُمُوم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر“ يعني حمل الأكبر 
علن الأوسط.(بن) 

© قوله: (وقد اشتبه ذلك) أي وجه أن المصنف قال: ”وحمله عل الأكبر“ ولم يقل: ”أو الأكبر“ 
ولم يكشف غطاؤه عل بعض الفحول؛ لكونهم أجانب.(شاء) 

© قوله:(ضروب الشكل الحاني) فإنَ الأكبرموضوع في كبراه» فكليتها واجبةمع الاختلاف في الكيف» 
وأيضاً الأكبر في كبرى الشكل الرابع موضوع» فكليتها في هذه الضروب موجودة مع الاختلاف.(بن) 

© قوله: (فقد اشتمل إلخ) فإنك قد علمت ما سبق أنّ عموم موضوعية الأوسط مع حمله على 
الأكبر يتحقّق في الغالث» وعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر يتحقق في الرابع. (سل) 

© قوله: (فقد أشير) أي من قوله:”إما من عموم موضوعية الأوسط“ إلى قوله: ”وأما من عموم 
موضوعية الأكبر“ مع الاختلاف في الكيف.(عب) 


شرح تهذيب دل بيان الضابطة 
شراط 00 الگاني والرَابع كما وكيّفا9» وبَقِيّت شَرَائْط الكّاني بحسب الجهة 
0 الهانقرلة "مم م ا 
yT‏ يَعْني9 أنَّ القيّاس المد م المقيل عل الأثر الثاني 
-أَغْني عُمُوْم و لأكْبرمَعَ الاخیلاف في الگیف- إا گان الأوْسّط 
مَنْسُّويا و مولا في 0 
من رط الث وَهوّ: مُتَافَاةنِسْبّة وَضْف الأوْسَط#المَحْمُوْل في الصُغِْى إلى 


® قوله: (والرابع كما وكيمًا) وقد علمت شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقاء فيظهر 
من قوله: ”عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف“ شرائط الضربين الباقيين من العمانية 
أيضاً فتمّ شرائطه أيضا بحْسَبِ الكيف والحكم.(سل) 

© قوله (مع منافاة): ومعنى العبارة لهكذا: إن القياس المشتمل على الأمر العاني في خصوص 
قياس يكون الأوسط محمولا في كلتا مقدمتيه -كما في الشكل العاني- يحتاج إلى قيد آخرء وهو ”منافاة 
نسبته“؛ وأما في غيره فعموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف كاف في إنتاجه» كما في بعض 
ضروب الرابع؛ واختصاص هذا القيد ”مع منافاة“ بالشكل الثاني مستفاد من عبارة المصنف حيث 
فرض ذسبتين» وفي كل منهما جعل المحمول الأوسطء وليس لدا قياس يحكون الأوسط محمولا في كلتا 
مقدمتيه غير الشكل الغاني.(مح ملخصاً) مس 

© قوله: (إذا كان الأوسط إلخ) إنما قيّد بهذا لعلا يتوكُم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب 
الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: ”إما من عموم موضوعية الا كبر مع الاختلاف“ إلخ.(سل) 

© قوله(وهو منافاة): لايخفى ما في هذه العبارة من قوله ”منافاة" إلى قوله ”الموضوع في الصغرى“ 
من علاقة» فنذكرك لتوضيحه بأمرين: 

الأول أن المصنف والمحشي عبرا عن الأوسط ب”الوصف“» وذلك لأنه محمول في هذه النسبة» 
ويعبر عن المحمول ب”الوصف“ كما يعبر عن الموضوع ب”الذات“؛ نعم! عبرا عن الأكبر ب”الوصف“ 
مع أنه موضوع» وذلك بملاحظة النتيجة؛ فإن الأكبر محمول فيها. 

العاني أن المحشي قيّد الأوسط ب”المحمول“ في الصغرىء وقيّد الأكبر ب”الموضوع“ في الكبرى» 
إشارة إلى أن هذا الشرط -أي: منافاة النسبة- غير معتبر في الشكل الرابع؛ فإن الأوسط هناك موضوع 
في الصغرى لا محمول» والأكبر محمول لا موضوع؛ فاحترز بهذين القيدين عن الرابع. 

إذا عرفت ذلك فمعنى العبارة: أنه يعتبر منافاة ذسبة الأوسط إلى الأكبر -أي الكبرئ- مع ذسبة 
الأوسط إلى الأصغرء أي الصغرئ. 


شرح تهذيب هن بيان الضابطة 


وَضْف الا كبر المَوْضُوْع في الْكُبُر لِنِسْبّة وَضْف الأوْسّط المَحْمُوْلٍ كُذْلِكإِك 
دات الأصْكَرالمَوْمُ صُوْع في الصُغرئء يَعْني ابد أنْيَحُوْن النّسْبَعَان المَذْكُوْرَتَان 
يمين بِحَيْفِيّكدنَ© يحَيْث يَمْتنع الماع هان التَّمْبَتَونِفي الصَّدْق أو اتد © 
طَرَفَاهُمَا فَرْض©. 

وَهْذِه المُتاقاة دَائرَة مُجُْداً وعَدّما©» مَعَ مَامَرَ مِنْ رظي الشّكْل الگاني ۵ 


3 وحاصله منافاة النسبة التي في الصغرئ مع النسبة التي في الكبرى بحيث يمتنع اجتماعهماء كما 
إذا كانت النسبة في الصغرى دوام السلب» وفي الكبرئى فعلية الإيجاب مثلاً؛ وقوله ”شرط ثالث“ أي 
غير عموم موضوعية الأ كبر والاختلاف في الكيفء فيعتبر في الشكل العاني ثلاث شروط.(مح) 

١-©‏ قوله ( وصف الأوسط المحمول) في الصغرئء أي: لا الأوسط الموضوع في الصغرى كما في 
الرابع. (مس) 

© -؟ قوله: (وصف الأوسط المحمول) ولمّا كان المحمول عبارة عن الوصف والموضوع عن 
الذات» قال: ”وصف الأوسط“؛ لأنّه محمول في كلتا المقدمتين في الشكل القاني. وأيضاً قال: ”وصف 
الأكبر“؛ لأنّه حمول في الحقيقة وإن وقع موضوعاً في كبر هذا الشكل؛ ولم يقل ”وصف الصغری“ بل 
قال: ”ذات الأصغر“؛ لأنّه موضوع في الحال والمآل وأيضاً(عب) 

© قوله: (مكيّفتين بكيفيتين) كالدوام والفعل مثلاً» يعني كان ذسبة الأوسط إلى وصف الا كبر 
مكيفة بدوام الإيجاب مثلاً» ونسبةٌ الأوسط إلل ذات الأصغر مكيفة بفعلية السلب» فالدوام والفعلية 
متنافيان لو وجدا في القضيتين المختلفتين بالإيجاب والسلب بعد اتحاد طرفيهاء نحو: ”زيد قائم دائماًء 
وزيد ليس بقائم بالفعل.(بن) 

© قوله:(لواتحد طرفاهما) فاندفع بهذا القيد مايتوهم ظاهراً من أن المنافاة المذكورة يمتنع 
تحقّقها في مقدمتي الشكل الغاني؛ فإ هاتين المقدمتين مختلفتان في الموضوع. ووجه الدفع: أن 0 
كونهما متنافيتين بعد فرض وحدة الموضوع وإنْ كان الموضوع مختلفاً بالفعل.(سل) 

© قوله: (فرضاً) فإنّه وإِنْ لم يكن المنافاة بالفعل في مثل: ”كل اذسان حيوان دائماًء ولاشيء من 
الحجر بحيوان بالفعل“؛ كن إذا فرض اتحاد طرفيهما ويقال: ”كل إذسان حيوان» ولاشيء من 
الافسان بحيوان” يتحقّق المنافاة.(بن) 

© قوله: (وجوداً وعدماً) يعني متى وُجد الشرطانٍ (كيَّاً وكيفاً) وجدث المنافاةء ومتى لم يوجد © 


شرح تهذيب 58 بيان الضابطة 


e‏ تَحَقَِ يَتَحَقّق الإنْتاج> وبإنتقًائها يَنْتَفِي الائتاج. 

2 دَائِرَة مَحَ الشَّرْطيْن ”و ”جردا“ -أَيْ كُلّما يُجد الشَّرْطَانٍِ المَدْكُوْرَان 
07 00 فلأنَّه 5 ٤ا‏ كانت الصَّغْر9مِمًا يَضْدّق عَلِيّه ادوا 
والكرى ايا فة انتم التتقهات ماغدا النتكتيئن: فان 0ا كما 
عل حِدَةٍ كمَا سَيَحنْءُ- فلا شَكَ أنه حِيَْئذ©تكؤن نِسْبَّة وَضْف الأوْسَط إلى 
َاتِ الأَصْكَّر بِدَوَام الإِيْجَاب ملا ولاأقَلّ مِن أنْ تَحُؤن نِسْبّة وَضْف الأوْسَط 
إلى وَصْف الا كبر بفِعْلِيّة السَّلْب©» صَرُوْرَة9أنَّ المُظلَقَة العَامّة أَعَمُ مِنْ تِلْك 
الک ات والنظلقة ا عر ا ع ذالك الأ کا 


3 لم يوجد. (مس) 

© قوله: (من شرطي الشكل العاني) أوَطما: المفهوم المردّد أي صدق الدوام على الصغرى أو كون 
الكبر من الست المنعكسة السوالب الدائمتان والوصفيات الأربع» وثانيهما: كون الممكنة الصغرق 
مع الكبرى المشروطة العامة أو الخاصة أوالضرورية» أو كون الممكنة الكبرى مع الصغرى الضرورية 
فقط.(بن) 

© قوله: (إذا كانت الصغرى إلخ) فوجد الشرطان حينئذء الأوّل: المفهوم المردّد بأنه صدق الدوام 
على الصغرئ» والعاني: أيضاً موجود؛ إذ حاصله ”لو كانت الممكنة“ إلخ؛ إذ قد فرضنا عدم الممكنة 


طهنا.(ين) 
© قوله: (أية قضية كانت) أي: سواء كانت من القضايا الست المنعكسة السوالب» أو من التسع 
الي لاتنعكس سواليها.(سل) 


© قوله:(حينئذ) أي حين كون الصغرى تمايصدق عليه الدوام الشامل للدوام الصرف والدوام في 
الضرورة» والكبرئ ماعدا الممكنتين.(عب) 

© قوله (بدوام الإيجاب مثلا): كما إذا كان الصغرى ”كل حيوان حساس دائما“» فنسبة وصف 
الحساس إلى ذات الحيوان يحكون بدوام الإيجاب» فإذا كان الكبرى ” بعض الحيوان ليس بحساس بالفعل“ 
كانت النسبة فعلية السلبه والعنافي بين دوام حساسية الحيوان وسلبها عنه بالفعل واضح.(مح) 

© قوله: (بفعلية السلب) لما اعتبر في الصغرى الإيجاب لابد أن يعتبر السلب في الكبرئ؛ لأنّ 
الاختلاف في الكيف شرط في الشكل العانيء ولهذا لم يقل ”بفعلية السلب مثلاً“.(عب) 

© قوله: (ضرورة) علة لأُوْلويّة اعتبار الفعلية في إثبات المنافاة.(عب) 


شرح تهذيب 3 نيان الشابظة 


1١ 


وَإِذَا گان مَسلُوْباً عن دات الأكْبّر بالفغل 3 لا عن وَصَفه 0 
َظع©. وَلِاحَفَاءَ في المُتَاقَاة بين دَوَام الإ جاب وَفِعْلِيّة السَلْبء وَإِدَا تَحَقَمَتِ 
المَتَاقاة بين شَيْءٍ وَين يْن الأَعَمٌ لَزِم المتَاقاة د يته بَينه وبين اڪ بالصرفقة .. 

رگذا ۳١ا‏ کات الكُبرى مما تنكس ال وَالصُفْرى أنه فة 
سِوَى المُنكتتينء لِمَا م95 إِذْ حِيْئَئِذٍ يڪن سْبّة وَضْفْ ا وَضْف 
الا كبر بضر رو رة الا يجاب متلا أو بِدَوَامِه؛ٍ وَلاحَفَاء في مُتَاقَاتِد© مَعْ يِسبّة وص صف 
الأوْسّط إل دات الأَصْكْر بِفِعْلِيّة المَلْب أو أخَصٌ مِئْها. 

رگذا إا كانَتِ الصُفرى مُنْكِنَةه والكبرى صَرُوريّة أوْمَشْرُوْطة؛ إذْ حيْئئذٍ 

© قوله: (والمطلقة العامة إلخ) جواب سوال مقدّرء تقرير السوال: إذا كانت الكبرئ مطلقة عامة 
سالبة مثلاًء فهي تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر -الموضوع- بالفعل لا عن وصفهه ولا بد 
لكم من إثبات المنافاة بين فسبة الأوسط إإك وصف الأكبر لا إلل ذاته وبين ذسبة الصغرئ؟ تقرب 
الجواب: المطلقة إذا دلت على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعلء فلزم أن تدل على سلب الأوسط 
عن وصف الأ كبر بالفعل أيضاً؛ فإن الوصف يوجد في الذات» فتأمل.(بن؛ شاه) 

© قوله (وإذا كان مَسْلوباً): إشارة إلى أعمية المطلقة العامة من القضايا الدائمة ما دام الوصف 

© قوله: (قطعاً) لان الذات لازمة للوصف» والمسلوب عن اللازم لابد من أن يڪون مسلوباً 
عن الملزوم.(عب) 

© قوله: (وكذا إذا كانت إلخ) أي: كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرئ موجبة مثلاً؛ لكن من 
القضايا الست التي تنعكس سالبتهاء وأخصّها الضرورية والدائمة.(عب) 

© قوله: (ممّا تنعكس سالبتها إلخ) مثل: ”لاشيء من الحجر بحيوان بالفعل» وكل إفسان حيوان 
بالضرورة أو بالدوام“» ولاحّفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين» مثل: ”كل إذسان حيوان 
بالفعل» ولاشيء من الإذسان بحيوان بالضرورة أو بالدوام“.(عب) 

® قوله: (لمامر) من أن هما حكما عل حدة. 

© قوله (ولا خفاء في منافاته): أي: لاخفاء في منافاة الإيجاب بالضرورة أو بالدوام في ذسبته مع 
الحم بفعلية سلب تلك النسبةء أو الحم بأخص من فعليّة السلب كضرورة السلب ودوامه.(مح) 


0 


شرح تهذيب تك بيان الضابطة 
يَحُن ذِسْبّة وَضْف الأَوْسّط إلن دات الأَصْكَّر بإِمُكان الإيْجَاب مَكَلا؛ وَدْسْبَة 
وَضْف الأَوْسط 3 إل وَضف الا كبر بضر شرو رة ا أمّافي المَشْرّوْطةء کظاو :© 
وام ف الضرور ي يه فلن المَحَمُوْل اڏا كان صر صَرُوْرِيًا للات مَادامت موجودّة كان 
ر صَرُوْرِيًا لوَصْفِيَا العَنْوَاني؛ لأنّ الدَّاتَ لازم للوَضف© » والمَحموٌل لازم للات 
ولازماللازم لازم. 

وَكذًا إا كات الكُبْرى مُمْكئة والصُفْر صَروريّة متلا لِمَامَرً. 

وَأمّا أنّهَا دَائْرَة مَحَ الشَّرْطَيْن ”عدم“ -أيٰ ّما انی أكك لرن 
المَدْكُوْرَيْن لم فق يَكَحَقَّو ي التاق ا رة فَلأَنّهِ إِذًا ب يكن الصغرم مما 
أخَصّ مِنَ المَشْرُؤْطة الخاصّةء وَلافي e‏ أخَصّ مِنَ الوَفْتِيّة©؛ وَلامُتَاقَاة 

© قوله: (ونسبةٌ وصف الأوسط) إلخ» مثل: ”كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان» ولاشيء من 
الساكن بمتحرك بالضرورة مادام ساكنا“ ولاخّفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين» مثل: ”كل 
كاتب متحرك بالإمكان» ولاشيء من الكاتب بمتحرك بالضرورة کاتبا“.(عب) 

6 قوله: (أما في المشروطة فظاهرة) لأنٌ الضرورة في المشروطة بحسب بحسب الوصف» فيكون فيها ذسبة 
وصف الأوسط إن وصف الأكبر ظاهرا وأما ف الكبرى الضرورية فغير ظاهر؛ لان الضرورة فيها 
بحسب الذات» ولا بد لعا من الإثبات» فنقول: ”لان المحمول“ الخ. 

© قوله (لأن الذات لازمة للوصف): لأن الوصف عارضء والذات معروض لازم للعارض؛ 
والمفروض أن المحمول لازم للذات» لكونه ضرورياً لماه والوصف لازم للذات؛ فالمحمول اللازم للذات» 
لازم للوصف أيضاًء وهو المطلوب.(مح) 

© قوله: (ضرورية إلخ) أي عل عكس ماذكر آنفاًء مثل: ”كل إذسان حيوان بالضرورة ولاشيء 
من الحجر بحيوان بالإمكان العام“» فبين هاتين النسبتين منافاة لو اعتبر اتحاد الطرفين» نحو: ”لاشيء 
من الحجر بحيوان» وکل حجر حيوان“.(عب) 

© قوله: (لِمَا مَىّ) فان نسبة وصف الأوسط إلى الأكبر حينئذ بإمكان السلب وذسبته إلى ذات 
e‏ 5 : الإيجاب» ولاشك 2 ضرورة الإيجاب تنافي إمكان السلب سلا 
سوالبهاء والأخض من كل منها 7 الوقنية (سل) 


شرح تهذيب 0 بيان الضابطة 


ور رات بكاد سي الرسف ازا ارات 1 رَة السَّلْب في وَفْتَ 


مُعَيّن لادَائِما؛ إِذْ لَعَنَّ ذلك الوَقْت9غَيْر أَوْقَات الوَضْف العُنْوَاف؛ وإِذًا ارْتَمَعَتَ 
المتاقاة© بين الأحَصَيْن 50 تَفَعَت بين مَاهُوَّ اعم ينها صرورة. 

وگذا ڌا لَمْ ڪن الحُبْرى صَرُوْرِيّة وَلامَشْرٌّوْطة حِيْن كَوْن الصَّغْرىُ 
میک کان اع الک ت8الدَائِمَةَ وَالعَوْفِيَةَ الخاصّة والوَفْتِيّة©؛ وَلامُتَاقَاة 
بين إِمْكان الاجا ب وبين دَوَام السَّلْب مَادَام الذّات رلا بيه وَبَْنِدَوَام السَّلَْبِ© 


© قوله: (إذ لعلّ ذلك الوقت إلخ) مثل: ”لاشيء من المنخسف بقمر بالضرورة مادام منخسفاً 
لادائماء وكل قمر مضيء بالضرورة وقت التربيع“» ولامنافاة بين النسبتين عند اتحاد الّرَفينء كما إذا 
قيل: ”لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة مادام منخسفاً لادائما؛ وكل منخسف مضيء بالضرورة 
وقت التربيع“.(عب) 

© قوله: (وإذا ارتفعث المنافاة إلخ) نظيره إذا ارتفعت المنافاة بين الإذسان والكاتب فقد ارتفعت 
بين الحيوان والماشي أيضاًء فالحاصل! أنه إذا ارتفعت المنافاة بين المشروطة الخاصة والعامّة ارتفعت بين 
غيرهما أيضاً بالضرورة.(بن) 

© قوله: (ارتفعت بين ما هو أعم) فإنّ تحقّق المنافاة بين الأعمّين يستلزم تحقّقها بين الأخصّين؛ 
إذ وجود الأعمّ عين وجود الأخصّ كما لايخفى.(سل) 

© قوله: (كان أخصّ الكبريات الدائمة) فإنّ الكبريات إما منعكسة عاك أو لآ فعلى الأول 
لما صرّحوا عدم الضرورية والمشروطة فلم يبق في الدائمتين إلا الدائمة» وفي الوصفيتين إلا العرفيتانء 
والعرفية الخاصة أخص منهما؛ وعلى الثاني ليس الأخصَ 4 التسع إلا الوقتية.(بن) 

© قوله: (والوقتيّة) وفي ذسخة الإيرانيّة: ”كان أخص الكبريات الدائمة أو العرفيّة العامّة أو 
الوقتيّة“. وإنما تردّد بين هذه الحلاثة؛ لأن النسبة بين الأوك وبين كل واحدة من الأخريين هي المباينة» 
وبين الحانية والأخيرة هي العموم من وجه؛ وبالجملة هذه الحلاثة أخص الكُبريات الغير الضروريّة 
والمشروطة الخاصّة والعامّة. (مح) 

© قوله: (بين إمكان الإيجاب إلخ) مثل: ”كل ماش ساكن بالإمكان العامء ولاشيء من الفلك 
بساكن دائماً» فالمنافاة منعدمة.(ين) 

۱-۵ قوله: (ولا بينه وبين دوام السلب إلخ) مثل: ”كل كاتب ساكن الأصابع بالامكان» © 


شرح تهذيب فق بيان الضابطة 
بحَسَب الوَضف لادَائِماء ولا َيه وين صَرُوْرَة السَّلْبٍ9في وَفْت مُعَيّن لادَائِما. 
وكُذا إا لَمْ تحن الصَّغْرى9صَرُوْرِيّة عل تَقْرِي ركُوْن الكبرئ مُمْكِنَة »كان 


أ ات ا 6 و [مكاق الات 
وبين صَرُوْرَة | 9 للب بح بحسب الوقصف لادَائُماء ولا بَِينّه وبين دَوَام | : لسَّلْبِ مَادَامَ 
الات قلعا 


وَتَحْقِيْقَ هذا التتكك غل لهذا الوخه اة ما فرذت به يعون الله 
الْجَليّل© وَاللّهِ يَهْدِيْ من د٤‏ ءِل سَوَاءِ ِالسَّبِيّل وَهُوَحَسْيْ وَنِعُمَ الوكِيْل. 


3 وبالدوام لاشيء من الراقم بساكن مادام راقماً لادائمًا"'.(بن) 

۲-۵ قوله: (ولابينه وبين دوام إلخ) أي: بين إمكان الإيجاب وبين دوام السّلب بحسب الوصفف 
لادائماًء وهذا الدّوام معتى العرفية الخاصة السالبة» مثل: ”كل إذسان كاتب بالإمكانء وبالدوام لاشيءَ 
من الإفسان بكاتب مادام إفساناً لادائما“.(عب) 

© قوله: (وبين ضرورة السلب إلخ) مثل: ”كل قمر منخسف بالإمكان» وبالضرورة لاشيء من 
المنخسف بمضيء وقت التره بیع“.(عب) 

© قوله: (وكذا إذا لم تكن الصغرى ضرورية) أي: وكذا لم يوجد المنافاة عند عدم الشرط 
العاني -بأن لم يكن الصغرئ ضرورية- عل تقدير كون الكبرئ ممكنة؛ فإنّه عل هذا العقدير كان 
الواجب: أن يحكون الصغرئ ضرورية؛ فينتفي الشرط الغاني» وبانتفاءه ينتفي المنافاة أيضاً؛ فإنه لامنافاة 
بين النسبتين المذكورتين في ”لاشيء من انكر بكاتب بالدوام أو بالضرورة ما دام ساكناً لادائماً» 
وكل ساكن كاتب بالإمكان العام“؛ فإنه لامنافاة بين إمكان إيجاب الكتابة للساكن بحْسَّب الذاتء 
وبين ضرورة سلب الكتابة عن ذات الساكن بحسب الوصف» أو دوامها مادام الذات. (عب) 

© قوله: (المشروطة الخاصّة والدّائمة) وفي مُسختّي الإيرانيّة والكُوتيّة ”المشروطة الخاضة أو 
الائمة“. وإنما تردّد بينهما لأن الصغرئ إذا لم تكن ضروريّة كانث من الأربعة عشرة الأخرء 
والمشروطة الخاصّة أخص من جميعها سوى الدائمة» وبينهما تباين» وهذا تردّد بينهما. (مح) 

© قوله: (بعون المد الجليل) يعني لايذهب عليك أن تفرّدي بنفسي بلا إعانة وهداية من غير 
الم فإ الد أعانني فيه» وهداني بالطريق المستوي الموصل اليه لاغيره؛ لأنّه مختار يهدي من يشاءء 
وأفوّض أمري إلى الله لأنه نعم الوكيل. 


شرح تهذيب القياس الاقتراني 


الشَّرْطِيُ مِنَ الاقَيِرَانِ©: 


ا 


كان كار او حَمْلِيّةِ وَمْتَصِلَةَ 
3 وَحمَلِيَة و 92 ست اوم ا لَه 


و ينعد فيه الأغكال الْأريعةه e‏ 
قَوْلهِ (مِنْ مُتَصِلَئَيْنِ): كُقَوْلِعَا: ”كلْمَا كانَتِ الشّمْس طالكة فالكهار م 
وَكُلّمَا گن الكهّار جردا فالعَالم مُضِيْء “ ينتج ”ّما كانت الشَّمْس طَالِعَة 
فالعالم ِي 
قوله (أَوْ مُنْمَصِلَئَيْنِ): كُقَوانا: ”اما أنْ ڪون العَدَد روجا وَإمَّا أَنْ يَكؤؤن 


ردا وَ دَائِماً م أنْ ون الزوج روح الرّوْح» ال د روج المَرْد »ينتج 


۱7 


or هم‎ 


ما أَنْ ا لدد روج الرّؤج أَؤْيَكوْن رَوْح القَرڍ٬‏ أوتكؤن فَرد“. 
وله (أؤ عَمَلِيّة وَمْتَصِلَةٍ): تحو: ”كلما گان هذا الشَّيْءْ 2 فهو حَيّوانء 


0ه بتر 


رک يوان جسم" الاك اام ءُإِدْسَانا كآنّ ج ١‏ ؛ وو ا 
انان وگلا کان هذا ايء إنْسَاناً گان حَيَوَانا“» ينج ”هذا الشَّيهُ حَيَوَان “ 


قؤله (أو عَمَلِيّة وَمُنْفَصِلَة): نحو: ”هذ "هذا عد و ودَائِما إم أنْ يَوْنَ العَدّد 


© قال الماتن” : (الشرطي من الاقتراني) الاقتراني: هو الذي لم يتركب من حملياتِ صرفة» سواء 
تركب من شرطيات صرفة؛ أو منها ومن الحمليات؛ وأقسامه الأوّلية خمسة» كما صرّح به المصتّف 
بقوله: ”إما أن يتركب من متصلتين إلخ“؛ وأما الأقسام العانوية فلكل من الأولين والخامس ثلاثة 
أقسام» وللثالث قسمانء وللرابع أربعة أقسام.(بح شاء) 

© قوله: (أو يكون فرداً) وهذا أيضاً على الشكل الأول والأؤسط هنا جزء من جزء المقدّمتين؛ 
لأن الأوسط وهو ”زؤجا» والزوج جزء من المقدّم في الصغرى والكبر. (مح) 

©قوله: (هذا عددٌ إلخ) مثال لما يحكون الحملية» فيه مقدمة على المنفصلة» وترك مثال مايڪون 
المنفصلة فيه مقدمة؛ اعتماداً عل الفطرة» كقولما: ”دائماً إما اَن يكون العدد زوجاً أو يڪون فرد 
وکل واحد منهما داخل في الكمٌ» فالعدد داخل تحت الكدّ.(سل) 


شرح تهذيب 5 القياس الاقترا 


روجا يصون رد قاد ا ق قدا إمًا أن كرون ترجا 15 . 
وله (أَو مُعصِلَةٍ وَمنْقصِكَةٍ): :”ما گن هذا القَيْء9كلاثة فهر عَدَه 


وذانيا إما أن ن ن العتد رَوْجاً أؤْيَحُؤْن ردا ييج ”كلما ان هذا الشَّيْءْ 
لكك فهو إمًا أن ن ا 
وله (وَيَنعَقِدُ): يَعْْ لاد في تلك الأقْسَام مِنْ اشْتِرَاك دمن 

جز 3ي ڪون هُوَالحَدٌّ الأؤسَط» فإمًا أن ڪون وما به في لتا المُمَدَ 
أو كما عَلَيْه فِيْهِمَا© أو كما به في الصُغْر9 و کک e‏ 
أو بالعكس؛ فالأوّل هُوَ الكل الئانيء والكافن هُوَ الكّايثء رَالقايث هُوَالأوّلء 
والايع هوَالرايع. 

قله (وَ ف تَفْصِيْلِهَا): أي في تَفْصِيْل الأشكال الأريَعَة بَعَةَ في تلك الأَقْسَام 
ا مب الشّرَائِط والصُرُوْب رالتائ ج طول لايَِيّْق بِالمُخْتصَرَات» 
َلْيُظْلّب من مُطْوّلات المُتَأَخّرِيْن 


© قوله: (كلما كان إلخ) ونحو: ”دائماً إما أن يكون العدد زوجاً أو فردًء كان العدد زوجاً أو 
فرد“» فهر كم منفصل» فكلما کان عدداً كان كما منفصلاً.(سل) 

© قوله: (من اشتراك المقدمتين في جزء) أي يحكون جزء واحد جزء المقدمة الأوك» وهو بعينه 
جزء الخانية أيضأء فهو الحد الأوسط.(ين) 

© قوله: (محكومًا به في كلتا المقدمتين) نحو: ”إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء» وكلما 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ“» فقد يكون ”إذا كان العالم مضيثاً فالنهار موجودٌ“. 

© قوله: (أو حكوماً عليه فيهما) نحو: ”إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيءء وإذا كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود“» ينتج: ”إذا كان العالم مضيثاً فالنهار موجود“.(بن) 

© قوله: (محكوما به في الصغرئ) نحو: ”كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداًء وكلما كان 
النهار موجوداً كان العالم مضيئاًء فكلما كانت الشمس طالعة كان العالم مضيئاً".(عب) 

© قوله: (أو بالعكس) أي محكوماً عليه في الصغر ومحكوماً به في الكبرق» نحو : ”إن كان 
الهار موجوداً فالشمس طالعة» وإذا كان العالم مضيئاً فالنهار موجود“» ينتج: ”إذا كانت الشمس 
طالعة فالعالم مضيء“.(بن) 


شرح تهذيب ول القياس الاستثناي 


س 


می انيار e‏ 
قَوْلهِ (الاسَيَثْتَاُ): 0 الاشيكتاق: 7 الذي يَكُؤن التَتِيْجَة فِيّه بِمَادَّته 
ر يق مقَدّمَة سَرْطِيّة وَمَقَدّمَة حمْلِيّة يُسِتَئْو فِيّها عَيْن 
جز الشَّرْطِيّة أَوْنَقِيْصُه نط بث عي الک رکنش 
فالاتتالات الممصوَّرَة في تاج کل اسْتثْتائٍ أريّعَة: وَضْع کل وَرَفْع كلّ؛ 
لحن المنْتِجَ في کل و قِسْم مِنْها كَيْء9. وَتَفْصِيْلُه ماده الى نط 


© قال الماتن : (وضع المقدّم ورفع التالي) لحكن وضع المقدّم ينتج وضع التالي» ورفع التالي ينتج 
رفع المقدّم؛ ولا عكس في شيء منهماء أي: لاينتج وضع التالي وضع المقدم» ولارفع المقدّم رفع التالي؛ 
لجواز كون التالي أعمّ من المقدّم» فلايلزم من وضع التالي وضع المقدم؛ إذ لايلزم من وجود الأعم وجود 
الأخص؛ وكذا لايلزم من رفع المقدّم رفع التالي؛ إذ لايلزم من عدم الأخص عدم الأعم؛ هذا في 
الاستفنائي الاتصالي. 

وأما الاستثنائي الانفصالي» فهو إما: أن يتركب من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزئين أو رفعه» 
وإما من منفصلة مانعة الجمع ووضع أحد الجزئين» وإما من منفصلة مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين: 
فإن كان الأول فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخرء ورفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع 
الآخر؛ وإن كان العاني فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر؛ وإن كان الغالث فرفع كل واحد من 
الجزئين ينتج وضع الآخر. (عخ) 

© قوله: (وهذا يتركب من إلخ) إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكنّ الشمس طالعةء 
فالأول شرطية والغانية حملية» يُستثئ فيها عين المقدّم؛ ولو قلنا: ”لكن النهار ليس بموجود“ء 
فيستثئى فيها نقيض التالي» فينتج في الأول عين التالي» وهو: ”فالنهار موجود”» وفي الحاني ينتج نقيض 
المقدم» وهو: ”الشمس ليست بطالعة“.(بن) 

© قوله: (المنتج في كل قسم منها شيء) أي: في وضع كل ينتج وضع المقدّم وفي رفع كل ينتج رفع 
العاليء وبالجملة! وضع المقدّم أوالكاليي قسم واحدء ورفع التالي أو المقدّم قسم آخر؛ فالمنتج في الأوّل 
وضع المقدم فقط لا وضع التالي» وفي العاني يُنتج رفع التالي فقط لارفع المقدم.(بن) 


شرح تهذيب 9 القياس الاستثنائي 

من ن الشَرَطِيّة إِنْ كانت مَتَصِلَة يد ينتج مِنْها احتمّالان: : وضع م المَقَدّم ينتج 
وَضْعٌَ الكّالي؛ لاسْتَلْرَام حمق 2 قق المَلرْو ا وَرَفْعٌ الال يتج رفع المَقدَّم؛ 
الام | انْتَاء اللازم إنْتِقَاءَ المَلْرُوْم. 

و وصح | القالي فلاينتج لار المُقَدّم ي ينح رَفْعَ م القالي؛ 
ا E‏ الام اَ۵ قَلايَلْرَم مِنْ ا فق 00 وَلِا مِنْ انْتقاء 
ارز زم انا اللازم. 

وقد عَلِمْتَ من هذا أنَّ المُرَاد ب”المُتصِلَّة“ في هذا الاب ”الذَرْوْيِيّة“©. 
وَاغْلَمُ E‏ الْمَرَاد ب ا ية “؛ وإِنْ كانت الش ر طية 
مُنْفَصِلَة ف ”مَانِعَة نة الجئع“» أ نتج من وضع کل جُزْء 3 الآكَرء لاميتاع 
اجْتِمَاعِهما؛ وَلَاينْتِج رَفْعٌ 00 ضْعَ الآخَر لِعَدَم امْتِنَاع الخُلُوٌ عَنْهِمَا؛ و”مَانِعَة 
ل الك 0 

وما الحقيّقِيّة فَلَمَا إشْتَمَلَتْ عل م مَنْع المع وم مَنْعِ اللو معا نتج 

© قوله: (لجواز کون اللازم أعم) دليل المقدمتين: الأوك: وضع التالي لاينتج وضع المقدّم؛ لأنّ 
المقدّم ملزوم والعالي لازم واللازم قد يعم فلايلزم من قق الاعم -كالسواد- فق الملزوم الاخص» 
كالحبشي؛ فإِنَ الغراب أسود وليس بحبشي؛ وأما العانية: رفع المقدم لاينتج رفع التالي؛ لأن اللازم قد 

© قوله :(اللزومية) لا الاتفاقية 4 ةذ مالم يڪن بن القدمتين علاقة ومناسبة بل يڪون الحڪم 
بمحض الاثفاق» فلايلزم من وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من انتفاءه انتفاء الآخرء فلايتركب 
القياس منهاء وكذا في العنادية.(بن) 

©قوله: (واعلم أيضاً) قلت: الأوك أن يذكر هذا الكلام أيضاً بعد التفصيل الذي بعده كما 
ذكره أن المراد من المتصلة اللزومية. (عب) 

© قوله: (ومانعة الخلوٌ بالعكس) يعني أنه ينتج من رفع كلّ وضع الآخر؛ لامتناع ارتفاعهماء 
ولاينتج من وضع كل رفع الآخر؛ لجواز اجتماعهما معاً. (سل) 

© قوله: (علل منع الجمع والخلوٌ معاً) يعني أنها باعتبار اشتماها عل منع الجمع ينج من وضع 
المقدّم رفع التالي» ومن وضع التالي رفع المقدمء وباعتبار اشتمالحا عل منع الخلوٌ ينتج من رفع المقدّم 


شرح تهذيب و القياس الاستثناي 
و ضع كل كَمَاَِةٍ الجن 


وَرَفْعُُه گمَانعة ال 
وَقَدْ يحْمَصٌ باسْم ”قياس اض“ 
الضررالاة مر بَع0, 
وله (وَضعٌ المُقَّم َف الكَالن): غو ””إنْ كان هذا إِنْسَاناً كان حَيّوَانا؛ 
لكئه اتنا هرحب A‏ بان كو لقت ب نان 
له ومن الحقيقئة): كقؤلنا: "إما أن تشون هذا القدّد جا أو قدا 


سے و سے و سے 


لكنّه رؤج قيس زد“ ”لكنّه زد ملس برؤج“ ”لكنّه مس برد فهو 
زو 3 ج لكنه لیس يوج فهر فرد. : 

قوله (كُمَانِعَةٍ ار مط عق إن هذا ككر از كر لكنة شك ليش 
ار e‏ قلي 04 5 ج“ 

قوله (كْمَانِعَةٍ تامأ کنو ”هز N‏ جر لَكِنّهُ ليْسَ بلامّجَر 
0 ”لكِنّه لِيْسَ بلاحجر فَهُوَ لاجر 

له (وَقَدْ يَفْقِصٌ): اغْلَمًا أنه أنه ق د يُسَْدَل عل / إِثْبّات المُدّعنء بأنَّه لَؤْلاه 
نَقِيّصُّه؛ لاسْتِحَالّة إرْتِفَاع التَقِيْضَيْن؛ لڪل ييه غَيْرُ وَاقِع» فَيَكؤن 
هذا راقعل گنا ئً اك 

وَطذا القِسْم مِنَ الاسْتِدْلال سى با لفلف“ إ 


ًالله ن2ل ا أف 


© قوله: (النتائج الأربع) وضع كل من المقدّم والتالي رفع الآخرء ورفع كل منهما وضع الآخرء كما 
في المثال المذكور في الشرح؛ فإ قوله: ”لكنه زوج“ وضع المقدم فالحتيجة رفع التاليء يعني قوله: 
”ليس بفرد“؛ وأيضاً قوله: ”لكنه فرد“ وضع التاليء فالنتيجة رفع المقدم» يعني قوله: ”ليس بزوج“؛ 
وأيضاً قوله: ”لكنه ليس بفرد“ رفع التالي» فالنتيجة وضع المقدم يعني قوله: ”فهو زوج“؛ وقوله: 
”لكنه ليس بزوج“ رفع المقدم؛ فالنتيجة وضع التالي يعني قوله: ”فهو فرد“؛ وهكذا في مثال مانعة 
المجمع ومانعة الخلو(ين) 


شرح تهذيب 8 القياس الاستثنائي 


أي المحَالٍ عل نفدي صِدْق تقيض المَظلْوْبء أو لأنّه تقل نه إلى المَظلَوْب 
مِنْ خَلْفِهه أي مِنْ وَرَاءِ"الذِيْ هوَّنَقِيْصُه؛ وَهذا ليْسَ قِيّاسا وَاحِداً بل يَنْحَلُ 
إك قِمَامئن: 


أحَدُهما: قرافي قرطي والآكر: تاق مَل يُسْتفى فيه قيض الالء 
گذا: ”لو ُت يبت المطلر ب لفت مضه وكا بت تقبضه كبّت الال“ 
نقح ”لولم يبت المَطلُوْب لقبّت المُحَال؛ لحن المُحَال ليْس پگابت“ قَيَلرم 
زت اتطلزب لكزنه تي اقم 
م قد يفكََرِبَيَانُ الشَّرْطِيّة -يَعْوْ قَوآا: ”كلما تبت تُقِيْضُه كَبّت المُحَال“- 
إك دَلئْلء 0 القِيّاسَات؛ گذا قال المُصَتَّفَعئله في سرح الأصُل. فَقَوْله 


©قوله: (إما لأنه ينجر إلى الخلف) هذا التوجيه ظاهر من كلام الشيخ» والتوجيه الاني من كلام 
المحقّق الطوسيء والظاهر أن الف عل الأول بالضم» وعلى الحاني بالفتح كما لايخفى.(سل) 

©قوله: (أي من وراء ه) أي ظهره والوراء في الفارسية ”بشت“» ونقيض الشيء كأنه وراءه هذا 
إذا كان بفتح الخاء؛ فإن الَف -بالفتح- بمعنى الوراء» وبالضم (أي: الخُلْف) المحال والباطل.(بن) 

© قوله: (بل ينحل إلك قياسين) يعني: أن القياس الف يكون مؤْلّفاً من اقتراني شرطي من 
متصلتين» ومن استثنائي مشتمل عل لزومية في نتيجة الشرطي لاستثناء نقيض التالي.(عب) 

© قوله: (لمكذا لولم يثبت المطلوب إلخ) وتقرير الخلف أن يُقال: ”لمعل ثابت؛ لأنه لولم 
يثبت المُدّ يثبّت نقيّضه وكلما يثبّت نقيضه ثبت المُحال"» يُنْتَجُ: ”لو لم يثبت المُدَّعنْ ثبت 
المُحال“» وهذا أول القِياسَيّن؛ ثم نجعل النتيجة المذكورة صُغْرى ونقول: ”لو لم يثبت الْمُدّ ثبت 
المُحال“» ونضم إليه كبر استثنائيا ونقؤل: ”لكن المحال ليس بثابت“» فبالضرورة ثبت الْمُدَّعِن؛ 
وإلاً لزم إرتفاع المقيضين.(مت) 
كما قلنا: لو لم يصدق قولنا: ١-”بعض‏ الحيوان إذسان” -في عكس قولنا: كل إذسان حيوان- 

لصَدّق ”لاشيء من الحيوان بإنسان“؛ وکا صدق هذا ثبت المحال» فينتج: لولم يصدق ”بعض 

الحيوان إنسان“ ثبت المُحالء فجعلناه شرطية (وهذا قياس شرطي اقتراني من متصلتين)؛ *-وقلنا: لو 
لم يثبت المع ثبت المحال؛ لكن المحال ليس بثابت» فالنتية ”بعض الإنسان حيوان“ صادق. 
(قياس استثنائي)» وهوالمدّعن.(بن) 


A 


ناد تهذيب كن مبحث الاستقراء 


يَقْصَدُ به إِنْبَاتُ 000 ِإِبْطَالٍ نَقِيْضِه؛ وَمَرْجِعَهُ إل 


ذ. قَضْلٌ: آلا 
o‏ اتا ا مَعْتاه: أنَّ هدا القَدْر مِمّا لابُدٌ مِئْه في کر 
قیّایں خُلْفهء وَقَد يزيد عَليّه. قَافْهَه©. 
قول (الاسْتفْرَاءُ تَصَمّحُ الخِرْئِيّاتِ): إغلّم! أنَّ الحجّة عل تلاتة أفْسَام9: لأَنَّ 
الاسْتدْلال لما ِن حال رومع حال الخِرْئِيّاته وإمًا مِنْ حَال الرْئِياتَهعَل 
حال كليّهاء وَإِمّا مِنْ حَال أحَد الجرْئِييْن” المُنْدَرِجَيْن تخت كل على حال ا لجز 
الأَكَر؛ فالأوّل: هوّالقِيّاسء وقد سبق مَُضَّلاء وَالكَاف: هُوَالاسْتِقُرَاءء والقالث: 


© قوله: (ومرجعه إلى إلخ) جواب عما قيل: إن مرجع الاستثنائي إل قياسات» فقوله: ”ومرجعه 
إل استثنائ واقتراني“ غير صحيح. وحاصل الجواب: أن غَرَضِ المصنف بیان ما لابڌ منه في كل قياس 
خلف» ا ق الريادة عل ما کرب 

© قوله: (فافهم) لعلّه إشارة إل أنه يڪن إرجاعه إلى قياسين استثنائيين» بأن يقال: لولم يثبت 
المطلوب لعبت نقيضه؛ كن نقيضه ليس بثابت؛ إذ لوثبت نقيضه لعبت المُحال؛ لكن المحال ليس 
بثابت.(سل) 

© قوله: (علن ثلثة أقسام) فيه نظر؛ إذ يحتمل أن يحكون في بعض الحجة استدلال من الكل على 
الكل الآخر» وهو خارج عن الأقسام العلثة. فجوابه: أن هذا العقسيم استقرائي لاعقلي.(بن) 

© قوله: (إما من حال الكل إلخ) الكلي: هو الحد الأوسط كالمتغيرء وحاله هي الأكبر كالحادث» 
وحال الجزئيات هي الأكبرء والجزئيات هي أفراد الأصغ ركلاً أو بعضاً كالعام.(عب) 

© قوله:(وإما من حال الجزئيات إلخ) أما الكلّ: فكالحيوان» وجزئياته: كالإنسان والفرس والبقر 
وغير ذلك من أفراد الحيوان» وحالها: تحرّك الفك الأسفل عند المضغ؛ فيستدل من تصفح حال هذه 
الجزئيات عل حال الحيوان» ويقال: ”كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ“.(عب) 

© قوله: (وأما من حال أحد الجزئين إلخ) الكلي: المسكرء والجزئيان المندرجان تحته: الخمر 
والبنج» وأحدهما: الخمر» وحاله: الحرمة» والجزثي الآخر: البنج.(عب) 


شرح تهذيب عن مبحث الاستقراء 


فالاسْيَْرَاء: هُوَ الحجّة الَو يدل فِيّْها مِنْ حُكُم ا زميات عل حُكُم 
كيه 

هدا تَعْرِيْفُه ُه الصَّحِيْح الذي لاغْبّار ا 
كلام الَارَايَوَحَجَةٍ حُْجَّةٍ الإسْلام وَاخْتَارَه -أغني ”صفح الِرْئيّات وك 
فيه َسّا تا اجر لخ اكع ب لو لشن 

صلا إلى حَجْهُوْل تَصْدِيْقِئٌ فَلايَئْدَرِج تخت الحجّة؛ وان الباعث عل هذه 

ا ع هر الإا إل أن نَسْمِيّة هذا القِسُْم من ت الحجّة بِالاسْتِقْرَاء ليْسَ عل 
سبل الارتحال؛ ل عل سبل الكل©. وهنا وجه آڪر سي بیان إن اء 


© قوله: (هو الحجة التي إلخ) اعلم! أن هذا الععريف إما أنه تعريف لما يطلق عليه الاستقراءء 
فالمراد من الجزئيات أعمّ من الأكثر والكل؛ فإنَ الاستقراء بهذا المع شامل لما يستدل فيهما من حال 
جميع الجزئيات على حال الكليء أو من حال أكثر الجزئيات عل حالهء وهذا كما قالوا: الاستقراء على 
قسمين: تام وغير تام؛ فإنّ الأول يس ”تام“ والعاني ”ناقصا؛ أو تعريف لما هو الاستقراء حقيقةء 
ولايخفن أن المراد حينئذٍ أكثر الجزئيات؛ فإِنّ ما مُستدل فيه من حال جميع الجزئيات على حال الكلي فهو 
مفيد لليقين داخل تحت القِيّاس؛ ولذا سمؤه ”قياسا مقسما“ وإنما يطلق عليه لفظ ”الاستقراء“ 
باعتبار أنه يحتاج في مقدّماته إلى التتبع. فافهم!(سل) 

© قوله: (من كلام الفارابي) وهو أن الاستقراء هو: الحكم عل كي لوجوده في أكثر الجزئيات. 
وقال فخر الإسلام البزدوي: هو تصفًح أمور جزئية ليحكم بحكمها علل أمر يشمل تلك الجزئيات. (عب) 

© قوله: (بل علل سبيل النقل) أي من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي بملاحظة المناسبة 
بينهما. ووجه الإشارة أنه جعل المعنى اللغوي أعني التصمّح محمولاً على الاستقراء الذي هو قسم من 
الحجة ومعرفٌ لهء مع أنه لايصح مله عليه؛ فضلاً عن أن يڪون معرفاً له؛ ومع هذا لما جعل معرفاً 
علم أن المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي بحيث صار كأنه هو. والارتجال (في اللغة): قدم 
نهادن برجائے ب انديشه» وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون ملاحظة مناسبة 
بينهما قصداء وعند عدم القصد يكون خطأ. والنقل: استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المشهور 
استعماله في المعف العاني المنقول لمناسبة بحيث كثر استعماله في الهاني والحجر في الأول» بحيث 
لايستعمل فيه إلا مع القرينة.(عبء شاه) 

© قوله: (وطهنا وجه آخر) وهوأنَ الاستقراء يطلق على المعنى المصدري -وهو: العصمّح والتتيّع-© 


شرح تهذيب ليق مبحث الاستقراء 


عو 0 3 3 وه 
«eS aS‏ لحفحاره 6 6ه 
تَصَفْحٌ ا جزئِياتِ لر ثباتِ حكن" ني. 
الله تَعَالل في تَحقِيّق الكَمْئِيل. 

وله (لإثبَاتِ خم 3): إِمّا بطرِيْق الكَوْصِيْف» فِيَكوْنُ إِقَارَة إلى أَنَّ 
المَظْلْوْب في الاسْتَْرَاء لاتكؤن كما جريا كُمَا سَتُحَفَّقُه؛ِ وَإِمّا بطريْق 
الإضَائة» وَالكَنُويْنُ في ”كل“ حِيَْئِذِ عو عَن المُضَاف إِلَيْه أيْ لإّات حُكُم 


بحسب الطَاهِر؛ إلا أله في الوَاقِع لايّحكؤن المُظْلُوْب بالاسْتَشرَاء إلا ا لمڪم ال 


وَتَْقِيّق ذلك نهم قَالوا: إنَّ الاستقرّاء: 
إا تاف يصمح فِيّْه حَال الزْئِيّات بأَسْرهاه وهو يَرْجع إلى القاس 


3 وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التتبّع» كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري -أي ”العبديل“- 
وعلى القضية الحاصلة بعد العبديل؛ فالمراد ههنا تعريف الاستقراء باعتبار المعنى الأوّل» وأَمّا تعريفه 
بالمعنى العافي فيعرف بالمقايسة.(سل) 

قال الماتن: (لإثيات حكم) كما إذا تصفّحنا جزئيات الحيوان فوجدناها تحرك فكها الأسفل 
عند المضغ» فحكمنا بأن ”كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ"» وهو لايفيد اليقين؛ لجواز وجود 
جزئي لم مُستَقْرأ ويڪون حكمه مخالفاً لما استقرىٌ. قاله في الدذهيب. 

أقول: وهذا التعريف موافق لما ذكره الإمام حجة الإسلام حيث قال: ”الاستقراء عبارة عن 
تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات“. وهو الموافق لكلام أبي نصر 
الفارابي أيضاً حيث قال: ”الاستقراء هو تصمّح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر كي لتصحيح 
ماحكم به علل ذلك الأمر بالإيجاب أو السلب“. (نظ) 

© قوله: (لايڪون حكما جزئياً) فإنَ تتبع أكثر الجزئيات لا شك أنه يفيد اليقين بالحكم 
ا لجزئي كما سيظهرء فيكون داخلاً في القياس المفيد بالحكم الجزئيء كما أن الاستقراء العام داخلٌ 
تحتهء كما علمت.(سل) 

© قوله: (يرجع إلى القياس إلخ) يعني: أنه يكون خارجاً عن الاستقراء الاصطلاحيء فلا يس 
استقراء؛ بل قياساً مقسماً؛ لأنّ الاستقراء الذي هو قسم من الحجة اعتبر فيه تصمّح أكثر الجزئيات» 
يعني وجود الححكم في أكثرها كما سيجيءء ولهذا قالوا: إن الاستقراء لايفيد إلا الظن» وهذا إنما © 


شرح تهذيب YY‏ مبحث الاستقراء 


مضت رد 3 حَيوان إِمّا اطق أو عَبْر اطق وَل اق و مِنَ الحيّوان 
حَسّاس ول ع ار © ينج نيج ”كل > حَيَوَان ساس“ 
وَهذا القِسْم يُفِيْد اليَقِيْن. 

وَإِمّا اقصء پُڪتفن بُ بتع اراز اكه كدان 2 کان ك نک 
الأسْفّل عند المَضْغْ“؛ أ TT‏ الق E‏ إلى غَيْر 
ذلك مما صَادَفْنَاه مِنْ أَْرَاد الحيوَان وَهذا القِسْم لايُفِيْد إلا الَلنَ إذْ مِنَ ا جائز 
أنْ يحكؤن مِنَ ا حيوائات الي لم ُصَادِفْها مارك فَكَهُ الأغل عِند المَضْغْ كما 
تسْمَعَهِ في الكّمسَاح. 

وَلايخْن أنَّ الحم ,أن الاي لايُفِيْد إلا الظّنّ إِنّمَا يَصِحّ إِدَا گان 
الوب الحم الك وَأمّا إا كني با زي فَلاشَكَ أن تتبّع البَعْضٍ يُفِيْد 
اليَقِيْن به كما يُقَال: ا بنش اتن روان الان ول رس زد تك 
الأسْمّل عند المَضْمْء ان أيُضاً ذلك“ ينج قظعاً ”أنّ بَعْض الحيوَان 
گذلك“. 


3 يتصوّرفي الاستقراء الناقص لا التام» كما لاجخض.(عب) 

الملحوظة: اعلم! أن الاستقراء: هو الحجة التي يستدل فيها من حڪم أكثر الجزئيات على حكم 
كليها؛ وإنما زدنا لفظ ”الأكثر“ لعلا يلزم شمول الحد على ما ليس من أفراد المحدود؛ فإن ما يستدل 
فيها من حڪم جميع جزئياته على حكم الكل ليس باستقراءء بل قياس مُقسّمء وكيف! وهو مفيد 
للقطع؛ والاستقراء لايفيد إلا الظنء كما صرح به غير واحد من الأخيار.(علي) 

© قوله: (إلى القياس المقسم) لأ الحكم بوجوده في جميع الجزئيات من حيث هو جميعها 
يستلزم الحصر والترديد ضِمْناء وهذا كاف في القياس المقسم قطعاً.(بح) 

© قوله: (ولايخفن أنّ الححكم بأنّ العاني إلخ) من طهنا ظهر أنّ الاستقراء حقيقة هو: الحجة التي 
يستدل فيها من تتبّع أكثر الجزئيات على الحكم الكل؛ فإِنْ يتتبّع فيه جميع الجزئيات يفيد اليقين 
فهوداخل في الحقيقة تحت القياس» وكذا ما يستدل من الجزئيات على الحكم الجزثي؛ فإنه أيضاً قياس 

حقيقة؛ لكونه مفيداً لليقين.(سل) 


شرح تهذيب 5 مبحث التمثيل 


والقمثيل: بيان مشاركة جز زئ لخر عِلَة ا ڪي لنثْبَتَ فيه. 


وَالْعْمْدَةْفيْ طَرِيْقِهِ و الدَوَرَان وَالتَرَدِيْدُ. 

وَمِنْ هذا عُلِم ن عثل عِبَارَة الى عل التَوْصِيْف - كما هو الرواية- 
أَحْسَنُ مِنْ حَيْث الذّرَاية أيْضاً؛ إِذْ لِيْسَ فيه هَائبّة©التَعْرِيْف بالأعمُ. 

قله (والقمثیل: بیان مشاركة جز لآكرن ل اش ليَبْتَ فِيْهِ): أيْ 


فیه) 


لبت الحڪم ف ف لجز غ الأول E‏ ڏشبيه جز جزڻ ف مع 
مشترك بيتهماء لشت في الشقبّه الخحم القايت في لمق بو لمعلل بذك 
المَعْنِء كُمَا يُقَال: ”الكَبيّذ حَرَام؛ لأنَّ المَمْرحَرَام وعِلَّة حرم انر الإشكان 
وهو مَوجود في بيذ . 

وني العِبَارَكيْن تين تسَامُح: : فإِنَّ الكَنْهيْل هو الحبّة الي يع ذنها ذلك اليَيّان 
وَالتَُّبيه©» وَقَدُ عَرَفْت التُكتة©في التَسَامُحَ في تَعغريف الاسْتَقْرَاءء وَتَقُوْل 


طهُنا©: كما أنَّ العقكس يُظلّق عَل المَعْقى المَصْدَرِيٍّ -أغني الكَبْدِيُْل- وَعَلّ 


© قوله: (ومِنْ هذا عُلم) أي: من أنّ المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لايكون إلا حكما كليا 
عَم أنّ حمل قوله: ”حم كي“ على التركيب التوصيفي أحسن من وجهين: أحدهما: أنه المراد المروي 
من المصنف» والعاني: أنه أحسن من حيث الدراية والإدراك الصحيح.(عب شاء) 

© قوله: (إذ ليس فيه شائبة إلخ) بخلاف ما إذا حملت العبارة على الإضافة؛ فإن التعريف 
حينئذٍ يكون شاملاً بحسب الظاهر؛ لما يفيد الححكم ال جزئي والكل والاستقراء إنما يفيد الحڪم 
الي كما عرفت» فيتوهم في الظاهر أنّ هذا التعريف تعريفٌ بالأعمّ وإنْ كان المراد حقيقة هو الحم 
الكلي» بقرينة ما هو المشهور من ”أن الاستقراء مفيد للحكم الكي“.(سل) 

© قوله: (ذلك البيان والتشبيه) وكل واحد منهما معلوم تصوري لاتصديقي كما لايخف» وقد 
جعل معرفاً للتمثيل الذي هو قسم من الحجةء وهذا وجه التسامح.(عب) 

© قوله: (وقد عرفت النكتة إلخ) وهي: أن التسمية عل سبيل الحقل لا عل طريق الارتجال.(سل) 

© قوله: (ونقول ههنا) أي: في تعريف التمثيل؟ بل في تعريف الاستقراء أيضا أي في دفع 
التسامح الذي يتراءئ بحسب الظاهر في تعريفهما.(عب) 


شرح تهذيب 8 ميحك ایل 
القَضِيّة الحاصِلَة بِالكَبْدِيْل كذلك الكَمْثِيّل يُظلّق عل المَعْق المَصْدَرِيٌ -وَهوّ 
التَّمْبيْهِ وَالبيَان المَدْكُوْرَان- وَعَلَ الحجّة الق يقح فِيُها ذلك التَّشْبِيْهُ 0 
قَمَاذَكْرَهِ تَعْرِيْفٌ للتَّمْئِيْلبِالمَعْن الأول ويُعْلّم المَعْىّ الكَاني بِالمُقَايَسَة وَهذ 
كما عرف المُصَئّف لك العَكس بِالَبْديْل؛ وَقِسُ عليه الال فِيْما سبق في 
الاسْتفُرَاء. هذا! 

وڪن لايخ ”أن المُصَنّف” عَدَلَ في تعريقي الاسْيفْرَاءِ والكَنهِيْل عَنِ 
المَشْهؤر©. إل المَذْكُور دَفْعا لوهم هذا التّسَامُح وَعَلْ هو إلا گر عل مَائَرَ 


®قوله: (فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأوّل) بقي طهنا شيءء وهو أن المصنف لم يذكر 


المعنى العاني» فالجواب: أنه يعلم بالمقايسة. . نعم! ترك التعريف بالمقايسة. غير مستحسن؛ إذ يلزم كون 
المذكور مقصودا بالتبع والمتروك مقصودا بالذات؛ لأنه في صدد بيان أقسام الحجة» فكان اللازم على 
المصنف أن يعرفه بما هومن أقسامها.(عب) 


© قوله: (ولحكن لايخفى إلخ) أقول: الحم بأنّ عدول المصنف عن المشهور إلى المسطور ليس 
إلا لأجل التسامح في المشهورء فيلزم الملاقات بما عنه الفرار غير صحيح» كيف! وهذا أمر بعيد من 
مثل المصنف المحقّق غاية البعد؛ بل نقول: عدوله عنه لاختراع التعريف من عند نفسه» كيف! 
والمصنف ليس من زمرة من يتبعون عبارات المشهور فقط. هذا ماحضر بالبال أُوانَ التسطيرء وال 
يعلم ما في الضمير.(عب) 

© قوله: (عن المشهور) أعني: الاستقراء: الحم عل كي لوجوده في أكثر جزئياته» والتمثيل: هو 
الحكم عل جزثي مشارك لجزثي آخر في علة الحكم عليه؛ ولمّا كان في كل من التعريفين المشهورين 
تسامح لعدم اشتمالهما على المعنى الأول» عدل المصنف عنهما وتركهما واستنبط عنهما تعريفين 
يشتملان بالمعنى الأول أيضاء ولم يعلم أن فيما ذكره من التعريفين أيضاً قساعاً. (عب بزيادة) 

© قوله: (وهل هو إلاكرٌ إلخ) يعني ليس هذا العدول إلا رجوعا علل ما فرّ عَنهء وهو التسامح 
وهذا مَل يضرب لمن ترك أمراً احترازاً عن بلاء فيه وفيما اختاره بلا» سواء كان عين البلاء الأول أو 
بلاءٌ آخر. 

واعلم! أنّ ”کر“ عل وزن ”فر“ ما معروف بمعؤم چ ثم هو إمّا باق على الفعلية؛ لأنّ 
الفعل قد يحذف بعد إلاء نحو: ”ما أنت إلا سير ' أي تسير سير و ”م ' مصدر بتقدير”أنٌ' ' المصدرية 
أوبدونه»كما في”تسمع بالمعيدى خير من أن تراه“. أقول: لعل رواية هذا التطويل بلاطائل بلغ المحشي © 


شرح تهذيب 5 القياس البرهاني 


e‏ هو سر وو 


ْله (َالعُمْدة في طرِيْقِهِ الدَّوَرَانُوَالَرْيكُ):وَاغلم! أله ابد في َيل مِنْ 
ثْ مُقَدَّمَات: 

الأزك: أنّ الحم تابت في الأضلء أي المُسَبّه ب والانية: أن عِلَة 
الحم ني الأضل الضف لكاي وَالكَالَِة: أن ذلك الوَضْف مَوْجُوْد في الع 
أَعني المُسَبّه؛ فإنّهِ إا تَحَقّى العِلّم بهذِه المُقَدّمَات الگلاث يُنْتَقَل إل گؤن 
الح اتان المع ضا 5 هو المَظلُوْب مِنَ الكَمْثِيُل. 

امهالك كليركا ل كل كنيل »وَإِنّمَا الإشكال في الكَانِيّة 
وَبَيَانُها طرق مَُعَدّدة قَسرُوها في كُتُب أَصُوْلٍ اله والمُصَئّف نطلك انما گر 
مَاهوَّالعْمْدَة مِنْ بَينِهاء وَهوَطَرِيْقَان9: 


«المدقق؛ وإلا فعند الدراية أنه مصدرء فلايلزم التطويل الخالي عن التحصيلء ولو قال قائل هذا المثل: 
”بل إلا کر عل ما کڙ عنه“ لكان له عطف؛ لأن الكرّ إذا كان صلته ”عل“ كان بمعنى العطف» وإذا 
كان صلته ”عن“ کان بمعنى الرجوع» فكان المعوم عن هذا ”عطف عل ما رجع عنه“. (عب) 

© قوله: (علك ما فرّ عنه) ويمحكن الجواب بأنَ الاستقراء وكذا التمثيل يعرف بالمعنى المصدري» 
فلا يلزم التسامح» إنما يلزم لو كان المقصود تعريفهما بالمعنى الهاني» وليس كذلك؛ بل التعريف بهذا 
المعنئ يعرف بالمقايسةء وأما تعريفهما عل ما هو المشهور فهو باعتبار المعنى العاني. فافهم!(سل) 

© قوله: (وهو طريقان) اعلم! أنّ كلا الطريقين ضعيفان: أما الدّوران فلأنَ الجزء الأخير من 
العلة العامة والشرط المساوي يُدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلة؛ وأمّا الترديد فلأنَ حصر العلة في 
الأؤصاف المذكورة منوع؛ فجاز أن ييكون العلة غير ما ذكرت» مع أنّ كون المشترك علة في الأصل 
لايلزم منه كونه علة في الفرع؛ لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعليةء أو خصوصية الفرع 
مانعة عنهاء كذا قيل. وللمناقشة فيه مجال» كما لايخفئ علل من له ذهن سليم وطبع مستقيم. (سل) 


شرح تهذيب 0 القياس البرهاني 

الأوّل: الدوَرَانء وَهوً: كرتب الحم عَل الصف الذي له صَلُوْح العِلَمّة 
مُجُوْدا وَعَدَمَاُ گرب حُڪم ا رْمَة في ا لمر عل الإسْكار؛ فإنّه مادام مُسْكرا 
حَرَامء وَإِذَا رال عَنه الإسكار رال عَنْهِ الْحُرْمّة. قالوا: الدّوَرَان عَلامّة گون المَدَار 
-أَغْنئ الوَضْفَ- عِلَةٌ لائر أي ا لحڪ. 

وَالكَاني: التّرِيْ وى بالسّبْر والكَقْسِيْم“أَيْضا وَهو: أن يُتَمَخّص ارلا 
أؤصاف الأضلء وَيُرَدّد أنَّ عِلَّ الحم هَل هذه الصّمّة أَوْيِلْك؟ كُمَ يُبَطل تَانِيا 
عليه كل صِنَةٍ حَف يَسْتَقِرٌَ عل وَضْف وَاحدء فَيُسْتَقَاد مِن ذلك گؤن هدا 
الوَضْف عِلَّةء كُمَا يُقَال: ”عِلّة حُرْمّة ا لحر إِمًا الااذ مِنَ العِتّبء أو المَيَعَانُ 
أو اللّؤْن المَخْصُوْصء أوَالطَعُم المَخْصُؤْصء أُوالرَايحَة المَخْصُوْصَةء أوالإشكار؛ 
لك الأول ليْسَ بِعِلّة وُجُوْوه في الب بدؤن الحزْمّة"“ وَكُذْلِك البَوَاقِ مَاسِوَى 
الإسشكاربمئْل مَاذْكِر فَتَعَيّن الإسْكارلِلْعِليّة. 

قَوْله (القِيّاس9إلخ): القِيّاس كما يَنْقَسِم بِاغْتبّار الهيْكة وَالصّوْرَة إلى 


© قوله: (يسمل بالسبر) المشهور في ”السبر“ بالياء المثناة التحتانيةلما فيه من سير الأؤْصاف وتتبُعهاء 
وقد سمعتٌ عن الأستاذ بالباء الموحّدة بمعنى ”الامتحان“» ووجه المناسبة ظاهر؛ لما فيه من امتحان 
الأوصاف بأن علة الحكم هل هذه الصفة أو تلك الأخزى؟. (سل) وقوله: (والتقسيم) سُمّي به لان 
التتبّع المذكو رتقسيم عقلي للعلية» فلا بد فيه من انحصا رأوصاف الأصلء وإبطال علية البعض.(عب) 

© قوله: (فيستفاد من ذلك) أي من تفخّص أوصاف الأصل وترديدها لعليّة الحڪم أَوَلِاً: 
وبطلان الكل ثانياً(بح) 

© قوله: (القياس) هذا بيان الصناعات الخمس» وهي أقسام الدليل باعتبار الماد كما أن 
الأقسام السابقة أقسام باعتبار صورته.(بح) 

اعلم! أنه كما يجب عل المنطقي النظر في صور الأقيسة» كذا يجب في موادها الكلية» حت يمكنه 
الاحتراز عن الخطأ في الفكر من جهتي الصورة والمادة؛ ومواد الأقيسة إما: يقينية» أو غير يقينية. 

واعلم أيضا! أن القياس كما ينقسم باعتبار الصورة إلى الاقترانيء والاستثنائي؛ والاقترافيٌ إلى 
الحملي والشرطي؛ كذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات الخمسء أعني: البرهان» والجدلء والخطابة» 
والمغالطة» والشعر. ce‏ 


شرح تهذيب ين القياس البرهاني 


الاسْتئْتَايٌ وَالاقيرَاَ بأَقْسَامِهِمَاء فَكَذْلِك يَنْقَسِم©بِاغْتِبَار المَادّة إلى الاعات 
الخمسء أغني: البُرْمَانَء والجدلء وَالِطابَةء وَالشّعْر والمُعَالَطة وقد تُسَى 
ا نَمُقَدَّمَانْه9إمَا أن فيد ديفا أ وَأ ثرا آخَرَ غَيْر الكَضْدِيّْق أغني 
الكَخْييْل؛ وَالكَاني: ”الشّعْر“© وَالأوّل إِمّا أَنْ يُفِيْد كنا أو جما قَالأول: 
”اة“ وَالكَاني: إِنْ أقاد جَرْما يَقِيْنِيا هر ”المُرهان“؛ وَإلاً إن غير فِيْه 


مو سر هو سر هو 


عُمُوْم الاغْترَاف©مِنَ العَامّة أو التَّسْلِيُم مِنَ ا لصم فهو ”الجدل"؛ وَإلاً فهو 


3 ووجهالحصر: أن القياس يفيد إما تصديقا أو تأثيرا في غيره -أعني العخييل-؛ والتصديق إما: 
جازم أوغير جازم؛ والجازم إما:أن يعتبر حقّيّته أولا؛ والمعتبر حفَيته إما:أن يحكون حقا في الواقعء أولا: 

فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو ”البرهان“» وللتصديق الجازم غير الحق هو ”سفسطة'» 
وللتصديق الجازم الذي لايعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف: وهو 
”الجدل“ إن تحقق عموم الاعتراف؛ وإلا فهو ”الشغب“ وهو مع ”السفسطة“؛ فيندرجان تحت قسم 
واحدء وهو: ”المغالطة“؛ والمفيد للتصديق الغير الجازم هو ”الخطابة“؛ والمفيد للتخييل دون العصديق 
هو ”الشعر“.(تش) 

© قوله: (فكذلك ينقسم إلخ) إن قلك: لِمّ قدّم مباحث الصورة عل مباحث المادة مع أن 
العكس أنسب؛ إذ المادة مقدمة على الصورة؛ لكونها معروضة للصورة؟ قلت لأنٌّ الصورة أشرف من 
المادة؛ فان الشيء ء من الصورة بالفعل ومن المادة بالقوة» فللصور: 0 تقدّم بالشرف عل المادة؛ لان القياس 
ينتج عل تقدير تسليم المقدمات إذا كانت الصورة صحيحة» وإن كانت المادّة فاسدة كما هو الظاهر في 
قولنا: ”زيد حجرء وكل حجر ناطق» فزيد ناطق“» بخلاف ما إذا كانت الصورة فاسدة؛ فإنه حينئذٍ 
لايُنتج وإن كانت المادة صحيحة» كما إذا قلنا: ”کل إفسان حيوان» وبعض الحيوان صاهل“.(سل) 

© قوله: (لأنّ مقدماته إلخ) وجه ضبط الصناعات الخمس وانقسام القياس اليها بحسب المادّة.(عب) 

© قوله: (العاني الشعر) مثل: الخمر ياقوتية سيالة» والعسل مرة مهوّعة» وهذه المقدّمات الق 
تفيد العخييل كثيراً ما يأخذه الشعراء في أشعارهم. (عب) 

© قوله: (ظناً أو جزما) الظن: هو الظَّلرّف الراجح؛ وا جزم: مالايحتمل النقيض. (عب) 

© قوله: (عموم الاعتراف) أي: الإقرار عن جميع الخلق» مثل: ”العدل حسنء والظلم قبيح 
والجدل: قوة الخصومة:؛ وفي الاصطلاح: قياس موْلّف من قضايا مشهورة أو مسلّمة لإنتاج قول آخر. © 
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“المعالطة'“9©. 
قد أنَّ المُعَالَطَة إن اسْتُعْمِلت ف مُقَابَلَة 00 فييك "5 
وَإِنِ اس ا ت في مُقَابَلّة غيْرا 8 کہ و دسم سميّت ‏ مشَاغبَة Cur‏ 


3 a 


وَاغْلّم أيُضاً! أَنّه 
بخلاف غَيْرِهِ مِنَ الأقسَامء مكلا : ڪي في گؤن القيئّاس مُعَالْطة أَنْ تكون 


وي سه 


إحدتى مقدمتيه وَطميّة» إن كانت الأُخْرَى دف َعَم! يجب أن لايكون فِيها 


يعتبر في الرهان أ پڪون ما برها NET‏ 


سر جه سر وو 


مَا هوّ دون مِنْهاءكالشَعْرِدٌ كمه زلا تلكن بالأذون) فالقه لع به مقدعة 
و ى ل بل شِعْريًا. فَاغْرِفْه! 
قَوْلهِ (مِنَ اليَقَينيًات): اليقينء هُوَ القصديق الجازم المطايقٌ للواقع الكَابتُ» 


سے کن سے ج 


© والجدلي قد يكون سائلاء وغاية سعيه إلزام الحضم وإقحام مّن هو قاصر عن إدراك مقدّمات 
البرهان» وقد يحكون حُجِيبا وغرضه أن لايَطرّح مَطرّح الالزام. (عب) 

١-0‏ قوله: (وإلاً فهوالمغالطة) يعني: إن كان مقدّماته تفيد جما غير يقين ولم يعتبز فيه عموم 
الاعتراف من العامّة ولاالتصديق من الخصم فمغالطة. (مح) 

۲-0 قوله: (وإلاً فهوالمغالطة) ”كسس را در غلط انداختن“» وفي الاصطلاح: قياس فاسدء إما: 
من جهة المادة» أو من جهّة الصورة» أَوْ مِن جهتهما معّاء يفيد التصديق الجزي أو الظني الغير المُطايق 
للواقع. (عب) 

© قوله: (سمّيت سفسطة) أي: باطلةء وهي مشتقة من ”سوف”» وهو: الحكمةء و”إسطا“ وهو 
العلبيسء فمعناه: الحكمة الموقعة في الالتباس والاشتباه. (عب) 

© قوله: (بأسرها يقينيّة) وإلاً لايفيد اليقين؛لأن المركب من اليقيني غير يقيني البتة» كما أَنَّ 
المركب من المستقل وغير المستقل» كما هو المشهور. (سل) 

© قوله: (كالشّعريات) فإنّها لإفادتها التخييل لا التصديق صارث أدونَ من سائر الأقسام التي 
تفيد تصديقاء والملحق بها يفيد ظناً. (عب) 

© قوله: (لايسمئ جدليا)لأنَ المخيّلة أذْرّن من المشهورة لأنها تفيد جزماً يقيْنيّه ومرتبة الجزم 
-وإِنْ كان غير يقيني- أعلل من العخييل المُسْكَقَاد من المخيلة. (عب) 

© قوله: (بل شعرياً) لان الأدنى لو كان بعض أجزاء ه أعلل لابأس بهء بخلاف الأعل. (عب) 


شرح تهذيب ف القياس البرهاني 
صولها: لْأَوَلِكَاتُ: وَالْمُشَاهِدَاتُ وَالكَجَرِيِيََاتُء وَالْحَدْسِيَاتُ 
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ا وَالْفِظريَاتٌ. 


ت 


َبَاغْتبًا العَضِيْق لم يَشْمُلٍ يَشْمْلٍ الشَّكَ9 رَالوهم وَالكَخْييْل وسَائِر الكَصَوّرَات» وَقَيْد 
”لجؤم“ أخْرّج الي ر”المُطابقة“ اجهل ا و”الكاب" افيد كه 


ع 


المُقَدَّمَات اليَقِيْنيّة إمّا بدِيهيّات أو تَظرِيّات مُنْتَهِيّة إلى البَدِيهِيّات؛ لاسْتِحَالّة 
الدّو روالتّسَلْسْل9. 
له (وَأْصْدْخًا): قا صُوْل اليَقِيْنِيّات©ه البَدِيهِيّاتء وَالتَطرِيات مُتَفَرّعَة 
عَليها.وَالبنِهِيّات نه أقْسَام كم الاسيفرًا 1" 
ا هيه ما أن يَكؤن ضور طْرَفَيّها مَعَ النّسْبَّة 
فِياً في الحكُم وَا جزم أ لاتكؤن؛ فَالأوّل هو ”الأَوليّات“ 0 ما أذ 
يتوقّف قف عل وَاسِطة غَيْرِ اليس الظاهر وَالبَاطِن؛ اول الگاني ”المُشَاهَدَات »2 


© قوله: (لم يشمل الشك) الشكٌ: عبارة عن تساوي الطرفينء فليس فيه إذعان النسبة» والوهم: 
هو الطرف المرجوح الذي لم يتعلق به الإذعان؛ بل تعلّق بالكرّف الراجح. (عب) 

© قوله: (وقيد الجزم) أخرّج الظنّ؛ لأنه يحتمل النقيض» والجزم: عبارة عن عدم احتماله. (عب) 

© قوله: (الجهل المركب) فإن الاعتقاد بأنَ زيداً قائم» والحال أنه ليس بقائم غير مطابق للواقع؛ 
بل يهل عو يعدم امه يتن اعد أن امسا مظان للوائع ‏ نقد جل عن جا فا ا 
مركباً عن جهله؛ أي عن جهل ذلك الجهل.(عب) 

© قوله: (لاستحالة الدور أو التسلسل) فإنّ سلسلة اكتِسَابٍ النظريات لولم تكن منتهيةً إلى 
البديهيات» فإما أن تذهب لا إلى نهاية فيلزم التسلسل» أو تعود فيلزم الدور» وكلاهما تُحالان. (سل) 

© قوله: (أصول اليقينيات)» وهي ستة: وجه الحصر أن العقل إما: أن يجزم بالحكم بين الطرفين 
بدون واسطةء أو لا؛ الأول ”الأوليات“» والعاني إما: أن تكون الواسطة فيه الحس الظاهر فقطء وهو 
”المشاهدات"» أو هو مع تتكرار المشاهدة وعلم الحقيقة» وهو ”الحدسيات“» أو بدون علمهاء وهو 
”العجربيات"» أو لاتڪون الحس؛ فلا يخلو: إما أن تحكون السماع عمن يوثق به» وهو ”المتواترات“ 
أو برهانا لايغيب عن الخيال وهو ”الفطريات“.(حش) 


ا تهذيب 1 القياس البرهاني 
تَنْقَسِم الل مشاہ هَدَاتِ بالیس الظاھں وَسَٰی ”سات“ وإلن مُسَاهَدات 
0 البَاطِي» وَتْسَبى”وجْدَانِيٌات"؛ وَالأوّل إِمّا أن يتكؤن ِلك الوَاسِطة 
يث لاتَغِيْبِ عن الان عند حُصُوْر الأظوّاف» أو لاتكؤن كُذْلِك؛ وَالأَوَل 
هي ”الفِظريًات“ وَنْسَبى ”قَضَايا قيَاسَائها مَعَها“© وَالگاني إِمّا أن ُسْتَعْمَل فِيْه 
الخذس -وَهُوَإِنْتِقَال الدُهن مِنَ المَبَادِي إلى المَطالِب- أو لايْمْتَعْمَل؛ فَالأوَل 
”الحَدْسِيّات“© وَالگاني إنْ كان ا لحڪم فِيّه حَاصِلا يإِخْبّار جمَاعَة9© يَمْتَنِع عِنْدَ 
العمل تَوَاطْوْهمْ عل الكذبء فهو المُتَوَاتَرَاتَ' “ وَإِنْ لم ي يڪن كَذْلِك؛ پل حَاصِلا 
مِنْ كَثْرَة الكَجَارْبء قي ”الكَجْرِبِيّات"؛ وَقَدْ غلم بذْلِك حَد کل وَاحِد مِنْها. 


© قوله: (قياساتها معها) صفة للقضاياء معناها: القضايا التي دلائلها ملحوظة معهاء بلااحتياج 
إلى شيء غير حاصلٍ بملاحظة الطرفينء نحو: ”الأربعة زوج“ بالجزم بواسطة الانقسام إلى المتساويين» 
هو الملحوظ مع مفهوي الطرفين؛ فكأنه قيل: ”الأربعة منقسم بمتساويين» وكلّما كان هكذا فهو 
زوج“.(برهان) ومنه قوله عليه السلام: ((عن عبد الله قال: قلت: يارسول الليي! أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله نِدّا ”وهو خلقك“ إلخ.(رواه الترمذي في تفسير سورة الفرقان) 

© قوله: (فالأوَل الحدسيات) اعلم! أنا إذا أردنا إدراك الإفسان فتأمّلنا فيه وجدنا مباديه: 
كالحيوان» والناطق؛ ثم رتَّبُناهما: بأَنْ قدّمنا العام على الخاضٌء وانتقلنا منه إلى الإذسان؛ فههنا حركتان 
تدريجيّتان: الأولى من المطلوب -أي الإنسان- إلى المبادي أي: الحيوان والناطق. والعانية: من المبادي 
إلى الإنسان؛ فمجموع الحركتين هو الفكر ومقابله الحدسء وهو: مجموع الانتقالين الدفعيين من 
المطالب إلى المبادي» ومنها إلى المطلوب؛ وقد يطلق على الانتقال الأول الدفعي أيضاًء وتارةً على الانتقال 
العاني الدفي» وهو أعمّ ِن أن يكون عقيب شوق وتعب أو لاء ومثاله: ”نور القمر مستفاد من نور 
الشمس“؛ فإنا نجزم به بعد ملاحظة اختلاف أشكال القمر باختلاف أوضاعه من الشمس قرباً و 
بعدا أو بزيادة القرب والبعد وملاحظة الترتيب بين المقدمات» كذا قيل. (عب) 

© قوله: (بإخبار جماعة) قال بعضهم: إن العدد شرط في المتواترات» وهو خمسةٌ أو إثئ عشر أو 
عشرون أوأريعون أو سبعون أو ثلاث مأة؛ وهذا القول باطلء فإنا نعلم قطعاً أنه يحصل لنا العلم 
بالمتواترات بواسطة إخبار المخبرين مع كونهم غير معدودين بالأعداد المذكورة» فإذا حصل اليقين فقد 
تمّ العددء فربما يحصل عدد كثير ولايحصل اليقين» وربما يكون العدد قليلاً ويحصل اليقين بسبب 
عدالة المخبرين.(سلء شاه) 


شرح تهذيب 5 البرهان اللي والاني 


سط مع عليه للنّسبَة في الدّهْنِ عله ها في اراقع 


5 
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د تزه لوي تُ): گقولتا: ”الكل اع ين الجزء “© 
قله (وَالمْمَاهَدَاتٌ): أمّا المُسَاهَدَات الظّلاهِرة الو 
وَالكَارُ رة قة“ وَأمّا البَاطِئَة فَكَقَوْلتَا: ”إن لتا جُوْعا وَعَطَْشأ 
قو ا ل 
قله (وَاحَدْسِيّاتُ): كُقَولِتَا: ”ور القَمَرمسْتَفَاد ِن ور الق “© 
قله (والمُتَوَاتِرَاتُ): گقرلکا: مک مَوْجوده“ 
قله (وَالفِظْرِيّاتُ): گقولا: ”الأزيّعة بعَة روج“ فَإِنَّ ا لحڪم فيه بوَاسِطة 
SS‏ 
قؤله (ثْمَ إنْ گات إلخ): ا لحد الأؤْسَط في المُرْهَان؛ بَلْ في ل قِيّاس لَابُدَّ أَنْ 


© قوله: (كقولنا: الكل أعظم من الجزء) فإنَ من تصوّر معنى الكلّ والجزء وذسبة الأعظمية بينهما 
لايكون محتاجاً في الححكم؛ والجزم بالأعظمية إلى أمر آخر؛ بل تصورهما مع تصور تلك النسبة كاف 
فيه فلايرد ما هوالمشهور من: أنّ الٰجزء قد يڪون أعظم من الكل كما وقع في الجزء أن للجهنمي ضرسه 
مثل أحدٍ.ووجه عدم الورود :أن هذه الشبهة ناشية عن القصور في تصور الكل واللجزء؛ فإ الكل هو المجموع 
أعني سره مع مار با لاما سوى لر را هك أن ال أعظم من جرده ققط: (عب) 

© قوله: (أعظم من الجزء) نوقش فيه: بأنّ الجسم عند المتكلمين مركب من الجواهر الفردة» 
تكمويت عدم ”أنّ الكل أعظمٌ من الجزء“!؛ فإنَ صيغة أفعل العفضيل يدل عل أنّ الجزء عظيم؛ 
مع أنه لاعظم ولامقدار للجوهر الفردء كما هو مصرّح عندهم؛ ولايخفل عليك أن المناقشة في المثال 
خارج عن دأب المناظرة. (سل) 

© قوله: (السقمونیا) بالضم گیاھے ست كه رطوبت ميان آں مُسهلٍ صفرا است» ودر كتب 
طب: أن رطوبت را سقمونيا كويند» وبه فارسى أن را محموده خوانند. (منتخب اللغات) 

© قوله: (مستفاد من نور الشمس) لاختلاف تشكلاته النورية حَسّب اختلاف أوضاعه من 
الشمس قرباً وبعداً ينتقل الذهن منها عن غير فكر وترتيب مقدمات إلى المطلوب والمذكورء أعني: 
نور القمر مستفاد من نور الشمس. (شرح ايس» عب) 


شرح تهذيب 8 البرهان اللي والاني 
يتحكؤن عِلَّة لخِصُوْل العِله9يالتّسْبّة الإيجَابِيّة أوَالسَّلْبيّة المَظْلْؤيّة في الكَتِيْجَة؛ 
وَلِهِذا يقال له: ”الواسطة في الإثبات“ وَ”الوَاسِطة في الكَضْدِيْقَ؛ فَإِنْ كان مَعَ 
ذلك وَاسِطَةٌ في اقبت أَيْضاً -أيْ عِلَّة يلك التّسْبّة الإِيْجَابية ا ف 
الواقع و و في كفس الْأمْرء كُتَعَفْن©الأخلاط في قؤلك: ”هدا مُتَعَفّْن الأخلاطء 
و تعفن الأخلاط فهو وَححْمُوْم قهذا تَحُمُوْمُ م“ - الان تقذ PS‏ “”يُرْهَان 
الله“ للا لته عل مَاهُوَ هو ”لم “9م عله ني الراقع؛ ونل يڪن ن اة في 
کک لم يڪن عل للشبة في تفس الأمر- َالبُْمَان حِيْئذٍ يُسَى 
ران الإنٌ“؛ حَيْت ل يذل إلا عل ! إِنَيّة الحكُم وة حه في لهن» دز ن عِلَيّته 
- في الوَاق©)؛ سَوَاء گات ا PGS‏ للحم -کا لی في 
لا: ”ريد تحْمُوْم؛ ول موم مُتَعمّن الأخلاط» فَرَيْد مُتَعَْن الأخلاط “ رَقّد 
يخضٌُ هدًا باشم ”الدَلِيْل“- ألم ُن كُنْ مَعْلْوْلا لِلْحُكْم؛ 0 
َل يڪوٽان 0 هذا لم يَخْتَضَ لقال ”هذه الحم ذَشْتَدٌ 
غبّاء و خی شد تَفْكَدٌ خا رةه فهذه الحمى محر عرقة“؛ ؛ فإِنَّ اشْتِدَادمَا غبًا لسن 


© قوله: (لحصول العلم إلخ) أي: في الذهن كالعغير؛ فإنه علةٌ لحصول الحم جحُدُوثْ العام في 
الذهنء فهو واسطة إثبات الحم والتصديق. (عم) 

© قوله: (كتعمّن الأخلاط) فإنّ تعفن الأخلاط كما أنه علة لعبوت الحبّى في الذهن» كذلك 
علة لعبوته في الواقع أيضاء علل ما يظهر بالمراجعة في كتب الطب.(سل) 

© قوله: (لِمُ) الَّيّيّ: ما ينتقل فيه من العلة إلى المعلول؛ مأخوذ من ”لم“ الذي يسثل به عن علة 
الشيء؛ وأصلّه: ”لما“ حذفت الألف -لا هو المقرر مِن: أن الجار والمجرور إذا دخل على ”ما“ 
الاستفهامية حذفت ألفها فرقا بينها وبين ”ما“ الموصولة» قال تعالل: (لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ)»(عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ» 
ثم شدّد الميم للنقل. (مر) 

© قوله: (دون عليّته في الواقع) لأنه يدل على إنية الحكم وتحققه في الواقع لا على العليّة؛ فالإني 
ما ينتقل فيه من المعلول إلى العلةء مأخوذ من ”إنٌّ“ التي هي إحدى الحروف المشبهة بالفعل. (مر) 

© قوله: (سواء كان الواسطة حينئذٍ) أي حير لم يكن علة للنسبة المطلوبة في النتيجة في نفس 
الأمر والواقع» أي: لم يكن واسطة في الغبوت. 


شرح تهذيب E‏ القياس الظني 
وَإِمّا: جَدَلٌ يالف مِنَ الْمَشْهُوْرَاتِ وَالْمْسَلَمَات. 
اتا > 1 2 ەل„ ا 21< 7 
2 هة 09 رو ۶ 0 cg‏ 
وَإِما: شعري» تالف مِن المخيلات. 
َم سَفْسَطِئٌ» يالف مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ وَالْمُشَبَّهَاتِ. 
مَعْلْوْلا للإحْرّاق وَلا العكس؛ يَلْ كلاهمًا مَعْلوّلان للصَّفْرَاء المُتَعَقنَة ا لخارجة 
عن العُرُوق. 
وله (مِنَ المَهْهُوْرَاتِ): هي القَضَايا القع تَظابَق فِيْها آرَاءُ الكل سر 
الوِحْسَان وَفْبْح العُدْوَان؛ أَوْآرَاءٌ طَائِمَةء كَمُبْح دَبْح ا لحَيراتات عِنْدَ أهل اههند. 
قؤله (وَالْمْسَلَّمَاتِ): هي القَضَايا الق سُلَّمَت مِنَ الحَصْم في المُتَاكلرَة©» أو 
بُرْهِنَ عَلَيّها في ءلم“ رخدت في عِلم أحَرَ عل سَبيّل التَسْلِيُم©. 
وله (مِنَ المَقْبُوْلاتِ): هي القَضَايا الق وُذ عَمَّنْ يُعْتَقَد فيه كَالأَولِيَاء 
وَالحُكماء. 
قوله (وَالمَظْنُوْنَاتِ): هي القَضَايا الق خم بها العَقْلُ حُكْما راجحا 
© قال الماتن: (إما خطابي) فسبة إلى التطابة» وهي: حجة موجبة للظن بالنتيجة» كما في حواشي 
المطوّل. (نظ) 
© قوله: (سلّمت من الخصم في المناظرة) كما إذا وقع بينك وبين أحد مناظرة وقد ذكرك 
© قوله: (أوبرهن عليها في علم) كما يذكرٌ في الميزان: ”لو كان كل من العصور والعصديق نظريا 
دار أُونَّسَلِسَلَ وهو باطل“ وبطلانه مركن في الحكمة.(عم) 
© قوله:(ع سبيل التسليم) كمسائل أصول الفقهء فإنّها يأخذها الفُقهاء عل سَبيل التسليم. (سل) 
© قوله: (عمّن يعتقد فيه) إِمّا بكونه مؤيدا بالأمور السّماوية كالمُغْجِرّات والكرامات» أو 
لاختصاصه بمزيدعقل فيمابين الناس» فقوله: ”كالأولياء“ مثال الأوّلء ”والحكماء“ مثال العاني. (سل) 
® قوله: (حكماً راجحاً) كقولنا: ”کل حائط ينتشر منه التراب فهو منهدم“. (نظ) 


شرح تهذيب 5 القياس الظنى 
غَيْرَ جازم وَمَُابَآنُه9بالمَْبُوْلات مِنْ قَبيْل مُقَابَلَّة العام با حا فَالمُرَاد به 
مَاسِوَى الْخَاص 

وله (مِنَ کک هي القَضَايا ال لايُدْعِن بها الگفس؛ وڪن 

کر مها 5رغِيما أو َرْهِيْبا -گمًا لدا قِيْل: يافوكَة سَيَّالَّة“ كط 


النَفْسٌ وَتَرْعَب 0 7 قيل: ”العسل مَرَة مُهَوّعَة“ اذقَبص- 3 
مِنْهُ-؛ وَإذَا لفن بها سَجْع9أَوْوَْن -گتا هوَّالمُتعَار u‏ لادا ثرا 
قوله (وَإِما سَفْسَطِيٌ): 0 نُسَطَة وهي مُشْكَقّة 5 ل" 
مُعرّبُ ”سوا ظا“ له يو E‏ 
ْله (منَ الوَهِْيّاتِ): هي التَضَايا التي خم ها الوم في غَيْرالمَحْسُوْس 
ِيَاساعَلَ المَحْسُؤْسء گا يُقَال: کل مَوْجُوْدِ فهوَ مُتَحير9. 


© قوله: (ومقابلته) هذا دفع توهُم على أن يتوكُم» وهو: أنّ المظنوناتٍ أعمّ من المقبولات؛ فإن 
الملأخوذ من الأولياء مثلاً أيضاً مظنون» وقد يكون المظنون من غير المقبولات» كقولها: ”فلانُ يطوف 
بالليل فهو سارق“؛ فإنه قضية يحكم بها العقل حكماً راجحاً غير جازم؛ لا من القضايا التي توخذ 
من يعتقد فيه كالأولياء مثلاًء فلايصحٌ المقابلة. وحاصل الدفع:أنَ المراد بالمظنونات غير المقبولات. (عب) 

© قوله:( من مقابلة العام بالخاص) لأنَ المقبولات هي القضايا التي توٌخذ ممن يعتقد فيه؛ 0 
كانت مفيدة للجزم أو الظن. وإذا قوبل العام بالخاص يراد به ماسوى الخاص كما إذا قيل: ”هذ 
حيوان وذلك إنسان“ يراد بالحيوان ههنا ما سوى الإفسان.(عن) 

© قوله: (هي القضايا التي لايذعن بها إلخ) أي هي تصورات عل صورة القضاياء فلا إشكال.(عب) 

© قوله: (لڪن تتأثر منها) كما يقال: عينه نرجسء وخدّه در ففيه زيادة تاثير في الدفس من 
قولما: ”عينه لطيف وخدّه جميل '. 

© قوله: (وإذا اقترن بها سجع إلخ) هذا ظاهر في أن الوزن والسجع ليس بضروري في الشّعْر 
كما ظن بعضهم.(سل) 

® قوله: (المموّهة) ين التمويهء وهو: الويقاع في الالتباس والشبهة.(عب) 

© قوله: (كل موجود فهو متحيز) أي: مُكَمَكّن أو متميّز في الإشارة الحسيّة» والفرق بين الحيز 
والمكان بالعموم والخصوص مبين في الحكمة؛ ومثاله: ”غير المحسوس مشارإليه“» وقياسه: غير المحسوس 
موجود» وكل موجود مشارإليه؛ فغير المحسوس مشارإليه.(عب بزيادة) 


شرح تهذيب د القياس الطنى 


قَوْله (وَالمُمَبّمَاتِ): هي 0 الكاذبة الشّبِيّهة بالصَّادِقَة الْأَوَِّيّة أو 
المَشْهُورَة لاه يي © أو مَعْتو و 
وَاغْلّم! أنَّ ما گر ا في الاعات الس إِقْتِصَار0خِلٌ و 
أَجْمَلو و امومع كَوْنِه مِنَ المُهِمّاته وَْوَلوّا في الاقْتِرَانِيّات الشَّرْطِيّة وَلَوَازِم 
الشَّرْطِيّات م قله الجدُوّىء وَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَة كب القُدَمَاء؛ فَإِنَّ فِيْها شِفَاء 


العَلِيّل © ر اة العَلِيّل. 


© قوله: (لاشتباه لفظي) ككون الغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركاً أو غريباً أو از بلا 
قرينة» كقولنالصورة الفرس المنقوشة على الجدار: ”إنها فرسء وكل فرس صهّال'» ينتج: ”أن تلك 
الصورة صهّال“.(عنء شاء) 

© قوله: (أو معنوي) كما يقال: ”كل إفسان كاتب دائما وكل كاتب متحرّك الأصابع مادام كاتبا 
ينتج: ”كل إنسان متحرك الأصابع دائم“ وهو كاذب» ومنشأ الغلط أخذ الكاتب في الصغرى بالقوّة وفي 
الكبرى بالفعل. (عب) 

واعلم! أن الاشتباه المعنوي إما من جهة المادة» بأن ييكون المقصود شيثاً واحداً فهو ”المصادرة 
على المطلوب“» كما في قولنا: ”كل إفسان بشرء وكل بشر ضحاك؛ فكل إذسان ضحاك“؛ وإما من جهة 
الصورة بأن يحكون شرط الإنتاج مفقوداً كما إذا كان الصغرئ سالبة والكبرئ جزئيّة للشكل 
الأول.(سل) 

©قوله: (اقتصار) هو: تقليل اللفظ والمعنن؛ والاختصار: تقليل اللفظ وكثرة المعوم» وهذا محمود 
وذلك مذموم.(عب) 

© قوله: (وقد أجملوه وأهملوه) ركان الواجب عليهم تصوير الصّناعات الخمس بإتيان القياساتِ 
ونتائجها وبيان أحكامها.(عب) 

© قوله: (فإن فيها شفاء العليل إلخ) الأول بالعين المهملة والعاني بالغين المعجمة» فلايخف 
لطف العبارة؛ إذ ”الشفاء“ و”النجاة“ اسمان لكتابين من مصنفات الشيخ» مع ما فيه من إيراد 
اللفظين المتجاذسين.(سل) 


خأ ئمة 


شرح تهذيب 7 خاتمة الكتاب 


أجْرَاء الْعُلُوْمِ كلاكةٌ: 
لْمَوْضُوْعًَا تُ:وَهِيَ ال يُبْحَتُ في الْعِلْم ع عن أَغْرَاضِهًَا الذَّاتِيَةٍ 


قَوْله (أجرَاءُ الغاوم) عم می الأ ادرت ۳ل مم نور ثَلاثة 

أحَدها: :ماد 2 بث فيه عن م خَصَائْصبه"وَآثار: الل مله أيْ تج 
جع أا تاليإ هوالموضوعء ود تلك الآكار هي الأعْرَاض الذَّاتِيّة 

الگاني:القَصًايا الى بقع فِيُهاهدًا اذك رهي المَسَائْلءوَهِيَ قكؤن 52 


© قوله: (من العلوم المدوّنة) من ”العدوين“ وهو: الجمعٌ والاكتسابٌ في الديوان.(عب) 

العلوم المدونة: مادونه المتشرعة لبيان ألفاظ القرآن أو السنة النبوية لفظا وإسنادا؛ أو لإظهار ما 
قصد بالقرآن من التفسير والتأويل؛ أو لإثبات مايستفاد منهماء أعني: الأحكام الأصلية الأعتقادية» أو 
الأحكام الفرعية العملية؛ أو تعيين مايتوصل به من الأصول في استنباط تلك الفروع؛ أو ما دون 
لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة » أعني الفنون الأدبية. 

الملاحظة: العلوم المدونة عل نوعين: الأول: ما دونه المتشرعةء والعاني: ما دونه الفلاسفة 
لتحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل علل وفق عقوطم. 

وذكر في علوم المتشرعة: علم القراء ة وعلم الحديث وعلم أصوله وعلم التفسير وعلم الكلام 
وعلم الفقه وعلم أصوله وعلم الأدب.(كت) 

© قوله:(عن خصائصه)جمع “خصيصة' »وهي والخاصة مترادفان»معناه :الأحوال الخاضة له. (عب) 

© قوله: (أي يرجع) إنما فسّر بهذا التفسير؛ لأنّ المتبادر من قوله: ”مايبحث فيه إلخ“ البحث 
بلا واسطةء بأَنْ يجعل أحوال موضوع العلم محمولة في المسائل عليه» مع أنه ليس كذلك في جميع 
المسائلء فمن المسائل التي موضوعها نوع موضوع العلم ومحموها أحواله» ومن المسائل التي موضوعها 
العرض الذاتي لموضوع العلم ومحموطا أحواله» وهكذا. وأما الرجوع فيوجد في جميع المسائل؛ لأنّ حمل 
أحوال نوع الموضوع عليه يخرّج منه حال الموضوع أيضا وقس عليه؛ وسيأتي تفصيله. (عب) 

© قوله: (أبحاث) جمع ”بحث"» وهو في اللغة: التفخُص والتفتيشء وفي الاصطلاح: إثبات 
النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليلء وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه. (عب) 

© قوله: (وهي تحكون نظرية إلخ) لأنه إن لم تكن نظريات ولا بديهيات خفية محتاجة إلى 
العنبيه؛ لكانت بديهية غير محتاجة إلى العنبيه مستغنية عن العدوين.(عب) 


شرح تهذيب 4۹ خاتمة الكتاب 


ع وس 


في الأغلبء وقد تكؤن بَدِجِيّاتِ ححْتَاجَة إلى تيه كما ص رو 

وَكَوْله: E‏ ل 57 
التَخْصِيْص بِقَوْلِهِ: ب البرهان“ 5 فمن زِيَادَات التَاسخ» عل أنه يڪن تَوْجيهه©) 
أنه بِنَاء عل الأغْلّب©, أ أن المُراد ب الْبُرَهَان ما يَشْتمل الكَّنْبيه©. 

الگالث: ما بكي عَلَيْه المَسَائِل مِما يُِيْد َصَوٌرَات أَطْرَافها9 وَالكَضْدِيْقَات 
بالقَضايا المأَخْوْدة في دلائلهاء قالأوّل: هي المَبَادِىُ الكَصَوّريّة وَالكَاني: هي 
المَبَادِىُ الكَصَدِيْقِيّة. 

قول (المَوَضُوْعَاتُ2): ههنا إشكال مَشْهِوْر وَهْوَ أنَّ مَنْ عَدَّ المَوْضُوْع مِنْ 


© قوله: (تطلب في العلم)إشارة إلى العبارة الآتية» وهي: ”والمسائل: وهي قضايا تطلب في العلم“ 
وقوله: (يعمّ القسمين) أي النظريات والبدهيات الخفية المفتقرّة إلى العنبيه؛ لأنّ كلا منهما مطلوبة» 
الأوك: مطلوبة بالبرهان» والعاني: مطلوبة بالعنبيه؛ فلايرد أنّ هذا البيان لايلايم قول المصنف في 
تعريف المسائل؛ لأنّه أخذ في تعريفها ”الطلب“» فيعلم منه أنّ المسائل لاتكون إلا نظريات؛ لأنها 
تحكون مطلوبة بخلاف البديهيات؛ فإنه لا احتياج إلى طلبهاء ومنشأ الورود تخصيص الطلب 
بالبرهان» ومدار الجواب عل تعميمه.(عب) 

© قوله: (توجيهه) أي: توجيه تخصيص الطلب بالبرهان على ما في بعض النسخ.(عب) 

© قوله: (بأنه بناء على الأغلب) حاصله: أنّ المسائل النظرية أكثر من المسائل البديهية» وقد 
يعطى للأكثر حكم الكلّ» فجميع المسائل وان لم تڪن نظرية محتاجة إلى الدليل؛ لكن لما كان 
أغلبيئها محتاجةٌ حكم عل جميعهاء اعتباراً للأغلبية وإعطائ للا كثر حكم الكل.(سل) 

© قوله: (أو بأن المراد بالبرهان إلخ) حاصله: أنّ المراد بالبرهان ههنا هو الأعمٌ الشايل للتنبيه 
الذي يزول به الفا في البديهيء فلفظ ”البرهان“ أيضاً لايستدعي العخصيص؛ بل يعم القبيلتين.(سل) 

®قوله:(مايشتمل العنبيه.) فكأنه أراد ب”البرهان“ كل مايصح وقوعه بعد اللام التعليلية. (عب) 

وفي فسخة: ”ما يشتملٌ العنبيه» فتنبّه!“» فإنّ التنبيه أيضأ نوع برهان» بمعناه العام. 

© قوله: (ممّا يفيد تصورات إلخ) فيه إشارة إلل أن المراد ب”الحدود“ في قول المصنف ما هو 
الأعمّ الشايل للحدود والرسوم حقيقة أواسمية» يعني أراد ب”الحد“ المعرّف مطلقاً.(عب) 

© قوله: (الموضوعات) موضوع العلم قديكون أمرا واحدا كالعدد للحساب» وقد يكون أمورًا 
متعددة بحسب مشاركتها في أمروحداني كموضوع هذا الفن؛ فإنّهِ هو المعلومات العصورية والعصديقية © 


شرح تهذيب ف خاتمة الكتاب 


56 العِلّم م أن يريد ب به ۾ نَفْسَ المَوَضُد ع0 ¢ أو تَعْرِيْقَه أُوَالكَصْدِيْق بوجوده» 
أُوَالكَصدِيْق بِمَوْصُوْعِيّته؛ وَالأَوَل مُنْدَرِجَ في مَوْصُوْعَات المَسَائْل ال هي أَجْرَاءْ 
المَسائِلء قَلايَڪون جُرءاً عل حِدَةٍ. وَالكَاني مِنَ المَبَادِيْ الصَوُرِيّة. وَالقَالِثْ مِنَ 
المَبَادِي القَصَيِيقِيةء قلايكؤن جُرْءاً عل حِدَةٍ أيْضاً وَالرَابع مِنْ مُقْدَّمَاتَ 
الشُرُوْع©» فَلايكؤن جُزْءا. 


3 من حيث الإيصال إلى المجهول» وهذا هو جهة وحدانية.(شيخ) 

وقوله حدود الموضوعات: أعم من الموضوع الكل: كالكلمة والكلام في علم النحوء ومن جزئياته: 
كالفاعل والمفعول» وجملة الشرط والجزاء» وجملة الصلة وغيرها من أنواعه. 

والأجزاء: إذا كانت للموضوعات أجزاء كجزئٌي الكلام من المسند والمسند إليه؛ وأجزائه: الجملة 
الشرطيةء وغير ذلك ما يشتمل عليه علم النحو. 

والمراد بالأعراض: الأمور اللاحقة ها من: الرفع والنصب والجرء والإعراب والبناء؛ فلابد في 
الحو مثلا: تعريف الكلمة ب:أنه لفظ موضوع» وتعريف جزئياته التي هي موضوعات لبعض المسائلء 

ب:أن الفاعل: ماأسند إليه الفعل قدم عليه وجوباء وتعريف أداة الشرط ب:أنه ما دل عل تعليق الغاني 

بوجود الأول» وتعريف الإعراب مثلا ب:أنه أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة» وغير ذلك. 

والمراد من المقدمات البينة أو المأخوذة: الاستدلالات التي ثبت بها المطلوب كالاستدلال بجواز 
الإضمار قبل الذكر بقول بعض الشعراء» وبعدم جوازه ب:أن ما ورد مما يوهمهه قابل للتأويلء أو جهول 
القائل مثلا. 

والمراد من المسائل: مثلا قولهم: ”كل فاعل مرفوع“ فتعريف الفاعل من المبادي العصورية التي 
هي حدود الموضوعات» وتعريف المرفوعية من المبادي العصورية التي هي حدود الأعراض؛ وذات 
الفاعل -مثلا- من أجزاء المسائل؛ والمسألة عبارة عن إثبات الرفع للفاعل. فتأمل! (مر) 

© قوله: (إما أن يريد نفس الموضوع) لايخفئ على من له أدنى مُسْكة أنه لما تقرر: أن موضوع 
العلم ما يُبحث فيه عن عَوَارِضِه الذاتية» فلا مجال حينئذٍ لهذه الاحتمالات الأربعة؛ بل المتيقن حينئذٍ 
هو الأمر الأوّل. (عب) 

© قوله: (من مقدمات الشروع) فلايكون جزءءا؛ فان مقدمات الشروع في العلم تكون 
خارجة عن العلم. (سل) 


شرح تهذيب 58 خاتمة الكتاب 


ومن ارات بِاخْتِيَا ر گل مِنَا لمفزق لار 

5 ا الأول قَيْقَال: إنَّ فس المَوْضُؤْع وَإِنِ انْدَرَّح في المَسّائِل؛ لكنّهُ 
لِشِدَّة الاغِْناء به مِنْ حَيّث إِنَّ المَفْصُوْدِ مِنَ العِلّم مَعْرة أَحْوَالِه وَالبَحْتُ عَنْها 
عُدَّ جُرْءَا عل حِدَةِ؛ أ يُقَال9: إِنَّ المَسَائِل لَيْسَت هي 0 المَوْصُمْعَاتَ © 
وَالمَحْمُؤلات وَالنّسَب؛ بل المَحْمُوْلِاتٌ المَنْسُوْيّة إل الوصو 

قال المُحَقّق الدَوَاخُتفي حَاشِيّة المَطالِع: ”المَسَائْل: هي المَحْمُؤْلات 
المُثْبَتَة بالدَّلِيّل “ وَفِيّْهِ تظر©؛ فَإِنَّه لايُّلائِم اهر قول المُصَيّف2: وَالمَسَائْل: 
هي قَضَايا كَذَاء وَمَوْصُوْعَاتئُها كذاء وحَحْمُوْلاُها كذَا. 

وَأَيْضْا"افَلَوْكنَتِ المَسَائِل نَفْسّ المَحْمُؤلات المَنْسُؤيّة لوحب عَدُ ار 
المَوْضصْوْعَاتَ للمَسَايُل الق ي وَرَاء مود ضوع العِلْم جرا عل حدق ققد 

© قوله: (أو يقال إلخ) حاصله: أَنّ الموضوع ليس داخلاً في المسائل؛ فإنها ليست مركبة من 
الموضوعات والمحمولات؛ بل هي عين المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات» كما يظهر من 
كلام المحمّّق الدواني في حاشية شرح المطالع» وإذا لم تكن مُندرجة تحت المسائل فلا مُضايقة في كونه 
جزء أ عل حدةٍ سوى المسائل.(سل) 

© قوله: (ليست هي مجموع الموضوعات إلخ) أي ليست هي قضايا. (عب) 

© قوله: (قال المحقّق الدوّاني ) تاييداً لكون المسائل محمولات منسوبة إلى الموضوعات. (عب) 

©قوله: (وفيه نظر) أي: في الجواب بون المسائل نفس المحمولات نظر.(عب) 

© قوله: (ظاهر قول المصنف) إنما قال: ”ظاهر قول المصنف“؛ لأنه يمحكن إرجاع قول المصنف 
إلى ما قاله المحقق الدواني: مِنْ أن المسائل نفسٌ المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات بأنْ 
يجعل عبارة المصنف مسامحة» وقيل: إِنّما قال ”ظاهر إلخ“؛ لأنه يجوز أن يحكون مرادٌ المحقّق الدواني 
موافقاً لما ذكره المصنف من أن المسائل هي القضايا؛ لكن المقصود الأصلى من المسائل لا كان 
محمولاتها حَكّم بأنها هي المسائل؛ تنبيهاً عل ذلك انتغى. قلتُ: هذا العوجيه إنما يصح لو كان عبارة 
المحشي” لهكذا: ”فإنه لايلايم ظاهر قول المصنف “ إلخ» ولعلٌ الوجه المذكور وجد فسخة عليها.(عم) 

© قوله: (وأيضاً إلخ) أي: وفي الجواب نظر آخر.(عب) 

© قوله الققدتر) شار لامع اللازمة وندر تقريره: : أنالانسلّم أن المسائل لو كانت نفس المحمولات 
المنسوية إلى الموضوعات لزم إلخ» بسند أنه ليس شيء من موضوعات المسائل وراء مَوْصوع العلم؛ فإن 
موضوع المسكئلة إما موضوع العلم» أو نوعه» أو عرض ذائي لهء ولاشيء منها بخارح عنه.(عب) 


شرح تهذيب 7 خاتمة الكتاب 


وَالْمَبَادِيءُ: وهي حُدُوْدُ الْمَوْضُوْعَاتِء وَأَجْرَاءِها©» وَأَغْرَاضًِا؛ 
مات يكذ أذ مَأُخْوْدةٌ© يبك ع ي عَلَيَْا قَِامَاتُ الْعِلّم. 
وَالْمَسَائِلُوَهِيَ قَضَايَا ئُظْلَبُ في ي الْلم. 


0 o Sor 


وَمَوْضوْعَا انها: لما مَوْضُوْعٌ العِلْم د بعَيْنِه؛ أو 2 مُنْهُ؛ِ او عرض 


رمَا عَلَ الكّاني» فَيُقَال: إِنَّ تَعْرِيْف المَوْطُ ضوع وَإن گان مُنْدَ مُنْدَرجاً في المَبَادِيُ 
الكَصَوّرِيّة يه لحن عد جُرْءًا عل حِدَةٍ لِمَزيْد الاعْتِبّارِيهء كُمَاسَبَق 

واا عَلَ الكاِث» فَيُّقَال بول مَامَرَ أ يُقَال: بأنَّ عد الكضَيئق -بوجُوْد 
المَْصْوْع- مِنَ المَبَادِيْ المَدِيْقِية -كْمَائْقِل عن الشَّيْم مامح إن ابا 
الكَصْرِيْقِيّة هي القَضاياالي تلف ينها قِيَاسَات الولم؛ و نص عل ذلك 
العَلاَمَة ا الكلّيّات» ريده بكلام الشَيْخ أُيْضاُ وَحِيْئَيِذٍ فَقَوْل 
المُصَنّف9: ”يبي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ العِلْم“ تَعْردْ 0 الأ 


© قال الماتن: (وأجزاءِ ها) بالجر عطف على قوله:”الموضوعات“ أي: حدود أجزاء الموضوعات 
كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعنى المفرد مثلاً. (تذهيب من أصله). وجزئياتها أيضاً 
كتعريف الاسم والفعل والحرف التي هي جزئيات للكلمة. 

قال الماتن:(مأخوذة) مقبولة من يعتقد فيه غيربينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن. (عخ) 

© قوله: (هي القضايا) فيكون تلك القضايا أجزاء قياسات العلم وأركانهاء لاخارجة عنها. (عب) 

© قوله: (فقول المصنف إلخ) أي: حين كون المبادي العصديقية القضايا التي هي أجزاءً 
لقياسات العلم.(عب) 

© قوله: (تعريف) فالابتناء وإن كان أعمً؛ لن المراد من الابتناء الحا أعني ”ابتناء الكل 
عل أجزاء ه“.(عب) 

0 (أو تفسير بالأعم) لأنّ ابتناء الشيء على الشيء أي: توقفه عليه يصدق عل أمرين: 
أحدهما: توقّف الكل على أجزاء » وثانيهما: توقف الشيء عل أمر خارج عنه أي على شرط؛ فإنّ 
الشرط ده مشتركان في العوقّف عليهما متميزان بالدخول والخروج.(عب) 


شرح تهذيب 5 خاتمة الكتاب 


وَأمَاعَلَ الرّابع» قَيُقَال: إنَّ الكَضْدِيْق بِالمَوْضُوْعِيّة لَمَاتَوَقّف عَليّه الشّرّوْع 
ا ا E‏ 
مئه عد جُزْةً مِنَ الم مُسَاَة؛ ET‏ ل انا 
زل (وأجايق): أ ي حُدُوْد أَْرَاءِهاإِدَا گت اوضر شوعَات 2م كي 
کک eM‏ وعَات. 
قله (وَمَقَدَ ت بيَةٌ): المبَادِىُ الكَصْدِيْقِيّة ما مُقَدَّمَات بَيَْة بأنْفُيها-أيٰ 
بدِيْهيّة-»أؤ قاتا الوه ؤت ek 0 HEE‏ ا “® 


وَالكَانِيَّة نيّة: إن أذ عَنَ بها المُتعَاً ہے ن کته بالمُعَاً ا 2 صولا مود or‏ ضُوعَة “© 
000 ا ل 


مِنْ هّنا يعم أنَّ المْقَدَّمَة e‏ أن ڪون أضْلا مَوْضْوّعا 
ال إل شَخْصء وَمَصَادَرَة بالقيّاس إن 3 


تزه (مؤشؤع الهلم): گقزایم ف الطَبني*: كل جنم له گل طيني© 


© قوله: (وهذا أبعد إلخ) بل كل ماسوى الأمر الأول بمراحِلٌ عن موضوع العلم» كما عرفك.(عب) 

© قوله: (إذا كانت الموضوعات) فإنّها عل تقدي ركونها بسائط لاأجزاء اء وكذا لاحدود لأجزاءها.(سل) 

© قوله: (أي حدود العوارض إلخ) كتعريف ما يعرض للكلمة من الإعراب والبناء وغيرهما. 

© قوله: (علوماً متعارفة) أما كونها علوما؛ فلأنّ المراد بمقدّمات بينة العصديقات بها وكونها 
علوماً ظاهر؛ لأنّ التصديق قسم من العلم؛ وأمّا كونها متعارفة؛ فلشهرتها وتعارفها.(عب) 

© قوله: (سميت أصولا موضوعة) لأن المتعلم وضعها وسلمها علل ماكانت هي عليه؛ ويسبقها 
بالإنحار.(عب) 

© قوله: (في الطبيعي) أي: في العلم الباحث عن الجسم الطبيعي» وقد جعل موضوعاً في هذه 
المسكلة أعني: کل جسم» فله شكل طبيعي.(عب) 

© قوله: (فله شكل طبيعي) أي: شكل تقتضيه الطبيعة النوعية» والجسم الطبيعي جوهر قايل 
للانقسام في الجهات الحلْث» وعرضه الذاتي: الحركة والسكون.(عبء شاء) 

۲-۵ قوله: (طبيعي) أي شكل ليق من حيث ذاته وطبعيّته» لاباعتبار الأمر الخارج من ذاته 
كالفاعل وغيره.(سل) 


شرح تهذيب 8 خاتمة الكتاب 


ماه :امور حَارِجَةعَنْهَه لهل لِدَوَاتَِا 
و ا 6 TEKE‏ لَه مَيْل©. 
OE‏ مِنَ الوصو ع مَحَ العَرّض الاد كقؤل التهنيس: ”كل 
مِفْدَار له و2ف TT‏ 
العَرْض الذَّاق كُمَوْله: ”کل تام عل حَط'؛ فَإِنَّ الرَاويتين الحَادِكَكيْن عل 
جَنْبَيّهِ إِمّا قَائِمََان9 أَوْمُكَسَاوِيَتَان لَهُمًا. 


© قوله: (كل متحرك إلخ) هذه المسئلة أيضاً من العلم الطبيعي» وموضوعها: الحركة التي هي 
عرض ذائي لموضوع العلم الطبعي الذي هو الجسم الطبيعي» كما مر.(عب) 

© قوله: (فله مَيل) ”الميل“ -بفتح الميم وسكون الياء العحتانية-: الكيفية التي بها يكون 
الجسم مدافعاً لما يمانعه عن الحركة إن جهة مّاء كذا عرّفه الشيخ الرئيس في رسالة الحدود.(عب) 

© قوله: (من الموضوع) يعني أن قوله: ”أو مركب“كلي تحته فردان: أحدهما: المركب من موضوع 
العلم و عرضه الذاتيء وثانيهما: المركب من نوعه وعرضه الذاتي. وأمّا المركب من موضوع العلم ونوعه 
فهو داخل في قوله: ”أو نوع منه“؛ لأنّ نوعه عبارة عن ذلك الموضوع مع الفصل المنوع» وخارج من 
قوله: أو مركب بقرينة المقابلة. فافهم. (عب) 

© قوله: (كل مقدار له وسط إلخ) اعلم! أن موضوع علم المندسة المقدارء وكونه ”وسطا“ في 
النسبة عرض ذاتي له» والمقدار عرض يقبل الانقسامء ومعؤع كون المقدار ذا وسطأ في النسبة (عند 
المهندسين) كون المقدار بين مقدارين ذسبة ذلك المقدار الوسط إلى حد ذينك المقدارين» مثل: ذسبة 
المقدار الآخر إلل ذلك المقدار الوسط كالأربعة بين الاثنين والهمانية؛ فإنّها نصف الغمانيةء كما أن 
الاثنين نصف لاء أو يقال: إن العمانية ضِعْف الأربعة كما أنّ الأربعة ضِعْف الإثنين» ومعوم كون 
المقدار الوسط ضلعاً لما حيط به الطرفان؛ فإن الحاصل من ضرب المقدار في نفسه مثل ضرب أحد 
الطرفين في الآخر؛ فإنّ ا صرب الأربعة في نفسها ستة عشرء كما أن حاصل ضرب الاثنين في 
العمانية وبالعكس. هذا.(عب) 

®قوله: (كل خط إلخ) فالخط نوع من المقدارء وقيامه على خط عرض ذاتي له.(عب) 

© قوله: (إما قائمتان أو متساويتان)» فإن الخط نوع من المقدار الذي هو موضوع علم الهندسةء 
وقد أخذ معه القيام على خطء وهو العرض الذاتي. 

واعلم! أنه إذا وقع خط عمودا على خط آخر يحدث زاويتان عن اليمين واليسارء فإن كانتا 
متساويتين سميتا قائمتين» وإن اختلفا فالأضيق حادّة والأوسع منفرجة. (مح) 


شرح تهذيب 5 خاتمة الكتاب 


قَوْله (وَحَحْمُوْلاتُهَا): أيْ حَحْمْوْلِاتٌ المَسَائْل. 

قوله (أمُوْرخَارِجَة عَنْهَا): أي عَنِ مَوضُوْعَات المَسَّائل. 

قوله (لاحِقَةٌ لَهَا): أيْ عَارضصَةٌ ليك المَوْصُوْعَات؛ وَالمُرَاد طهّنا مود 
عَلَيْها؛ فَإِنَّ العَارض"© هو الاج المَحْمُوْل فَإِدَا جُردكعَنْ فيد اروج 
-للتَصْرِيْح به فِيْمَا قبْلُ- بقن الحمل» وَل اكتف المُصَنّف بِاللْحُوْق لكفن» وَيُوْجَد 


في ب 3 لني 0 
وله (لِدَوَاتِهَا): وَهرَّيِحَسَب الطّاهِر2لايَنْطيق9إلاً عَلَ العَرْض الأوَِّيّ أي 
اللاحقٍ للتَّيْءِ أرّلاء وَيالدَاته أي يدُؤن وَاسِطة في العُرُوؤْض؛ وَلايَشْتَيل 


5 
7 


- و مج - 5 2 0200 0 
العَارض بِوَاسطة المُسَاوِي مَعَ َه مِنَ العَرْض اداج تماق وَلِدَا وله بَعْض 


ت 


الشَّارحِيْنء وَقَال: أيْ لاسْتِعْدَااِ©تخْصوْص بدَوَاتهاء سَوَاء گان لحُوْقُها إيّاها© 


© قوله: (والمراد هنا محمولة إلخ) جواب سوال مقدرء هو: أن اللاحق أي: العارض بمعى 
الخارج المحمول» كالكاتب للإذسان» فقول المصنف: ”لاحقة فقط“ كافية» وقوله: ”خارجة“ مستدرك!. 
وحاصل الجواب: أن المراد ههنا ب”اللاحقة“ هو المحمولة فقط عل سبيل التجريدء وهو جائزء وإنما 
قيّد بقوله: ”خارجة“ للاحتراز عن ثبوت الذاتي للذات. (بن) 

© قوله: (فإنٌ العارض إلخ) يعني أنّ اللاحق بمعنى العروضء والعارض هو الخارج المحمول يعني 
مجموع أمرين: أحدهما: الخارج عن المعروضء» وثانيهما: المحمول على المعروض» فما لايڪون محمولاً 
لايسمئن عارضاء كالحجر بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنّه خارج عنه؛ لكنه ليس بمحمول عليه؛ فلايقال 
للحجر: ”إنه عارض للإذسان".(عب) 

© قوله: (فإذا جرد إلخ) قيل: فالجواب أَنْ يتعدّى ب ”عل“ لا ب”اللام“. قلنا: المراد لاحقة عليها 
لذواتها. (عب) 

© قوله: (هو بحسب الظاهر إلخ) يعني: وإن كان بعد التأمّل يشمل جميع الأعراض.(عب) 

© قوله: (لاينطبق) يعني أن قوله: ”لاحقة ها لذواتها“ غير منطبق على العرض الغير الأوَلي» مع 
أنّ العرض قسمان: أوليء وغير أولي.(ين) 

© قوله: (ولذا أُوَله) يعني أَوّلَ قوله: ”لذواتها“ بعص الشارحين بأنّ اللحوق طهنا القابلية 
المخصوصة بذوات الموضوعات.(شاه) مس 

©)قوله: (لاستعداد) الاستعداد: هو كون الشيء بالقوة القريبة أوالبعيدة من الفعل. (عب) 


شرح تهذيب 0 خاتمة الكتاب 


1 ا ل تقر و‎ (o وقد يقال ”الْمَبَادِيْ‎ o” 


لِدَّوَاتِها أو لامر RE‏ قان اللاحق للشَّىْءِ لما هو هو يَتَتَاوَل الأَعْرّاض 

الدَّاتِيّة يّة جمبيُعاء عل ما قال المُصَنْف في ”شرح ل : 

ثم إن إل هدا القيْد يدل عل أن المُصَنّف إخْكَارمَدْهَب | ليخ في ووم كن 
مولا ت المَسَائِل أَغرّاضاً دَائِيّة كيه وض وَعَاتِهاء وليه ينظ ر کلام شارح المَطالِع؛ 
لسن الأشتاذ اقيقد عليه ائه كرما َون مول المَسألة , 0 
الل موضو عِها مِنَ الأغرّاض العَامّة م الريب گول القْقَهّاء: کُر مُسْكرحَرَاه© 
وقول التّحَاة: 2 قاعِل مَرْفُوءء وقول الطَبِيْعِيّين: کل فلك محرد عل 
الاسْتِدَارَة©؟ نَعَم! ! يُعتَبرَ 4 لايَحون َعَم من مود مَوْضُوْع اليل صرح 

© قوله: (سواء كان لحوقها إياها) أي الأعراض الذاتية المحمولة إياهاء أي: لذوات الموضوعات» 
”لذواتها“ أي: بلاواسطة أمرء كالععجُب اللاحق للإنسان» ”أو لأمر يساويه“ أي: ذلك الأمر 
لموضوعات المسائل كالضحك العارض للإفسان بواسطة التعجب المساوي له.(عب) 

© قوله: (فإنَ اللاحق للشيء إلخ) الحاصل: أن لحوق الأمور الخارجة للموضوعات لاستعدادها 
الذاتي الشامل لكلا اللحوقين» أي: اللحوق بواسطة» واللحوق بلا واسطة. (عب) 

© قوله: (علل ما قال المصنف) يعني: أن هذا الكلام -أعني: اللاحق للشيء بما هو هو- وقع 
هناك والمصئّف في شرحه جعله شاملا للأعراض الذاتية جميعا فالصواب أنْ يحمل قوله: ”لذواتها“ في 
”العهذيب“ المنسوب إليه على ذلك» ويجعل شاملاً جميعاً. (عب) 

© قوله: (أورد عليه) يعني: منع تلك اللزوم ډسند أنه كثيراً ما إلخ. ”عليه“ أي: عل مذهب 
الشيخ الرئيس. والأستاذ المحقق هو: جلال الدين الدّوّاني(عب بزيادة) 

© قوله: (الأعراض العامة الغريبة) وهي: الأمور التي تعرض الشيء بواسطة أمرء أعمّ منه أو 
أخصّ أو مُبَاينٍ له. (عب) 

© قوله: (کل مسكر حرام) فان مول هذه المسئلة حرام» وهو عارض للمسكر بواسطة كونه 
منهيا عنه» وهو أعم من المُسكر؛ لوجوده في الدّم والبول وغير ذلك. (عب) 

® قوله:(كل فلك متحرّك) فإنَ الحركة عارضة للفلك بواسطة الجسم» وهو أعمّ من الفلك. (عب) 

© قوله: (على الاستدارة) الحركة على الاستدارة اَن يفارق کل جزء من أجزاء مكانه» ويلازم كل 
مكانه كما في حركة الر. (عب) 


شرح تهذيب 9 خاتمة الكتاب 


بِذْلِكالمُحَقِّق الظُوْسِيْ أَيُضافي ”تقد الكنْزِيل“. 
َأقُول: إنَّ في لُرُوْم هدا E‏ ا ت 
العَامّة إلى العَرْض الذَّانٌ بالقيؤد المُخَصّصَةء كما ب جع المَحْمُوْلاتُ الخاصّة 
ليه المَفْهُوْم المُرَدّده فَالأُسْكَاذ© صرح اعبار 9 فَعَدَم إغتبّار الأرّل© 
0 .وهنا زِيَادَةُ كلام لايَسَعُها المَقَام. 
قَوْلهِ (وَقَهُ 00 المَبَادِيُ إلخ): إِشَارَة إل إصطلاح َر في المَبَادِي سِوَى 
مَائَقَدّم؛ وَضَعَةُ وَصَعَهُ إِيْنُ الخاجب في ”صر الأَصُؤْل'» حَيْثْ أَظلّق المَبَادِقُ على 
YT‏ ا كان الان الهلم؛ »فيَكؤن مِنَ 
المَبَادِيُ المُصْطَلَّحَة السَابقةء كُتَصَوٌر المَوْمُ زع رالأغراض الاي تِيّة وَالقَصدِيقّات 
الق يأف مِنْها قِيّامّات العِلّم؛ أؤْخَارجا عَنْهُ يَتَوَقّف عليه لمرو وَلَوْعَل 


0 قوله: (بذلك) أي: ججواز كون محمولات المسائل أعراضاً غريبة بالنسبة إلى موضوعاتهاء وعدم 
كونها أعراضاً عامّةٌ غريبٌ بالنسبة إل موضوع العلم.(عب) 

© قوله: (أيضاً نظر) أي: كما كان في لزوم كون محمولات المسائل أعراضاً ذاتية لموضوعاتها. (عب) 

© قوله: (بالمفهوم المردّد) توضيحه: أنّ حمول بعض المّسائل قد يحكونُ أخصٌ من موضوع 
العلم» فلا يحكون عرضاً ذاتياً له مع كونه مبحوثاً في العلم؛ كما أنّ امتناع الخرق محمول في مسثلة 
العلم الطبعي هي كل فلك يمتنع عليه الخرق» مع أَنّ امتناع الخرق ليس عرضاً ذاتياً لمَُضوع العلم؛ 
لكونه أخص منه؛ لأنّ العناصر أيضاً أجسامء وهي قابلة للخرق. فقالوا: إن امتناع الخرق الذي هومن 
خواص الفلكيات مع ما يقابله» كقبول الكون والفساد الذي هو من خواص العنصريات عرض ذاتي 
للجسم؛ فان هذا المفهوم المردّد ليس خاصضًا من الجسم؛ بل كلّما يوجد جسم لايڪون خالياً عن 
أحدهما. (سل) 

© قوله: (فالأستاذ إلخ) أي: جلال العلماء» صرّح بجواز أن يون المحمول أخصّ من موضوع 
العلم؛ لصحة إرجاعه إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردّد.(عب) 

© قوله: (فعدم اعتبار الأوّل) وهو كونُ المّحمول أعمّ من الموضوع العلم.(عب) 

© قوله: (تحححّم) فإنّ كلا من الأخضٌ من موضوع العلم والأعمّ منه متساوياً للأقدام في جواز 
الإرجاع إلى العرض الذاتي.(عب) 


شرح تهذيب 2 الرؤوس الهمانية 
َ”الْمُقَدّمَاتُ“ لِمَايَكوََفٌ عَلَيْهِ الشّرُوْعٌ ِوَجْهِ البَصِيْرَة وَقَرْطٍ الرََعْبَة) 
وگن الْقُدَمَاءُ يَدْكْرُوْنَ في صَدْرٍ الْكِتَابٍ ما يُسَمّوَْهُ الروْوْسَ 


8 


الأكلُ: لعش : لكلا ڪون طلبه عا 

Th أ 5ع سا ذ‎ o Ah derne كره‎ Rl cola 

والقان: المنفعة» ائ مايشوق الكل طبعا؛ لمَنمَط ف الطلب» 
LU‏ 


e 


A‏ 1 م d~‏ ص 6 0 خخ 6 - د 
وَالكَلِتُ: آلتَسْمِيَة: وهي عنْوَان الْهِلم؛ لِيَكْْنَ عِنْدَهُ إِْمَالُ 


وجه ابره وَيْسَعى ”مُقَدَّمَات"' كُمَعْرفَة ا لحد وَالعَايّة وَالمَوْضُوْع. 
والقَرْق بَيَْ المُقَدَّمات والمَبِادِىُ بهذا المَعْ مما لايَنبَغي أن يَشْتَِهِ فإنَّ 
المُقدّمَاتِ خارجَة عن العِلْم لاتحَالَّة بخلاف الْمَبادِىُ9. فَتَبَصّرًا 


قؤله (يَدْكْرُوْنَ): أي في صَدْ ركُتُبِهم عل أنَّها مِنَ المُقدّماتء أَؤْمِن المَبِادِىٌ 
بالمَعْق الأعه©. 


© قال المصنف: (التسمية) هكذا في الطبعة العلّويّة؛ و في الطبعة البيروتيّة وفي بعض ذسخ 
الهنديّةء ”السّمَةٌ“. (عش) 

© قوله: (فإن المقدمات خارجة) ومنهم مّن فشر ”المقدّمة“ بما يعين في تحصيل الفنّ» فيكون 
المقدّمات أعمٌّ . (بع) 

© قوله: (بخلاف المبادئ) فإنّها أعمّ ِن أن يون داخلة في العلم أولا. 

© قوله: (بالمعنى الأعّ) لا بالمعنى الأخصٌّ؛ لأنَّ الرء وس العمانية خارجة عن العلم ويتوقف 
عليها الشروع علل وجه البصيرة. 


7 تهذيب 58 الرؤوس الغمانية 
قله (العَرَضُ): إغلّم! أنَّ مَا ترك َب عل الفِغل إِنْ كان باعِاً للفاعل على 
صَدُوْر ذْلِك الفغل مِنْه س پتل ”ر۰ عله غائيّة“؛ وإلا سى ”فائْدة“©. 
اشير وا“ 
وَقَالوُا©: أَفْعَال الله تعاك لاتُعلّل بِالأَغْراضِء وإنِ اشتمَلث عل عايات 
ماف احص فكان قد الضف أن القدماء كا ون ف د 
يهم مَاكانَ سَبَباً حاملا عل تَدُوِيْن المُدَوّنٍ الأول لهذا العِلّمء يع با 
شيل عَليْه مِن مَنْقَعَّة ومَصْلّحَة يَمِيْل إِلَيْهَا عْمُوْم الطَبَا ل E‏ 
مَنْفَعَة ومَصْلّحة© سو العَرَضٍ البَاعِثِ للواضع ا وقد عَرَفْتَ ف صَدْر 
sS‏ 
قَوْله (وَالكَالِتُ: التَّسْمِيّة): السّمّة في اللّكة: العلامَة وَأنّ المَفْصُوْدَ 


© قوله: (وإلا) أي: وإنْ لمْ يكن باعثاً للفاعل عل صدور الفعل بعد مايترتب عليه» وتس 
بهذه الأساي العلاثة: الفائدة» والمنفعة» والغاية. (عبءشاه) مس 

© قوله: (ويسمل فائدة) ومن طهنا يعلم أنّ ما قال البعض في حاشيته على المتن: ”من أنّ الغرض: 
هي الفائدة المرتبة عليه“ انتغى» تسامح» كما لايخفى على المتبضّر.(عب) 

© قوله: (فائدة ومنفعة وغاية) ففيها الاتحاد بالذات والاختلاف بالاعتبارء والفائدة في اللغة: ما 
حصل من علم أو مالء مشتقة من ”الفيد“ بمعن: استحداث المال والخير.(نظ) 

© قوله: (وقالوا) أي: بناءٌ على الفرق بين الغرض والمنفعة.(عب) 

© قوله: (ومصلحة) هي: الفائدة المعتدة بها بالنسبة إلى مشقة التحصيل؛ لعلا يڪون تحصيله 


عبثاً (سل) 
© قوله: (التسمية في اللغة العلامة) وكان المقصود منه تعريف العِلْم برسمه» وبيان خاصّة من 
خواصّه. (بع) 


الملحوظة: قوله: ”التسمية“ هكذا في نسخةء وفي نسخة الشاه جهاني: ”السّمة“» وكذا في النسخة 
المطبوعة من دار احياء التراث العربي؛ وقال المحشي محمد علي: السّمة والوسم في الأصل هو العلامة 
الموضوعة في الدواب بالكم تعرف بذلك؛ وأراد بالسمة الاسمء كما يقال: إن المباحث الميزانية مسماة 
بالمنطق . (حش) 

وقال صاحب الكشاف العلامة العهانوي:” وني شرح العهذيب: السّمة العلامةء وكان المقصود © 


شرح تهذيب 3 الوؤوس الاد 


َالوَايعٌ: آلْمُولَف؛ لم يسڪ كَلْبٌ الْمَتعَلم. 


والكامتن الذي أ هل و وتنا تليق به 
طهنا الإشَارَة ة إل وَجْه تَسْمِيّة العِلّم؛ > كمَايْقال: إِنّمَا سمي المَنْطق مَنْطِقَا؛ لأنَّ 
”اطق“ يلق عل الق الاهِرِيٌء وَهَْ الكل وَل البَاطِنيَ وَهوَ دراك 
الكليّات؛ وهذا العلْم يري الأوّلء ومُسْلّك بالكَاني مَسْلَكَ السَّدَاده فاشْتُقٌّ له اسم 


> إل 
8 0 
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فالمَئْطِق إِمَّا مَصْدَرٌ مِْوئٌ بعت القطق» أظلق عَلَ الم المذكور © مُبَالفَةٌ 
ف مَدْخَلِيته ف ريل الق ئی کاله هو وما ِسْمُ مَكانٍ كأنَّ هذا العِلْم تَحَلُ 


وے س د 


الق ومَظهَره؛ وف ذ ك روه التَّسْمِيّةإِشَارٌ ةإجمالية إل مايْمَصَلْه للم مِنَ التقاصد. 
قله (َالرَامٌ: المُّف0): أيْ مَعْرقة حال إجمَالا؛ يڪن قَلْبٌ المَُعَلّم 
على ماهو الان في مَبادِي الال من مَعْرِفَة حَال الأقْوَال بِمَرَاتِب الرّجَال. 
راما المُحقّقُوْن قَيَعْرفُون ° الرَجَال باحق لاالحقٌّ بالرَّجَال» وليعمَ مَا قال 


3 الإشارة إلى وجه تسمية العلم؛ وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى مايفصل العلم من المقاصد“ 
انتهل كلامه.(شف) 

© قوله:(علم المذكور) أي: قيل لهذا العلم”المنطق“؛ لغاية مداخلته في تتكميل المنطق أي: الطقء 
وسمّاه الغزالي ”معيارالعلوم“» والمعيار هو: مايختبر به الشيء ويعرف نقصانه من تمامه» حساً أو معق» 
وهذا العلم كذلك؛ وى أيضاً ”علم الميزان“؛ لأن القوّة الناطقة تزن به ماتفكر فيه من الإدراكات» 
فتدرك صحة الصحيح وسقم السقيم؛ ويسى”مفتاح العلوم العقلية“؛ لأن به تفتح أبوابها -أي: أطرافها- 
الموصلة إليها وبه يتأق سلوكها؛ ولذلك وضّوا على تقديمه في التعليم بعد النحوء كما قال الغزالي: 


اركب جواد النحو ثم ليكن] 2١‏ أمنك على المنطق إكباب 
(نظ) 


© قوله: (والرابع المؤلف) أي: تعيين المؤلف؛ ليطمئنّ قلب الشارع في قبول كلامه بالاعتماد 
عليه. (بح) 

© قوله: (علن ما هو الشان) أي: حال المتعلم في مبادي حاله.(عب) 

© قوله: (وأمّا المحققون فيعرفون إلخ) الحاصل: أَنّ المحققين يعرفون الرجال بالحق؛ فإِنْ كان 


2 


شرح تهذيب ب الرؤوس العمانية 
وَل ذِيٰ ا جلا ل “عليه سَلام الله المَلِكِ المتعال: ”لاتَنْظرْإِل مَنْ قال وَانْظرُ إل 
0 هذا! 
ّف ونين المَنْطِق والقَلْسَمَة كم العَظِيُم “أَرَسْظو“ دَوّتها 
ا > ولهذا لُقّب©ب”المُعَلّم الأول وقد ا ل 00 
ذي القَرْيي© كم بعد ذلك تقل المتزجثو ون ِلك المَلْسَفِيَاتِ مِنْ لَه يُؤْتَانَ إن 
لقةالرت: CS‏ وأنقَتها نَانِيا المُعَلّم الكَايٍ الحَكِيْمُ ابو صر 


{iz 


القَارَاي. وقد مَصَّلَها وحَرّرَها بَعْدَ إصَاعة كب أب نَضْرِ: | َي اليس ©أَبوْعَاَ 
ل 5 


3 المقول قولاً صادقاً صحيحاً يعلمون أن لقائِله مرتبةٌ عظيمة في هذا العلم» وإن كان الكلام مُرَخْرفاً 
باطلاً يعلمون أن قائله رجل بظال وإِنْ كان مشتهراً بعلو الشأن وسموٌ المكان. 

وأما الجهال المُتعلّمون فيعرفون الحق بالرجالء فإِنْ كان القائل رجلاً مشتهرا بالصدق والعلم 
يوقنون أن قوله حقّ وإن كان باطلاً في الواقع» وإنْ كان باطلاً مشتهراً بالكذب يذعنون ببطلان القول 
وإن كان حقاً في نفس الأمرء وإليه أشار المحقّق الدواني رحمه الد بعد نقل كلام الشيخ في حاشيته على 
المتن» حيث قال: ا اتبعنا إثر الشيخ تالا إلى مدارك الجهّال العارفين للحق بالرجالء وأمّا 
المتعرّفون عن حضيض النقص إل ذروة الكمال فينْجلون بنور البصيرة جَلِيّة الحال» ولايلتفتون إلى 
ماقيل أريقال“. انتغى مقال. (عب) 

© قوله: (ما قال ولي ذي الجلال) المراد به سيدنا علي كرّم اللدوجهه قلت: إنما قال: ”ولي ذي 
الجلال“؛ لأنّ الشارح شيعي كما ما مرّ في الخطبة. 

© كنز العمال 62 :هم 

© قوله: (مؤلف قوانين المنطق)» كذا في الطبعة العلّويّة وفي الطبعة البيروتية ”مُمَنّنُ قَوانِينَ 
المنطق". (عن) 

© قوله: (لَقّبّ) أي: أرسطوب”المعلّم الأول“؛ لكونه مدوّاً أوَلاً لعلم المنطق. (عب) 

© قوله: (إنه ميراث ذي القرنين) باعتبار أنه باعث وموجب له. (سل) 

© قوله: (الشيخ الرئيس) وهو صاحب نوح بن منصور الساماني. 

© قوله: (ين أي علم هو) ليطلب المتعلّم بها ما يليق به من المسائل. (بح) 


شرح تهذيب ىد الس الاد 


٠ 


2 ع ين م من 2 مج لس اس م 2 
: ائه في آي مَرْكَبَةٍ هُوَ؟؛ لِيُقَدّمَ عل مَا يجب» ويوخر 


وَالسّابعٌ آلْقِسْمَةُوَالكَبِْيْبُ؛ ِلَب يف كل باب مَا يلي به. 
أو الكَفْلِيّة المَرْعِيّة أُوالأصْليّة؛ كما يُبْحَث عن المَْطق: أنه مِنْ جنس العُلُوم 
الجيكييّة أمْ لا؟2 فإِنْ قُيّرَت الِكْمّة ب”العِلْم بأُحْوَال أَغْيانٍ المَمْجُوْدَات عل 
مَاهِيَ عَليْه في تفس الأمْربِقَدْ ر الطّاقة البَصَرِيّة“ لَمْ يَكُن مِنْهَا؛ إِذْ لَيْسَ حه 
لأ عن المَفْهُوْمَات والمَوْجُودَاتٍ الذِهْنِيّ المُؤْصلّة إلى القَصَوٌر أل الكَصْدِيْق؛ 
وإِنْ حُذِقّت الأغيّان©مِنَ الكَفْسِيْر المَذكور قَهُوَ مِنَ الحِكْمَةِ؛ كُمَ عل الكَقْدِيْر 
الان فَهُوَمِنْ أقْسَام ا يكم التَرِيّة©البَاحكة عمّالِيسٌ وُجُوْدها بمُدْرَتَنا واخْتِيَائا. 


4 


© قوله: (من جنس العلوم الحكمية أم لا) الترديد ههنا بين كونه من العلوم الحكمية» نظريةٌ 
كانث أو عملية وبين عدم كونه منهاء لا بين كونه من الحكمة العملية أو من النظرية» كما فهم بقرينة 
ماسياقي.(عب) 

© قوله: (بأحوال أعيان الموجودات) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» أعني الموجودات 
العينية أي: الموجودات الخارجية» فالعين: عبارة عن الموجود في الخارج» سواء كان جوهراً أو عرضاً. (سل) 

© قوله: (وإن حذفت الأعيان إلخ) بأن يقال: الحكمة: علم بأحوال الموجودات عل ما هي عليه 
في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» والبحث في المنطق عن الموجودات الذهنية علل ما هي عليه في 
نفس الأمرء فهو داخل في اليكمة ومعدود من جنسها. (سل) 

© قوله: (فهو من أقسام الحكمة النظرية) اعلم! أنّ الحكمة علم بأحوال أعيان الموجودات عل 
ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» وتلك الأعيان إِمّا الأفعال والأعمال التي وجودها 
بقدرتنا واختيارنا أو لا؛ فالعلم بأحوال الأول من حيث أنه يؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد يسم 
”حكمية عملية“» والعلم بأحوال العاني يسل ”حكمة نظرية“» وكل منهما على ثلثة أقسام: 

أما العملية؛ فلأنها: إما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلن بالفضائل ويتخل عن الرذائل 
يسل ”تهذيب الأخلاق"؛ وإِمّا علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولودء يسم ”تدبير 
المنزل“؛ وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المدينة» يسمل ب””السياسة المدنية“. 

وأما النظرية؛ فلأنها: إما علم بأحوال ما لايفتقر في الوجود الخارجي دُون التعقل إلى المادة > 


حر ديه 0 الرؤوس الغمانية 
م َل هُوَ -حيكِذ- صل من أُصْوْل اليكتة الكظريّة أو ِن فرُع الإلهٍ0؛ 
والمقَام لايع بس ذلك الگلام. 

َوْلهِ (أيّ مَرتَبَةٍ هُوَ): كما يُقال: إِنَّ مَرئَبّة المَئْطِق أَنْ يَشْتَغْل به بَعْد تَهُذِيب 
خلاو تَقُوِيُم الفكر ببَعْض الهَنْدَسِيّات. وذَّكْرَ الأسْتاذ فغ بَعْض رَسَائِلِه: 
ا ب تار في رَمانِنا هذا عَنْ عله قَدْرِصَالِحَ مِنَ الخُلوْم الأدَيّة؛ لما 
اع من گن الكداوين بالذّقة العرييّة. 

وله (القِسْمَةٌ): أيْ قِسْمّة العِلّم والكتاب بحسب آنواپیتا 

فالأوّل كما يُقَال: أَبْوَابُ المَنْطق ِسْعَة: الأوّل: بَابُ إِمْسَاغْوْحِيء أي الكِْيّاتُ 
ا لمش العاني: الكَعْرِيْمَاتء الكَّالِث: القَصَاياء الرّايع: القيّاس وأَحَوَاه الخاميس: 
البُرْهَانء السّادِس: ل ا لطابةء الكّاين: المَُالَطةء الكَاسِع: الضّعْر. 

ويَعْضُّهُم عَدَّ بث الأْلْقَاظ بَاباآخَر فصَارأَبُوابُ المَنْطق عَشَرّة كا 


دكلإله» ويسين ب”العلم الأعل» والإلهي» والفلسفة الأول والعلم الككي» وما بعد الطبيعة“» وقد 
يطلق عليه ”ما قبل الطبيعة“ أيضاً نادراً؛ وإما علم بأحوال ما لايفتقر إليها في الوجود الخارجي دون 
التعقل» كالكرة» وهو: العلم الأوسط» ويسمئ ب”الرياضي والتعليمي“» وإما علم بأحوال ما يفتقر اليها 
في الوجود والتعقل كالإذسان» وهو: العلم الأول» ويسم ”العلم الطبعي“.(مب) 

© قوله: (أومن فروع الإلهي) أصوله خمسة: الأول: الأمور العامةء والاني: إثبات الواجب وما 
يليق بهء والعالث: الجواهر الروحانية» والرابع: بيان ارتباطات الأمور الأرضية بالقوة الداميةء 
والخامس: بيان نظام الممكنات؛ وفروعه قسمان: الأوّل منهما: بحث كيفية الروح» ومنه تعريف الروح 
الإنساني» ومنه الروح الأمين» العاني: العلم بالمعاد الروحاني» علل ما ذكره الشيخ في بعض رسائله. (عب) 

© قوله: (بعد تهذيب الأخلاق) أي: أخلاق الفكر. 

© قوله: (أنه ينبغي 5 إلخ) قد کان سابقاً يعلمون الضبيان أولأعلم الهندسة»ء ويهذبون 
أخلاقهم بعلم تهذيب الأخلاق» ثم يعلمون المنطق» والأحسن عندي الآن أن يقدّم حفظ القرآن 
للصبيان» ثم يضبط لحم نبد من العلوم الأدبية كالنحو والصرف؛ لعدم إمكان قرأة كتب المنطق التي 
مدونة في اللغة العربية بغير العلم بالنحو والصرف» وتعليم الهندسة بعد المنطق.(عب) 

© قوله: (الخمس) والصحيح الخمسة؛ راجع تعليق هذا الكتاب الذي في ضمن قول الماتن 
”الكليات خمس“. 
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وَالكَّامِنُ: الأخاءُ التَعْلِيمِيّةٌ وي "ألتَّفْسِيهُ '» أغئئ الكَكَثِيْرَ مِنْ 


ل 


فوقو وال لكَخَلِيأ “عكشة و لخدي“ »أي فِعْلُ الد رارحا“ 


أيْ الطَريقُ إلى الْوَقُوْفٍ عَلَ احق العمل يه 
والكَّانْ كما يُقَال:إِنَّ كِتَابّناهذا مُرَنَّب عل قِسْمَيْن 
الم أل لتو :ووب عل فته و مَقَصَدَّيْن وخاتمة. 
المُقَدَّمّة: في بيان المَاهِيّة والعَايّة والمَوْضُوْع والمَقْصّد الأوّل: في مَباحِثْ 
القَصَوّراتِء والمَقصّد المَّافيْ: ف مَبَاحِث الكَضْديقات» والاتِمّة في أَجْرَاء العُلُوْم. 
ا وَهْوَمَرَئّب عل گذا أَبُواب: الأوّل في گذا إلخ» 
كما قال التنيية رة مُقَدّمَةه وتلاثِ مَقَالاتء وحَايِمَة“؛ وهذا 
ات 59 ا : 
َوْله (الأَخْحَا الَعلِبِمِية): أي 00 3 ا ف الكعالِيّم؛ لِعُمُوْم تَفْعِها في 
العُلوْم؛ وقد اصْطَرَبَتْ کلم الاح ههّناه وما تَذْكُر هُوَ المُوافق؛ لتتيّع ْب 
الوم والتأځزذ مز شر شرج المطايع. 
وله (وَهي الكَفْسِيْمُ): کن اراد به مامش ت تر كت القيائن" اض 
وذْلِكَ بِأنْ يُقال: إذا ردت تحصِيْل مَظلّب من التطالب الكَصَدِيْقِيّة قَصَمْ ري 


اسر و سل و 


المَطلْوْب» واظلّب جمِيْع موصو ت© کل واڃد مِنْهُمَا ومَحْمُؤْلات کل واڃد 
مِنهُما سَوَاء كان كفل الرَكَيْن عَلَيْها أْكذلها عل الطَرََيْن يوَايطة أؤ بكر 


© قوله: (قلّ ما يخلو عنه كتاب) هكذا في بعض التُسخ» وفي الطبعة البيروتيّة والعلُويّة ”فلا 
يخلو عنه کتاب“.(عن) 

© قوله: (جميع موضوعات إلخ) كما إذا طلبنا محمولاتٍ العالم -مثلاً- فوجدنا: ”العالم متغيرٌ 
ومڪن وموجود » وطلبنا موضوعات الحادث فوجدنا: ”کل متغير أوبعض ض الممكن حادث'» E‏ إذا 
طلبنا العالم -مثلاً- فإنّه سلب عن القديم. (بن) 


حر يدينه نا الرؤوس الهمانية 
واسطة9؛ وگذا اظلُب ميم مَاسّلِب عَنْه أُحَدُ الطََرَقَيْأَوْسُلِبِ هُوَ عَنْحَدِهِمًا. 

كُمَ انر إن ذِسْبّة الظَرَمَيْن إلى المَوصُوْعَات وَالمَحْمُوْلاتء فَإِنْ وَجَدْت مِنَ 
تحمؤلات مَوْضُوع المظلوب ما هو مَوْضوع م لمحمول » ققد َد حصلت المَظلوب 
مِنَ الشّكل الأوّل؛ أؤ ما هو مول على مله فمِنَ الشَّكْلٍ الئاني؛ أو مِنْ 
مَوْصْوْعَات مَوْصْوْعِه ماو وضُع لمَْمْوْلكِ فين الكل الال أو نر 
لمَحْمُؤْله فينَ الشّكل الرّابع؛ كل ذلك باغْتبّار الشّرَائِط بحَْسَب الكمّيّة 
وَالكيْفِيّة» كذا في سرح المطالِع. وقد عَبّرَ المُصَيّف عَنْ هذا المَعْق بِقَوْل: 
”اعيا لكر“ أي كير المُقَدَّمَات اذاه فَوْقٌ © أي مِنَ التي اة لايا 
المَقْضَّد ا لاغ بَالتّسَيّة إل الدلكل: 

قله (وَالقَحليل): في كرح المَطالِع كيرا مَايُوْرد في العُلَوْم قِيّاسَات مُنْتِجَةَ 
للمطالب لا عل الهيْكَات المنْطِقِيّة©؛ لتَسَاهُلٍ المُرّكب اعمادا عَلَ القَطِنِ العَالم 
بالقَوَاعِدء فإِنْ أَرَدْتَ أن تغرف أنه على أي سكل مِنَ الأشكال؟ قَعَلَيّك بِالكَحْلِيًا 
-وَهُوَ حَكسٌ التَّرْتِيْب-» حى يَحْصْلّ المَظلُؤْب» فانط إلى القيّاس المُئْس له 
فإِنْ کان فيه مُقَدَّمَةُ مارك المَظْلُوْب بكلا جُرْمَيُهِ فالقِيّاس ”اسْتِقْتَائٌ“» وإِنْ 

نَتْ مارگ للمَظطلؤب بأحد جُرْمَيّه فالقيّاس ”افْيِرَافنٌ“. 

م انظ رك طرق المَظْلْوْب؛ ليمير عِنْدَكَ الصَعْرى عن الكُبرئ» لأنَّ ذلك 
ا لجڙء إِنْ کان حَحْكُوْمًا عَلَيْهِ في الكَتِيّجَة فَهِي الصّغْرى أو ححْكُوْمًا ٻه فِيْهَا تي 
”لبر“ كم صح اؤ الآَكَرمِنَ المَظْلُوْبٍ إلى الجزء الآكَرِمِنَ تلك المُقَدّمَةء 

© قوله:(بواسطة أو بغير واسطة) إذا كان الحمل نظريا. وقوله: ”أو بغير واسطة“ كما إذا كان 
الحمل بديهياً.(عب) 

© قوله: (آخذا من فوق إلخ) وفي بعض الشروح: ”التقسيم: هو التكثيرٌ من فوق“ أي: من أعم 
إل أخص كما في تقسيم الكل إلى الجزئيات. انتهى. والحق ما قاله الشارح» كما لايخف على من له ذهن 
سليم. (سل) 


© قوله: (لا على الهيئات المنطقية) وهي: الأشكال الأربعة. (عب) 


شرح تهذيب 0 الوؤوس الاد 


فان تالا ع | أحَد االات الأريَع» فما انْضَمَ ال e‏ م 
الأؤسَط“ ويَكَمَيّرُ المّكل المُنْتِج» وإ لَمْ يلها کان القيّاس ”مرک“ 
ڪل واڃد نما الع المَدْكُور أيْ ضع اء لككريق الطاب والْجُزْءَ 
الآخّرمن المَقَّدَّمَةَ as‏ اقلا ند أن كرون 
ل ُن القِيّاس مُنْتجا للمَظْلُوْب» 
فان مَجَدْتَ حدا مشترك بَيْتَهُمَا فَقَدْ و القاس وكين ذلك الماك 
والأشكال والكَتِيّجَّة. فَقَوْله: ”وهو عَكْسّه“ أيْ تَخُئْيْرُ المُقَدّمّات إلى قوف وَهُوَ 
التَتيجَة" كمَامر وَجهَهُ 

e‏ أيْ فِعْلُ الحدّء يَعْنْ أنَّ المُرَاد بالكَحْرِيّد بَيَانُ أَخْذٍ 
ادود زرك لعزت ودار الدَّاتِيّات2للأَشْيَاءء وَذْلِكَ بِأنْ يُقَال: إذَا 
أَرَدْتَ تَعْرِيْف كَيْءٍ فلاب اَن تت 1 وتَظلْبَ جَيِيْع ما 
ويل عَلَيْه بوَاسِطة9 أو بكَيْرها©» وَثُمَيْره الذَّاتِيّات عَن العَرَضِيَّاتء بأنْ 


© قوله: (وهوالنتيجة) وقد قال ذلك البعض موافقاً لماقال أوّلاً. التحليل:هو عكس التقسيم؛ أي: 
تححهير من الأخص إلى ما هو أعم منهء كتحليل زيد إلى الإذسان» وتحليل الإنسان إلى الحيوان الناطق.(سل) 

©قوله: (بيان أخذ الحدود) أي: بيان طريق أخذ حدود الأشياء.(عب) 

© قوله: (وكان المراد) أي: كان المراد من التحديد -حين كون المراد من التحديد- فِعْل الحد والمعرف 
مطلقاً» سواء كان حداً تاماً أو ناقصاًء أو رسماً تاماً أوناقصاً؛ لاالحد المصطلح وهو المعرّف بالذات .(هاء) 

© قوله: (والذاتيات) عطف عل قوله: ”الحدود“ أي: طريق أخذ حدود الأشياء» وبيان طريق 
أخذ الذاتيات للأشياء. (عب) 

© قوله: (أن تضع ذلك الشيء) أي: تجعل ذلك الشيء موضوعاً. (عب) 

© قوله: (بواسطة) كحمل الجؤهر والجسم المطلق والجسم الاي على الإنسان بواسطة كمل 
الحيوان عليه.(عب) 

© قوله: (أو بغيرها) كحمل الحيوان على الإذسان والناطق عليه؛ والأولن أن يراد بالواسطة أو 
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شرح تهذيب الرؤوس الغمانية 
مَا هُوَ بيّنُ الفْبوت له أو ما يَلرَّم مِنْ جرد ارتِقَاعه ارْتِمَاع نَفْسٍ المَاهِية 
8 همس ١‏ 2 2 و ر ا عر 5 7 ا 2 2 
ذاتيا“؛ وما لِيْسَ كذلك عَرَضا. وتظلبَ يع ماهو مساو له فِيَكَمَمّز عِنْدَك 


لجنس مِنَ العرْضٍ العا والمَضْلُ مِنَ الخاصّة؛ كم ركب أي قِسْم شِنْتَ مِنْ 
أفْسَام المُعرّف بَعْدَ اغبا رالشّرَائِط المَدْكوْرَة في باب المُعَرّف. 


وله (وَالبُرْهَانُء أي اربق إلن الوْقُوْفٍ عل الَقّ): أي اليَقيْنُ إن كان المَطلوْب 
عِلْماً تظربًاء وإلّ الؤقؤف عَلَيّهِ والعَمّل به إنْ كان عِلْماً عَمَلِيَا كما يُقال©: إذَا 


3 بغير الواسطة ”الحمل بطريق الفكر والعظر وبدونه“.(عب) 

© قوله: (وتميز إلخ) يظهر من هذا أن العحديد الحقيقي بالأشياء ليس بعسيرء والمشهور أنه 
عسير. (سل) 

© قوله: (ما هو بين العبوت له) فإنَ كون الشيء بين العبوت لأمر علامة الذاتي» وكذا ما يلزم 
من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية إنما ڪون ذاتياً (عب) 

© قوله: (ذاتيا) حاصل الفرق: أنّ ما يصدق على الشيء إما: اَن يڪون ضروريٌّ العبوت له 
بحيث لايحتاج ثبوته إلى جعل الجاعل؛ بل يستحيل تل الجعل بينهماء فهو ذاقيَ له؛ وما يصدق على 
الشيء ويكون ثبوته له محتاجاً إلى الجاعل فهو عرضي؛ فإنّ شأن الذاتيات كونها ضرورية العبوت» 
وشأن العرضيات كونها ممكنة العبوت؛ وكذا يمحكن الامتياز بينهما بأَنَّ: مايصدق على الشيء لايخلو 
إما: أن يحكون بحيث يلزم من ارتفاعه ارتفاعٌ نفس الماهية خارجاً وذهناً ولحاظاء الأول ذاتيء والعاني 
عرضي؛ فشأن الذاتي عدم الانفكاك عن الماهية في أي مرتبة فرضتء بخلاف العرضي؛ فإنه في 
العوارض الغير اللازمة ظاهرء وأما في اللازمة فأيضاً ظاهر إذا كانت لوازم الوجود الخارجي أو الذهني 
فقط؛ لانفكاك الأول في الذهن» والهاني في الخارج» كالإحراق» فإِنّه لازم للوجود الخارجي للنارء ومنفكٌ 
عنها في الذهن؛ وكالكليةء فإنّه لازم للوجود الذهني لماهية الإنسان ومنفك عنها في الخارج. 

وأما لوازم الماهية وإن كان يلزم ارتفاع الماهية من ارتفاعها خارجاً وذهناً؛ لكن لايلزم من 
ارتفاعها في اللحاظ ارتفاع نفس الماهيةء كيف! وإذا لوحظث في مرتبة ”لا بشرط شيء“ فلحاظ 
الذاتيات يكون داخلاً في لحاظهاء وأما العوارض فكلها مرتفعة عنها.(سل) 

© قوله: (كما يقال إلخ) والحاصل: أنه لابد للمركب من الدليل من البديهيات» أو النظريات 
المكتّسبة من القياس الصحيح.(عب) 


شرح تهذيب 0 الس العفائية 


ع 


وَهَذَا د بِالْمَقَاصد أشْبَة. 

أراث الؤْصُوْل إلى اليّقِيْن فلابُدَ أن تَسْتَعيل9 ف الدَلِيْل بَعْدَ حُحَافَكلة سَرَائْطِ 
ضحَة الصورة ما الصو ريات الست خضل ينها ِصُوْرَة صَحيْحَة وقيقة 
يجه ثبع التقشص© عن لك حفى لامفتةبالتهزوات أ أُوَالمَسَلْمَا 
أو المُكَيّهَاتء ولائُڏعِن بِدَيْءٍ بِمُْجَرّدِ + خسن الظَلنَ به أَؤْيمَنْ تَسْمَع مه حَق ُ 
لاتقّع ف مَضِيّق الخِطَابّة ولاترتبط بر 5 يْقَةِ الكَفْليّد. 

قله (وَهذا بِالمَقَاصدِ 00 أي الْأَمْرُ القاين أشْبّه© بمَقاصد القن مِنه 
م بِمَُقَدَّمَاتِه©) ولا تر المتاخر يْن ك”صَاحِب المَطالع” 1 يُوردُون مَاسِوّى 
لخدي ف مَبَاجث الحجّة راق القِيّاسء وأمًا الكَحِْيدء قشائ أن يُذْكرق 
مَبّاجث المعَرّف. 

وقِيْلَ: هذا2إِشَارَة إل العَمَل» وكوه شب ب بالمَقَصود ظاهِر؛ بَلِ المَقُصوْدِ© 
ِن العِلْم العَمَلُ. 

© قوله: (فلابد أن قستعمل إلخ) أي: فلا بدٌ أن تستعمل في الأقيسة إما المقدمات البديهية أو 
المقدمات النظرية المكتسبة من البديهيات. 

© قوله: (وتبالغ في التفحص إلخ) عطف عل قوله ”قستعمل“» أي: تبالغ في التفخخص عن ذُلك» 
أي: : عن استعمال المقدمات البديهية والنظرية المكتسبة من الدليل حول لايشتبه تلك المقدمات.(عب) 

© قوله: (أشبه) قيل: يمحكن أن يكون معناه أن الأنحاء التعليمية أيسر من سائر المبادي» 
فينبغي أن يڪون أهم منهاء فتأمل.(سل) 

© قوله: (بمقدماته) وهي: العحليل والتقسيم والعحديد والبرهان. (عب) 

© قوله: (وقيل هذا) أي قيل: أن قول المصنف ””وهذا بالمقاصد أشبه“ إشارة إلى العمل بالعقسيم 
وأخواته» ومعناه لايخنى. (عن) 

© قوله: (بل المقصود) من العلم العملء حى قيل: أن العلم والعمل كالمادة والصورة» يمتنع 
انفكاك أحدهما من الآآخرء كما لايخفئ عل من له ذهن سليم وفهم مستقيم» كذا قال المولوي إسماعيل. 


0 6 * ون ع ۾ ا 
شرح تهذيب الرؤوس الغمانية 
سے سے کے 01 3 0 52 2 +8 0 E o‏ 0 0 ت ت 
جَعَلنَا الله ويا َم مِنَ الراسِخين في الآمْرَيْنِء وَرَرَكَنَا بِقَضْلِهِ وجوده سَعَادَةٌ 
خم اأكاسهة سس . س 99وت o e‏ ته 0 w8‏ 3 ەو فشكي 
في الدَارَيْن ق نبيّه حمل خَيْرالبَرِيّة واله وعِثرَته الطاهِرين» إنّه خَيْرُ موفق 


.: 
2 


معة. اميك ! 
ومعين. امين 


هذا مايسره الله لنا من فرائد الفوائدء حلينا بها جيد هذا الكتاب إجابة لمتعشقيه من ذوي 
الألباب. قد فرغ من تصحيحه وترقيمه ؟/رمضان المبارك +49 بعد صلاة العصر. 
الله تقبّلها بقبول حسنء وأنبتها نباتاً حسنا. 
أبو القاسم 
محمد الياس عبد الله الغدوي» 


الغجراتيء همت نغري 


شرح تهذيب 0 تهذيب المنطق 
سم الله الرحن ال جيم 

امد یله الَذِيْ E‏ ء اربق َل اا لعؤفيق َير رفي 

وَالصَلاةٌ والْسَلام عل م ل هدّى هُوَبِالَامْتِدَاءِ حقيق؛ و ا 
به الْاقْيدَاءُ يَلِيُْ؛ وَعَلن آله وَأُضْحَابهِ الَذِيْنَ سَعِدُوَا في مَتَاهِجِ الصَّدْقٍ 
ِالكَصدِيْقٍ وَصَعِدُوَا ف مَعَارِج احق بِالتََحْقِيْقٍ. 

وَبَعْدُ: قَهِدًا عَايَةٌ تَهْذِيْبٍ الكَلآمِ في تَحْرِيْر المَنْطِقٍ وَالگلام» وَتَفْرِيْبٍ 
انرام من تفْرِيْرِعََائِدِ الإشلام. 0 

عله نا تبْصرَء لمن حَاوَل الََصرَّ دی الإفْهاموَتَذْكر من اراد اَن 
يعَدَكْرَمِنْ دري الأفْهَام يما الود ال عَرْ احفي ا لحري بالا کرام س 
حَِيّبٍ اللي عَلَيْهِ الكَحيّة والسّلام-» لارَالَ له مِنَ الَوْفِيْقٍ قِوَامُ» وَمِنَ 
اليد عِصَامُ وعَلَ الليدالَوكلٌ وه الاغتِصّام. 


هوهة سر 
دا 


القِسْمُ الأول في المَنْطِقٍ 


اناو القت اعرد وَإلذَ فَمَصَوٌو. 

ويَفْتَسِمَانِ بالصرؤرة: الصَرُوْرَة اينات بالكَظر؛ وَهو: 
مُلاحَكَلةٌ | لمَْقُولٍ لعَحْصِيْلٍ المَجْهُوْلٍ. 

وَقَد تَقَعُ فيه ا لطأ فَاحْتِيْجَ إلى قَانْوْنٍ يَعْصِمُ عَنْهُ في في الفكرء وَهُوَ 
المَنْطِقٌ. 

ووا لمَعْلُوْمُ المَصَوّرِيٌ والكَصْدِيْتِيٌ مِنْ حَيْثُ انه يُوْصِلُ إل 


شرح تهذيب عت تهذيب المنطق 
يمى معرفا أ وكضرئوة فيسل جا 

دَلالَةُ اللَفْظ عَل تَمَاءٍ مَاوْضِعَ له ”مُطَابَقَةٌ “» وَل جُزءه ”تضم“ 
َل الخارج ”ليرام 3 

رلا فيه ين اللزوم فلا أو غرف وكلونيتا التطابقة وا 
تقْدِيْر وَلأَعَكْسَ. 

امَو صُوْع: ١ eee‏ 
إئاتام: کب اونا وا تاق: كيدي ْمَلَف" 

وَهُوّ: ان اقل فَمَحَ م الدلالّة بهياتِه عل د الأَرْمِئَةٍ 2 o‏ 
”کلم “ود نا ”اسم “؛ رلا ”ادا 


(n 
41 
Ne ( 
o 
صا‎ 


2 


ص 4 و 


ر 0000-0 4 6 1 
وَأيْضاً: ان اد معتاه م تَمَخْصِه وَضْعا ”عل“ وبدونه 
e 8‏ اص و ا ° 0 r‏ 5 
ا مَتَوَاط ' إِنْ تَسَاوَتْ اراد و ”كك“ إِنْ تفاوّتت اة او 


ر 


و I:‏ 
أَوْلَوِيةٍ 
وذ كل إن وضع م لکل إِْتدَاءً ”مشه قان اشْتَهَرَ ف 
القاذِن م مفو 4 وو سد و يُنْسَب ِل الكاقل-؛ 2 ؛وَإلاَقَ” 590 حفيفة و از 
< 


الي مُ إن امْتَنَعَ ا ل يرين 07 6 جز“ و 


ع 


مك * مْتَنَعَتُ أَفْرَادُ “o‏ © أو أُمْكَنَتْ وَل تُوْجَدْ؛ أو وُحَدَ الْوَاحِد فَقَظِ مع 
كان الک مئاعد أوالكين:: مع مَعَ الكَنَاهِيُ» أَوْعَدَمِه. 


شرح هدیب 9 تهذيب المنطق 
ليان إِنْ تمارقا كَيَاَ ف”مُتبَايئَانِ"؛ وَإلاً: قن تصَادَكًا كيا مِنَ 
الجانبين 7 ئ مكساویان“ ¢ - وَتَقِيْضَاهُمًا كَذْلِكَ-؛ أَوْ مِنْ جاب واڃد 
ف ”اعم وَأْخَصٌ مُظلقاً“» -وَتَقِيْضَاهُمَا مما بالتككيس- ولاق ”بن وذو“ ؛ 
وبين تقد يھ ما تباین و زوع“ ايتن 
رَقَد يقال ”از“ ھک الي راء 


3 3ه 8 
ليما 


23 


E 


ت 


الأَوَلُ: الْجِنْسُء وَهُوَ كول على كَبيْرِيْنَ مُْتَلِفِيْنَ با قائ في 
جوا : ب ”ماهر؟“؛ 
َإِنْ گان الْجْوَابُ عن الْمَاهِيّة هيه وَعَنْ بَعْضٍ اا ازات 
E‏ وو F0‏ قريب“ گا یران؛ وا إلا (“So E‏ ی“ کا لشم الگا َابِيْ. 
الاني: التو ا كو ت مقن با ائ ف جاب 
ماه “؟ 
کک هِيّةِ الْمَقُوْلِ عَلَيّهَا وَعَ غَيْرِهَا ا لجنس ف جَوَابِ 
”ما هُو؟"؛ وَيحخْقَضُ با شم الإضاق ارلا 
ل عن يَخُصوْصٌ يِن وجي لِتَصَادْقِهِمَا عل الإِنْسَانِء 
وَتَقَارُِِمَا في يوان وَالْقطَة. 
3 الْأَجْنَاسُ قَدْ رذب مُمصَاعِدَةٌ إلى الْعَاِنْ كالجوهر وَدُسَلى 
”جنس الأجتاس“؛ والأنؤاغ مُتتازلة إلى السافلء وى ”تزع 
الأَنْوَاع' ؛ وَمَابَيْتَهُمَا ”مُتَوَسّطَاتٍِ“. 


١ 


شرح تهذيب نينا تهذيب المنطق 
عو 


الكَالِتُ: المَصْلُ و وَهُوَ الْمَقْوْلُ عَلَ النَّيءِ فِْجَوَابٍ ”أي شَيءٍ هوف 


¢ 


ذاته؟ . 


A 


َإِنْ مره عن اأ لْسُمَارِكاتِ ف لجنيس الْقَرِيْبٍِ فَ”قَرِيْبٌ“ وَل 
> ووم ($o‏ 
قف تعد . 


وَإِذَا ذب الل ما یمر Fs‏ هف مَقُوُمْ “وَإِل مَايِمَيدُ عَنْهُ ف" مقس“ 

وَالْمْقَومُ لا کان لاع ءا مُهَسّمْ بعك ١‏ 

الرَابمٌ: الحاص ر لحار اقول عل ما تخت فة واحدة 

ا حايس :ألْعَرصُ الْعَامُوَهُوَ لار ا ليما ڪل عَيْرهَا. 

َكل نها إن امْتَتعَ اگاگ عَن الئيءِ د ”لازم“ -بالتظر إلى 
الْمَاهِيّ أؤ الوُجُوْ-: م بين يَأ يلرم تَصَورُهٌ مِنْ تَصَوْرٍ لزم أو مِنْ 
ےب ر ەو لل 5 > “Es for‏ 
رهما ازم زم وعیر بین: : يخلايه؛ إلا ك ”عَرْص مُمَارِقٌ 1 
يدوم أوْيَرُولُ بسْرْعَةِء أو بطري 

مَفهُوْمُ اَي مسََى اماي مَنطقًا“ وَمَعْروْضة ا 202 A A‏ جوع 
”عَفقْلِيًا ؛وَكُذًا الأنوَاغٌ | ا 

وا لق أن مُجُوْدَ الب بِمَعْفى 1ل نشو متايه 

غك لتاقل هلوت 

وَمُشْئرَظ أن يَكُوْنَ مُسَويًا له وأَجْل؛ فَلآَيَصِحٌ: بالأعَ وَالأحَصء 


شرح تهذيب د تهذيب المنطق 
وَالْمْسَاوِيُ مَعْرِفَةَ وَجَهَالَةَ وَالآَخْفى 

وَالكَعْرِيْفُ ترا اف الال ا 
الجن الْقريٍْ فعا ولاق 

ا ا عض العا وقد جار رفي الكاقِصٍ أنْ يَكُوْنَ أَعَمَّ 
كاللّمْظِيَ وَهُوَمَايُقْصَد به بەتفي مدلل | للَفْطِ. 

قَصْلُ في الكَصْدِيْقَات 
الفا 16ل حك الد وللت 

فَإِنْ گان الڪ فِيهًَا وت ٿيءِ لِنَيءِ) أو تَفيهِ عله 
ا وه اك 

وش ا كوم عَكَيْهِ ت عليه موصو زع وال كوم به ووصهوى ملگ“ الال 
eT‏ عير لھا هو“ 

إلا قرطي و ريس 55 د ل هقد 3 0 

الاد صُوْعٌإِنْ گان س اما اله KS: EL‏ ےه و ا 


وإ گن كفْسَ او 1 يق ار ازا 
E‏ 5 -وَمَا به الَْيّاقُ سرا رلاد فَمَهْمَلَة“ 
وَتلَآرِمُ الجُؤْقِيَة 

لاب في الْموْجبَة من وُجُْد ازع مامحاي ”الحا رجيّة”» 
أَوْمُقَدَمَاةَ تابي ؛أوْدهْنَا ف الدهنية“. 


0 ونر و فال“ ب جرْءاً مِنْ جر د O E.‏ ولا 


سے 


> قولب م 621 
e‏ 5 


شرح تهذيب 5 تهذيب المنطق 
قد صر خ بكيفية ىا 0 تن ال ف موجه وما به الان ا 


ھھاس هو سل 
س8 


ف مظلقة": 

قان گان الحم فِيْهَا بِصَرُوْرَةٍ التّسْبّةِ مَادَامَ دَاتُ الْمَوْضُوْعِ 
مَوْجُودَة فَ”طَرُوْرِيَةٌ مُظلَقَة “. 

E 


ه ع9 ون ے9 


سے هه لقاو 66 


أف وَفْتِ مُعَينِ قّ” وقتية 
أَوْغَبْرِ رمعي 5 "مدر طاق 
أو اما مادام اذاه ق"دَايِمَة ائمَةٌ مُظلَقَةٌ“. 
ا E e‏ 
زب ضزؤة انها ”من“ 
0 
3 قَدْ تُقَيَدُ الْعَامّكَانٍ وَالْوَفْتِيّتَانِ الْمُظْلَقَكَانِ ب”اللادوام الا 
1 تفس ”التشروطلة انقاكة ريو الففوقة اللا 1 الو 
00 
A A EE‏ ا ا 
للاَصرورة به أو ب ”اللادوام اللا 7 


o4 0‏ 2ع د ا كد الْعَامَةٌ ةٌ ب“ اللأصَرُؤرَة“ مِنَّ الجانب الموافق 
أيُضأء فَهُ ا تمل ”اه 0 الَاضَّةً 662 


شرح تهذيب 7 تهذيب المنطق 
وَهُذه مرکبات؛ ل اللأَدَوَامَ ! اشا رة إلى مُظلقَةٍ عَامة تالاص وة 
إلى مُنْكِتَةٍ عَامَةِنحَالِقَي | كفت مواقي يا E‏ فيد بهما: 


0 


الشَّطِيّة: نيت عله إن 8 م فِيهَا نبو ت نسبَة لل تَقَدِ 


و 


“: إِنْ كن ذلك عَلاقَة وَل نتاف 
ِن ححِمَ فيا تتاف النُْبَتين تاهما دة 

کک ر کک صِدْقاً قَقَظء فَ”مَانِعَةُ ا لجع أو ذبا 
e 0 1‏ إِنْ کان القتاف لدان الْجِرَيْنِ » ول 
فاا ٠‏ 

ثم الح ني ارط ية م لن کن عل ممع كقادیرالمقدم ف ي“؛ 
ا عن شر ع ال E E‏ و ب 

طرَقًا الكَرْطِيّة في الأضل قَضِيّتَانِ نلان أو مُتَصِلَتَانِء أ 
ا أؤ كَلمتانِ؛ إلا أَنّهُمَا حَرَجَنَا برَيَادَة أدَاة الانّضَا 
َالاِنْفِصَالٍ عَنٍ العَمَام. 


E 


٥‏ ىا 
N‏ 


5 


م 8 

فصل 
َلكتَاقُضُ: اخْتلآف الْمَضِيَّيْنٍ يحَيْتُ يَلْرَمُ لِدَاتِهِ مِنْ صِدْقِ كل 
وَلاً بُدّ مِنَ الإِخْتِلآفٍِ في الحم وَالْكَيْفِء وَالِهَةِ؛ رالاناد يما 


شرح تهذيب 0 تهذيب المنطق 
عَدَاهًَا. 

0 لِلِصَّرُوْرِيَّة ”الْمُمْكتةُ الْعَامَةُ“؛ اة ”الْمُظْلَقَةٌ 

a‏ ادس ا ا اكع لكي اكاك ايان 


سو ° 


1 ا أل | 2 


وَل مرك هر الْمُرَدَد دد بين َقِيَي ا لجڙاین؛ وَلَحِنْ في الجرْئِيّة 
ِالتسْبَةِ إل کل قَرْدٍ. 

م مه 0 قصل 

الكش المستوي: تَبدِيُلُ طرق الق مَعَ بَقَاهِ الصَّدْقٍِ 

وَالْمُوْجبَةإِنَمَاتنْمَكسُ جْزِْيّة لوَازِ عْمُْءِ لْمَحْمْوْلٍ أو 

وَالمَالِبَةٌ اليه تنكس سالب كيه إلا رم سَلْبُ الشّيءِ عَنْ 
تفيسسه. 

وا زيا يه لآتنعكس أضلاً لجاز زَعْمُوْع الوصو أوَالْمْقَدّم. 

وَأمَاكْسَبِ اللْهَة: 

قَمِنَ الْمُوْجِبَاتِ: 

تنْعَكِس الدَائِمََانِ وَالعَامانِ ” EES‏ 

را َاصتان' E‏ اك ماد 2 

وَالْوَفتِيّتَانِ والوجو وتان اة العامة "نطلقة 6ئ“ 

وَلأَعَكْسَ لِلْمُمْكتَكَيْنِ 

وَمِنَ السَوَالِب: 

تَنْعَكِسٌ الدَائِمَكَانِ ”دام د مُظُلَقَةٌ؛ وَالْعَامَكَانِ ”"عُرْفِيَةَ عَامَة"؛ 
وَلَخَاصْعَاقَ عر فة اة“ ف التنض. 


اليك في اليل :أن قيض الْعَكُس مَعَ ألأضل يُنْتِجُ الخال 

وَلَعَكْسَ لباق بالكفْض. 

عَكْسُ الَقِيّض: تَبْدِيْلُ كَقِيْصَي الرَفَيْنِ مَعَّ بَقَاءِ الصَّدْقٍ 
الگنب آز ٹل نض اکان ألم خلقة الي 

وڪم الْمُوْجِبَاتِ ههُتا حُكُمُ السّوَالِبٍ في الْمُسْتَوِيْء وَيالْعَكين. 

اين اليا وَالتَقَضُ التَقْضُ. 

وَقَدْ بين اگاس الخَاصّتَيْنٍ کک جبة الجرئِية ههتاء و 
ا خاضة با ةراضن 

0 $ 0 نز 

فوشن فول مو لقت قطان علئة لذاقه فقول الخد 

قَإِنْ كن مَذْكْوْراً فِيّْهِ بِمَادَّتِهِ ويه ف" اسْيِعْياقٌ"؛ واا 
ف اقترا“ :لاز ري 

وتفطزع التظلؤب من لني بم "اشكر وعطلزة اک٠‏ 
گر ”وط “وما فِيْهِ اْضْفَرٌ ”ضفر“ “الاير "كر" 

زط إا زل الشفرق وتوطزع گار فو "الكل 
الأول“ أو حَحْمُوْلُهُمَا فَ”الكَاي“؛ أؤْ: مَوْصُوْعْهُمَا فَ”الكَالِثُ ؛ أؤ: 
لله 

يلات الشفرئ» ةمع گید الكثر: 

انتج الموجبتانِ مَءَ مع الْمُوْجِبَةِ عه AAS‏ حِبَتَيْنِء وَمَعَّ السَّالبَة 
ال التاليكين با 


شرح تهذيب عد تهذيب المنطق 


خُتلامُهُمَافي اليف ويه ابرط مَعَ درام الصُغْرئ»؛ 
0 م الصَّروْرِيّة؛ 
أوالكبزى الْمَهْرُوْطَة؛ 
نيج ليان ن سال كلم وَالْمحْتَلِمََانٍ في اكم أْضاً”سَالِيَ 
جرفي ؛ بالف أ عَكْين الْكُبْرئ» أو الصّغْرئ ثُمَّ التَرْتِيْتِ كه 

ون الگالت:! عات الضف ل وَفِعْلِيتّهامعَ كي إِخداهُما. 

ليد تخ المُمجبَكانٍ مَعَ المُوْجبَةٍ 0 م 
َم السَّالِبَةِ الْكلية أو ا مَعَ ا ية ي و سالا جز ا“ بالف 3 
عکیں الشفٔری أوالكبرق لد لوي er‏ 

وي الرَايع: انتا تح ية افر أ اخْتِلَافُهُمَا مَعَ كي 
إخداهماء 

اقل A A‏ يه مع الأريّع؛ وزيا ثيه مَعَ السَالِبَةٍ ليق 
کک مَعَ الموْجبةٍ جبة اللي ويها مَحَ الموج e‏ ا 
اة“ جب إن سز عُنْ يِسَلْبِء ولا ت 
بالف أو بعکیں الَرتیٔب م الكتِيْجَةء أو بكس الْمُقَدَّمَتَْنِ 
وبابد إل ال يكين الشغرق» أو الال يتين الگاری 


وا راط الا 


ت 
ا 


أنّه لأَمُدّ لهّا: 
)ًا من عموم مو ا ضو عِيَّةِ الْأَمْسَطِ: 
[1]- اشرب بِالْفِعْلِء [0]- أو حَمْلِهِ عل الا كبر؛ 


شرح تهذيب ف تهذيب المنطق 

؟وَِما مِنْ عمو مود صُوْعِيّةِ الأكْيرِمَعَ الإخْيلاف في الْكَيْفِ وَمَعَ 

مُنَاَاة ذِسبَةوَصْفِ لاوط إل وَضْفٍ الْأكْي رلِنِسْبته إِك دات الأضكر. 
صل 

الشَّرْعِيُ مِنَ نَ الاقتراز 

إِما أن يكرك مل مك وشم ازع ية وَمُقَصِلَِّء أؤ 


حملية 


TT‏ قصبلا ظول 
0 


48 € 


الاسْتِقْتَائُ ينيج 


ص سيا عه لا 


ص ن الما ر ا 7 َف كن 


له كتير 
52 2 2 


وقد 2 3 سم ”قياس ال ٤‏ وَهُوَّ: ما يِقُصَدُ به 
الْمَظْلُوْبِ 0 وَمَرْحعْه إل سيقت ستغتاف وَاْتِراذٌ 


3 
ےھ سل س 


لاسْتَقًُا : کے صفح ا يات لاثباتِ حڪم ي 
بیان شارك جز ئ لاكَرَن عة ا ڪي »لذبت فِيّه. 
وَالْعْمْدَةُ ف طَرِيْقِهِ الَوَرَانُ وَالدِيُدُ 


عط اللي ين 


ا اليا 00 وَالَتَجَرِيمِ ت وَأْكَدَييًا 


¢ 


شرح تهذيب ا تهذيب المنطق 
َالْمُتَاتِرَاتُ» رَالفِظريًاث. 

م ِن كانَ لأس مَعَ علب عِلَيّنِهِ للنَّسْبَةِ في الدَّهْنٍ 
فل ولاق ”إن 

وَإمًا: جَدَل يالف يِن الْمَهْهُوْرَاتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ. 

إن طاو يأل من افولا ت وَالْمَظْنُوْتات. 

وَإِمَادشِعْرِةٌ بتالقاوة E‏ 

وما سَفْسَطِيٌ اال وهات رالمات 


3 


أَجْرَاء الْعلُوْمِ تلاكة: 

لْمَوْضُوْءَاتُ ث: وهي الي يُبْحَتُ في الم ع عَنْ أَعْرَاضِهَا الذَّاتِيةِ 

َالْمَبَادِيهُ: وهي حُدُوْدُ الْمَوْصُوْعَاتِء وَأُجْرَاعِهَاء َأغْرَاضهَا 
وَمَقَدَّمَاتٌ بَيْنَه أَوْمَأَخْوْدة يبك ع عَلَيَّا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ. 

وَالْمَسَائِلُ: وهي قَضايَمُلَبُ في الْحِْم. 

وَمَوْضْوْعَانها: ما مَوضُوْعٌ العِلْم بيه أؤتؤع مَنه؛ أو عرص داق 
007 

مو ر جَةُ عَنْهَاه لآحِنَة لها لِدَوَاتِهًا 

يقال ”ادي ا ابه كَبْلَ الْمَفْضُْدِ؛ وَ”الْمَقَدَّمَاتُ"“ لما 
يوقم عَلَيْه ي الشُرُوعٌ , وجه 0 وط الرَعْبَة كتَعْرِيْفِ الْعِلْمِ؛ 
0000 

وان الْقّدَمَاءُ يَدْكْوَوْكَ ف صَدْرٍ الْكِتَابٍ مَا هُسَمّوْتَهُ الرُوْوْسَ 
الكَمَانِيَةٌ 

لأول: آلْمَرَضء لكلا ڪون لَه عبن 


شرح تهذيب Af‏ تهذيب المنطق 
الگاني: الْمنْفَعَهُ أيْ مَايُسَرق الكل طبْعا؛ ليَذْمَظ في الكللّبء وَيَكَحَمّلٌ 
وَالكَالُِ: آلتَسْمِيَك وَعِيَ عْنْوَانُ الِْلم؛ لِيَكْرْنَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ 
مَايْفَصْدَةُ. 
َالَايعٌآلْمُوْلَف ليڪ فلب الْمْتعَلَم. 
اليس :لمن أي لم ُو لظب متلق به 
َالسَادسٌ: أنه في أي مَرْكبَة هو ليدم غل عا يجب ويور 
لساب الْقِسْمَةُوَالَبْويْبُ ب؛ لِيُظْلَبَ ف ل اب ما يَِيْقُ به. 
وَالكَامِنُ: الأَنْحَاءُ التَعْلِيِْيَكُ وهي ”قفي“ » عن الدَكييْرَ مِنْ 
فَوْقِ» وَ”التَحْلِيْلُ“ عَكْسُهُ وَ”الكَحْدِيْدُ“ أي فِعْلُ الخد و ”اران“ 
أيْ الطَريْق إِلَ لوفو عَلَ الح وَالْعَمَلٍ ِه. 
وَهذًا بِالْمَقَاصِدٍ أَشْبَهُ 1 


0 اح 


شرح تهذيب فهرس الكتاب 


Em ww 
أقسام الابتداء وقول الكشميري‎ 
د من أقسام الدلالة‎ al « 


الصلاة على آله وأصحابه | ١‏ 
الديباجة ف وصف الكتاب 18 
وجه تأليف الكتاب 1 
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القسم الأول في المنطق ‏ | ؟ اد 
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شرح تهذيب ١‏ 
لفصل مقوم ومقسم 
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حدؤل الا ضابطة شرائط الأشكال الأربعة أ ٠٠١‏ 
المركبات من الموجهات قتراذ 
جدول المركبا 0 
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ak 5‏ “A؟‏ 
شرم تهديب 


توضيح الرموز 
توضيح الرموز المستعملة في الععليق 
هكد 1 


